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هذا الكتاب نال محققه درجة الماجستير بكلية دار العلوم ‏ قسم الشريعة الإسلامية 
بجامعة القاهرة . بإشراف عميد كلية دار العلوم ‏ الأستاذ الدكتور / جمد بلتاجي حسن . 
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حقوق الطبع محفوظة لمحقق 


إهداء 


إلى الذي كنس من قلبي اللهفة على المال : وفرشه بحب العم » إلى الذي كان يردد 
على مسمعي بنغمة الحنك الخبير قول رسول الله يَيَْهِ : « إذا مات الإنسان اتقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة : 


إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له » . 

إلى والدي الشيخ / علي الناصر الخليفي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس 
الأعلى . 

وإلى التي كانت ترعى تلك الشجرة التي غرسها أبي في نفسي . 

إلى والدتي » أطال الله عمرها في عافية وإيان . 

- وإلى التي تحملت معي مشقة السفر من أجل مساعدتي في مهمتي . 

- إلى زوجتي حفظها الله . 


- إلى هؤلاء جميعاً أهدى هذا الجهد . 
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أحمد الله رب العالمين » وأصلي وأسم على المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وصحابته » 
ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين . 

وبعد ؛ فتحقيق التراث الإسلامي في مختلف فروع المفرفة عا مدر :بالباحين أن 
يكتواءية + وأن دلوا قطارى حهودم فى “شاأنةة: 

وحين فكرت في هذا الأمر آثرت أن يكون لي إسهام في هذا العمل الجليل فاخترت 
' كتاب « إيثار الإنصاف في آثار الخلاف » لسبط ابن الجوزي » وهو من تراث القرن 

وقد تطرق فيه المؤلف إلى أغلب الأبواب الفقهية من العبادات والمعاملات وهي : 
الطهارة » والصلاة » والزكاة » والصوم , والحج » والنكاح » والطلاق » والعتاق » 
والأيمان ء. والحدود ء والسرقة ء والسيرء والاستحسان ء والتحري . والغصب » 
والوديعة » والعارية ٠‏ والصيد . والذبائح . والهبة » والبيوع , والسلم . والصرف » 
والشفعة 0 والإجارات 0 والشهادات 2 والدعوى 3 والإقرار 3 والوكالة 2 والكفالة 0 
والحوالة » والرهن ٠‏ والصلح » والأشربة » والإكراه » والحجر » والمأذون » والقصاص . 

وهو كتاب مختصر يستطيع القارىء أن يكون فيه فكرة جملة واضحة عن المواضيع 
الخدللن: فبها بين النقهاء: وتتب اخعلافيو: : 

وعملي في تحقيق هذا الكتاب يتناول جانبين : 

الجانب الأول : عبارة عن مقدمات للتحقيق » وتشمل : التعريف بالمؤلف ومنهجه 
في تأليف الكتاب والتعريف بالمخطوط ومنهجي في تحقيق هذا الخطوط . 

أما الجانب الثاني : فهو تحقيق نص المخطوط بالقدر الذي يريح القارىء ويفهمه 
محتوى الكتاب ٠‏ وأرجو أن أكون هذا العمل قد خدمت تراثنا الفقهي الإسلامي ببعض 


ما يستحق وأضفت إلى قائّة الكتب التراثية الحققة ‏ كتاباً له فائدته في مجال اللقارنات 
الفقهية . 


والله أسأل أن يجعل التوفيق حليفي وأن يتقبل مني هذا العمل إنه سميع مجيب . 


التعريف بالمؤلف"") 


مولده ونشأته : 


ولد ببغداد » واختلف في سنة ولادته على روايتين » فقيل : إنه ولد سنة 08١‏ ه ء وقيل 


سنة 0/5 ه وقد حى عنه أنه قال : « أخبرتني أمي أن مولدي سنة اثنتين وثمانين آنه 


وكانت نشأته ببغداد على يد جده لأمه : أبي الفرج جمال الدين بن عبد الرحمن بْن 
علي بن الجوزي . 


-: انظر في ترججة المؤلف » المراجع الآتية‎ )١( 
. 551717 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج‎ 
. 597١ / ميزان الاعتدال للذهبى ج ؛‎ 
. 40١/١ السلوك لللقريزي . ج‎ 
. 558/5 لسان الميزان لابن حجر . ج‎ 
.379585 2195 / ١١ البداية والنهاية لابن كثير . ج‎ 
. ١١/7 مرأة الجنان لليافعي . ج ؟‎ 
. 140 - 29/8/1١ الدارس للنعيي . ج‎ 
, 5017 2555/9 شذرات الذهب لابن العياد . ج‎ 
. 35] , "75١ / الجواهر المضية للقرشى ج ؟‎ 
تاج التراج لابن قطلويفا من أخة:,‎ 
. 501 560 / ١ مفتاح السعادة لطاش كبرى ج‎ 
. 95352508 2 4848 2 9؟؟‎ , 5٠68 , 35 / ١ كشف الظنون لحاجي خليفة ج‎ 
٠ ا كحزدكء «7فلء كزملا اكدلء لاكتلء الال لاكقاء مك‎ 
. 35١57١ الفوائد البهية لللكنوي ص‎ 
. 200 , 206 / هداية العارفين للبغدادي ج ؟‎ 
. 3505/1١ ايضاح المكنون للبغدادي ج‎ 
. 569 , 5664 / ١؟ معجم المؤلفين لكحالة ج‎ 
» في الأصل ( قزغلي ) وفي كثير من كتب التاريخ : كالنجوم‎ « : ١11/5 قال محقق شذرات الذهب ج‎ )( 
والأعلام . وابن الجزري ( قز أو غلي ) وكلاها وما يتصحف منهها خطأ » ويسعى بعضهم لتعليله تعليلاً أعجمياً‎ 
. » فاسداً . والصواب ( فرغلي ) كا في نسخة قدية من الوافي بالوفيات » وابن خلكان , وغيرهما من كتب الثقات‎ 
. 501٠ 508 / ١ (؟) مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج‎ 


واستّرت رعاية جده له حوالي خمس عشرة سنة » إذ توق جده سنة لاوه ه . 

ورحل إلى دمشق في حدود السرناكة ٠‏ ورحب به ملوك بني أيوب « ونال عندهم 
الحظوة والوجاهة . 
منزلته العامية : 

تذكر المصادر التي ترجمت له : أنه كان محدّثأ » حافظاً » فقيهاً » مفسراً مؤرخاً . 
اميد ف بوامظا : 

وهذا يدل على غزارة علمه وسعة أفقه » وهذا قال عنه ابن تعري بردي : 
غ2 برع في عدة علوم ريق 5 

وقد تلقى العم ببغداد » والموصل » ودمشق . ورحل إلى مصر وحدث بها . وقد 
سبق أن قلنا : إنه نشأ تحت كنف جده أي الفرج بن الجوزي . 

فهو إذأ أول شيوخه » وقد روى عنه » ومن شيوخه : أبو الفرج بن كليب » وابن 
طيرزد ».:وتذكر المصادن الثار في + أنه كان في شبابه حنبلي المذهب ثم انتقل بعد ذلك 
إلى مذهب أبي حنيفة » بطلب من الملك ( المعظم عيسى ) . 

وكآن انتقاله عن المذهب الحنبلي إلى الحنفي مدعاة لانتقاده''! . وقد اعتذر بعض 
العاماء عن انتقاله هذا » بأن ذلك مجرد مجاراة ومجاملة لاملك عيبى . 

قال القطب مُوسى'" : « إنه كان يعظم الإمام أحمد ويتغالى فيه . وعندي أنه م 
ينتقل عن مذهبه إلا في الصورة الظاهرة »9) . 

لكن هذا القول غير مس . فانتقاله لامذهب الحنفى , كان انتقالاً حقيقياً لا 
ظاهريا . ويدل على ذلك كتابه الفقهي الذي نحققه » والذي ينىء عن تضلعه في 


, 730925256762 انظر شذرات الذهب ج‎ ) ١( . 55 / النجوم الزاهرة ج ا‎ )١( 
(؟) هو قطب الدين أبو الفتح موسى بن عمد بن أحمد بن قطب الدين اليونيني البعلبكي الحنبلي التوى سنة 751 ه له‎ 
. ) ٠ ذيل على مرآة الزمان للمؤلف  من مقدمة تذكرة الخواص ( ص‎ 
. بل قد ألف كتاباً في فضل المذهب الحنفي وبماه « الانتصار لإمام أئة الأمصار»‎ . 


الذهب امسن . 
مؤلفاته : 
لة:هؤلفات أكثرعا نا يزال خطوطاء أو متقودا ء :ومن مؤلفاته + 
١‏ - تفسير القرآن العزيز» يقال : إنه في تسعة وعشرين مجلدا . 
؟ - شرح صحيح مس . 
؟ - شرح الجامع الكبير للشيباني » في فروع الفقه الحنفي . 
#داسديى الول ق سيره الزسول» 
© اللوامع في أحاديث الختصر والجامع . 
١‏ الانتصار لإمام أئمة الأمصار . 
٠!‏ - إيثار الإنصاف .. 
وهو الكتاب الذي نقدمه للقراء . 
4 - كنز الملوك في كيفية السلوك » ( في التفويض ٠‏ والتأسي ٠‏ والصبر » والرضى » 
والزهد ) . 
- مرآة الزمان في وفيات الفضلاء والأعيان . 
٠‏ - معادن الإبريز( ويقال : معادن الذهب ) في التاريخ . 
تذكزة الفواض :من الآمة + فق ذكز عاقب الأمة: 
- الإيضاح في قوانين الإصلاح . 
(الجد العظمى )!" . 
4 - نجاية الصنائع في شرح الختصر والجامع . 


. 25” انظر هدية العارفين ج ؟ / 506 555 » وتاج التراجم لابن قطلوبغا ص‎ )١( 
. ؛ كذا ذكروه مع أنه لا يستقم لغة‎ ١551 / وكشف الظنون ج ؟‎ 


١٠ 
. وفاته : توى سنة 104 بدمشق‎ 

ذهب الإمام الذهبي رحمه الله » إلى القول بترفض سبط ابن الجوزي ٠‏ والتحقيق في 
صحة ما ذهب إليه الذهبي يستدعي دراسة مؤلفات الرجل » وهو أمر يستغرق وقتا 
وان بعراذلك شوق هقر النتانها عل كاي ود كر الخواض + لولف ومدرالبنة 
هذا الكتاب نستطيع أن نجيب على هذا السؤال المطروح عن نزعة الترفض لدى المؤلف . 

إن دراسة الكتاب دراسة متأنية قد أدت فعلاً إلى أن المؤلف لديه نزعة شيعية 
واضحة ! 

ونوجّه نظر القارىء إلى أن المؤلف في هذا الكتاب لا يقف عند ذكر رواية ما 
موقف النقد والتحيص ٠‏ وإنا يأتي بالحكايات تباعاً » ولا يعقب عليها إلا نادراً » وهو 
أمر قد يرجح ميله الشديد إلى مضون هذه الحكايات رغ ما تؤدي إليه من نتائج لا 
يرضاها أهل السنة . 

وأحياناً يورد رواية ضعيفة » ويدافع عنها » بل قد يدافع عن روايات موضوعة . 
برغ أن نات الضعفت وادية عل بدفاعه , 

فن ذلك مثلاً قوله في مقدمة هذا الكتاب عن الإمام علي ص ؟١‏ : 

0 والمتصدق في الصلاة يخاتمه . 

يشير بذلك إلى ما روي أن علياً رضي الله عنه ركع في الصلاة فر سائل يسأل » فم 
يعطه أحد , فنزع عل خاتمه ودفعه إليه وهو راكع ٠‏ فنزل قوله تعالى : < إفا وليك الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقهون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 14" . 

مع أن هذه رواية ضعيفة 5 قال الحافظ ابن كثير"! . 


وقد ساق المؤلف هذه الرواية بعد ذلك مثبتاً لما في ص ؛؟ , وقال في ص 5" 


. من الأية ( 7ه ) من سورة المائدة‎ )١( 


(1) أنظر تفسير القرآن العظم لابن كثير ج * / 8٠١‏ . 


15١ 

مدافعاً عتها + 

« فإن قيل : فإلقاء الخاتم عبث في الصلاة » ولا يليق ذلك بعلي » فالجواب من 

ها #كزناء أنه أغار إل السائل افاخده هن حمر » والناف :أن الكلام: والآفان 
كان مباحاً عندهم حتى نزل قوله تعالى : «١‏ وقوموا لله قانتين 14" فانتهوا عنه . 

ويرد المؤلف كثيراً على من حم بضعف رواية من الروايات التي يسردها ليؤيد بها 
ما يذهب إليه » وبما يعد عليه في تأييد هذه الروايات : كون الإمام أحمد ساقها , وفي 
ذلك يقول : « وأحمد مقلّد في الباب متى روى حديثاً وجب المصير إلى روايته » لأنه 
إمام زمانه » وعالم أَوَانه » والمبرّز في علم النقل على أقرانه والفارس الذي لا يجاري في 
ميداته » وهذا هو الجواب غن جنيع ما يرد في الباب ٠‏ وفي أحاديث الكتاب » ص 5٠‏ . 

فهذه هي حجته الوحدة التي استند إليها في روايات كثيرة ينقلها عن أحمد في 
الفضائل » أو في المسند » مع أنه ينبغي التوقف عندها ٠‏ ودراسة أسانيدها كا كان يفعل 
جده الإمام ابن الجوزي رحمه الله » ولكنه بدلاً من ذلك » نراه يرد على جده حين 
يضعف رواية ما » فقد نقل رواية عن أحمد ثم قال : 

« وهذا الحديث قد أخرجه جدي في الأحاديث الواهية » ص ٠؟‏ . 

ثم قال : « والجواب ما تقدم » . 
مع أنه ردده كثيراً . انظر مثلاً ص 51 . 

ويرد على جده ابن الجوزي في حكه بالوضع على حديث القضيب الأحمرء وقال : 
وام طويئ: رين وقد :و كرحدي ق الوضوعاتة عن الذا رفظي" أنه قال :ما كنيك هذا 
الحديث إلا عن ابن راشد وم يضعفه ء ثم قال جدي عقيب هذا : وابن راشد هو 
العدوي . كان يضع الحديث » وقال جدي : ولعه سرقه من النحوي » قلت : ويلعل لا 


. من الآية ( 768 ) من سورة البقرة‎ )١( 


1١ 


تبطل فضائل أمير المؤمنين » وتسقط أخبار الرسول مَل »ص ١ه‏ . 

فهو ل يجد ما يستتسك به في تصحيح الحديث إلا تعبير جده بلعل ؛ مع أن جده 
قال عن ابن راشد الذي يدور عليه الحديث : 

« كان يضع الحديث » . 

؟ا رد على جده أيضاً في حكه بالوضع على حديث رد الشمس على عل وقال : 

« والجواب أن قول جدي رحمه الله : ه هذا حديث موضوع بلاشك » دعوى بلا 
دليل .. إلخ » ص 6ه . 

ورد على جده أيضا حين حك بالوضع على حديث : 

و نعف الله وأخى رشوله وأنا الصذيج الأكن ب 

فقد قال ابن الجوزي ساخراً بهذا الحديث الموضوع : 

د حية ما يساوي حبة ». 

ورد عليه سبطه بقوله : وقوله : « حية ما يساوي حبة » فليس بهذا السجع البارد 
فطل قصائل أمير اللإممق » ص 37١5‏ . 

ونرى العاطفة تتغلب كثيراً على المؤلف في محاولة تصحيحه لتلك الروايات : ولعل 
هذه العاطفة تزيد من ترجيح نزعته الترفضية . 

وما يؤكد ميوله الشيعية تصحيحه لحديث « الوصية والنجوى » ص 50 - 18 . 

وسباق: خطبة تتسب إلى على :في هذا + ويرووها عن اين عباتن « لما بويع أمين 
المؤمنين بالخلافة » ناداه رجل من الصف وهو على المنبر : ما الذي أبطأ بك إلى الآن ؟ 

ء 08 0 : . 

فقال بديها : أما والله لقد تقمصها فلان''! » وهو يعم أن مَحَلّى منها مَحَل القطب من 
الرحى ...» ص ١١7‏ وَانْظن انها عن 1 58 

فهل تعني هذه الرواية إلا أن أبا بكر غصب حق على في الخلافة ؟ » ويرضض المؤلف 


! وذكر الحقق  وهو شيعي أن في نسخة أخرى : أخو تمم أو ابن أبي قحافة‎ )١( 


١؟‎ 

لنفسه أن يسوقها دون تعقيب » سبحانك هذا بهتان عظم !. 

فقد ذكر روايات تسيء إلى مقام كثير من الصحابة الأجلاء » في سبيل أن يبرهن 
على صحة فكرة لا يضره بطلاا » فها هو يسوق حكاية فيها تهجم واضح على الصحابة 
الكرام » وملخصها : أن علياً هو أولى الصحابة بالخلافة بعد وفاة رسول الله ولت » وم 
يزد على أن قال : « وفي الباب حكاية ذكرها صاحب بيت مال العلوم وذكرها أيضاً 
صاحب عقلاء المجانين » انظر ص ”57 55 . 

فعدم تعقيبه عليها دليل على تسليه لها » وتسلهه لما يعني ترفضاً واضحاً وينقل في 
معنى هذه الحكاية كلاماً عجيباً عن الإمام الغزاللي في كتاب له اسمه : « سر العالمين » 
وهو كلام لا يمكن تسليه بحال من الأحوال حتى لو صح عن الغزالي أنه قاله . انظر ص 
5 ناخ 8 

ولا ندري كيف تدمح له نفسه بنسبة أفمال مزرية » إلى الصحابة » دون أن 
يُمَخّصّها » بل ودون أن يؤوها على الأقل » فلنستتع إليه يقول : 

« ثم إن طلحة والزبير اغتالا عثان بن حنيف في ليلة مظامة » وكان بالمسجد في 
حافة فأوطفوت الأرجل .وههوا خن وجوية + فنا أبقوا فيب شعرة ».وارسلوا إل عائشة 
ليستشيرونها فيه » فقالت : اقتلوه » فقالت امرأة : ناشدتك الله في عثان فإنه صاحب 
رسول الله يي » فقالت : احبسوه » واضربوه » أربعين سوطاً » وانتفوا شعر رأسه 
ولحيته وحاجبيه وأشفار عينيه » ففعلوا » ص 14 . 

فهل هؤلاء الصحابة الأجلاء يُقدمون على المثلة مع عامهم بالنهي عنها ؟ اللهم لا . 

ونستّمع إليه أيضاً يحي عن المسعودي في مروج الذهب : هذه الحكاية بلا تعقيب 
قال : « لقد بلغ من أهل الشام لمعاوية أنه صلى بهم عند مسيره إلى صفين المعة يوم 
الأربعاء ! » وفي رواية : أنه صلى بهم المعة يوم السبت ! وقال : كان لنا عذر» ص 
١ 97‏ فهل هذا كلام يقال عن معاوية ؟ . 


فتراه يصف أبا مومى الأشعري رضى الله عنه بأنه « كان حل ا 


ويحي حكاية مفادها أن ابن عباس رضي الله عنهها اختلس أموالاً من بيت المال ! 
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ص ١٠١‏ . ومما يرجح لدينا تشيعه محاولته للرد على من طعن في حسديث الطائر الذي 

« فإن قيل : فلم لَمْ يخرجه الحام في المستدرك على الصحيحين ؟ فالجواب إفا م 
يخرجه لأن عمد بن طاهر المقدسي » والدارقطني تعصبا عليه » وأخرجا لحديث الطائر 
طرقاً ضعيفة » فإنه لما صنف المستدرك » بلغ الدارقطني فقال : لعله يستدرك عليها 
حديث الطائر » فتركه , ثم رموا الحام بالتشيع لأجل هذا ء وكيف يسمع قول مد بن 
طاهر مع العم بحاله » وقول الدارقطني في عصبيته على الحام والترمذي وأحمد بن 
حنبل » خصوصاً مع شهادة من سلف بعدالة السدى », فلا يلتفت إلى جرح غيرهم . 

فإن قيل : فقد تكلم البخاري وابن معين في السدي » قلنا : إنما تكاموا فيه لأنه كان . 
يكثر الرواية » ؟ا فعلت الصحابة في أبي هريرة » لا شىء آخر » 56 15 » . 

ومن الأدلة الواضحة على تشيعه ‏ في نظرنا - ذكره لحديث « سد الأيواب » إلا باب 
علي » معارضا به حديث سد الأبواب إلا باب أبي بكر » وقال : 


« وأما قولهم : .ان الني مَلِئَةٍ أمر بسد أبواب المسجد إلا باب أبي بكر» . 
الواقعة كانت لأي بكر ء وليست إحدئ الروايتين يأوكى. من الأخرى » فتوقف الآمر على 
التاريخ » غاية ما في الباب أن يقال : حديث أبي سعيد في الصحيحين . 

فنقول : أحمد والترمذي مقلدان في الياب أيضاً » ص 18 . 

فهو يسوي بين الروايتين في الدرجة مع ميله الواضح إلى الحديث الذي فيه سد 
الأبؤاب إلا باب علي . 

والحاصل أنه لا يقف من الروايات موقفاً محايداً حتى يظهر الحق » مع أي كان » بل 
تامح تحيزأ واضحا في كلامه وعاطفة حادة في حججه , إلى حد أنه يقتصر في كثير من 
الروايات على محرد قوله : 

0 وذكر أضحات السير » و1 وذكر أهل السير » ٠.‏ 


انظر مثلاً : ص 55 + 718 و75١7‏ و 7١4‏ و1955 إلخ ... 
القول بالعصمة : 

عثرنا لمؤلف في هذا الكتاب على عبارات تفيد أنه يقول بالعصصة في حق علي » وفي 
عق الام 

فهو يقول : « كان علي ينطق بكلام قد حُفَ بالعصمة » ويتكم بيزان الحكة 
إلخ ... »ص 1١١4‏ . 

فهذا كلام يكاد يكون صريحاً في القول بالعصة , بل ؛ لقد عثرنا على كلام صريح 
له في القول بالعصة في حق الأّة » وإليك تصّه في ذلك : 

« قلت : ومن شرط الإمام أن يكون معصوماً . لئلا يقع في الخطأ . أو يحتاج إلى 
مثقف , فيتسلسّل إلى مالا ناية له » وإنه محال », ولأنهم حجج الله على عباده » ومن 
شرط الحجة العصة''افي كل وصمة » ص 508 » فهذا كلام غاية في الصراحة » في وجوب 
العصمة للائة » وهو تشيع واضح » ومخالفة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة والذين لم 
يثبتوا العصة إلا للأنبياء عليهم السلام . 

ولعل القارىء قد أدرك الآن ما ادعيناه في بداية كلامنا هذا من وجود نزعة التشيع 
لدى المؤلف ٠‏ ومن تسليه لروايات لا ينبغي أن تسم جرد أنها تخدم غرضه التشيعي . 

وهذا يكون قول الذهبي فيه : 

« وألف كتاب مرآة الزمان ٠‏ فتراه يأتي فيه بمناكير الحكايات , وما أظنه بثقة فيا 
ينقله » بل يبخس ويجازف »ء ثم إنه يترفض . وله مؤلّف في ذلك نسأل الله 
العافية »9 . 

قولاً صحيحا + والظاهر أنه يزيد بقوله : 


2 وله مؤلف في ذلك » هذا الكتاب م إن قول الذهي عن « هراة الزمان »2 فترأه 


. 8 / ميزان الاعتدال ج ؟‎ )١( . » كذا في الأصل ولعله « من‎ )١( 
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يأتي بمناكير الحكايات » ٠‏ ينطبق تاماً على كتابه : 

2 تذكرة الخواص » هذا . 

ولكن بعد هذا كله نعترف بما لكتابه « إيثار الإنصاف » من قية فقهية كبيرة ,» 
نستطيع أن نَعْدّه من كتب الفقه المقارن . مع اعتاده على الأحاديث بصورة تخلو منها 
كثير من الكتب الفقهية » والذي همنا نحن هو هذا الجانب الفقهي للرجل » فهو كتاب 
نرى أنه يضيف فائدة وثروة إلى مكتبة الفقه الإسلامي . 


التعريف بالخطوط 

نسخ النخطوط : 

١‏ توجد نسخة بمكتبة الفاتح بتركيا , ضمن مخطوطات أخرى » وتبدأ من ورقة 
٠ 0‏ إلى ١/6‏ » » ورقها د 11756١١‏ » » وعدد أوراقها 0 هلا ٠61“ ١8‏ سم ٠50‏ سطراً ) . 

وهي نسخة بخط قديم يرجع تاريخه إلى سنة 7/١7‏ ه وناسخها علي بن النبيه بن عبد 
الله الحنفى . ا 

وتوجد صورة لها في معهد إحياء الحطوطات العربية بالقاهرة . رق ؟١‏ اختلاف 
الفقهاء 2 وعلى هذه النسخة كان أعتادي . 

؟ ب نسخة مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة > التابعة: لوزارة الحجج والأوقاف 
ورقها ١445‏ . وعد أوراقها ( 1١“ ١7( ) ٠61‏ سم ٠6‏ سطراً ) . 

وقد كتبت سنة 786 ه بخط إبراهم بن أبي حمود . 

وتوجد نسخة مصورة طا بمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض » ور الفلم « 5175 «( 
ول يُبيّن أصلها » وبعد مقارئتها بنسخة المدينة المنورة » تبين أنها مصورة عنها . 

وقذ تحيلك أغباء”السقن إلى تركيا' وال المدقة المنورة و إل الرياض #عق حملت 
على هذه النسخ المذكورة ٠.‏ 

* - نسخة بدمشق بسوريا خزانة عابدين » في ملك السيد عزيز عابدين مدير 
النتوى في أوقاف دمشق . 

وقد بذلت كل ما في وسعي ٠‏ للحصول على هذه النسخة فل أَحْظ ها » حيث إن 
الملحق التعلهي السعودي بالقاهرة قام بالاتصال بالملحق التعلبي السعودي بسوريا » قصد 
الاتصال بالسيد عزيز عابدين » تمهيداً لسفري إلى سوريا للحصول على المخطوط ٠‏ غير أنه 
رد عليه بعدم إمكان تلبية الشيخ المذكور لطلبه » نظرأ لأنه أصيب بمرض ملزم 
للفراش » واسر به المرض حتى توفاه الله » وأغلقت خزانته » وبذلك أغلق باب الأمل 
ف الحضول عل هذه النبيحة . 


18 


ومن نَم حصرت همي في نسختي تركيا والمدينة النورة . 
ملاحظات على النسختين : 

. يلاحظ أن خط « ت » يحتاج إلى إمعان شديد في القراءة ؛ لرقته وتداخله‎ -١ 

؟ - فيها أخطاء إملائية » والناسخ غالباً ما يمشي على قواعد الرسم القرآني . 

ومن أمثلة الأخطاء الاملانية فيها : 

استلتي: + كتبيت: + النثيرق 6 وؤيناء » كتبت"<يناء! »«والوظء #”كنبت::< الوطئء 
وكذا كتبت : كذى . 

؟ - وفي نسخة « م : أخطاء إملائية . كا في نسخة «١‏ ت »ء وقد تختلف هذه 
الأخطاء في « م » عنها في «ت » . 

؛ - كثيراً ما تغفل نسخة « م » تفط الكامات . 

تحذف أجزاء بعض الحروف » فكلمة كذلك ٠‏ تكتب فيها دأئاً لذلك . 

كن تس دن فعض الأمناء او انقضى الغنا رات + او علق :عقن الكليات 

فن التصحيفات في الأسماء : 

« ابن عيينة » صحف إلى أبي عيينة . ص 15 » والضحاك بن حُمرة صحف إلى 
حمزة . ص 37 , وعمر بن حسين صحف إلى عمر بن حنين ص 775 . 

ومن التصحيفات في العبارات : 

« قال لي ع لي » صحف إلى : « قال لي عمر» ص ١88‏ . 

ومما حذفت فيه الكامات : 

« إسحاق بن إبراهم » حذف إسحاق بن ص 75 » وحمد بن أبي حميد حذف « أبي » 


ص ؟١..‏ 


وقد نبهنا على هذه الأخطاء في أماكنها . 
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- ناسخ « م » يقدم دائماً الإمام الشافعي على غيره في المقارنات الفقهية . 5 أنه 
يُرَضى على الإمام الشافعي دون بقية الأمّة في كثير من الأماكن مما يجعلنا نعتقد أنه 
شافعي المذهب . 

4- يلاحظ في النسختين أن الرموز التي يستعملها الولف في الإشارة إلى راو 
الحديث كثيراً ما تختلط ‏ فالحديث الواحد قد يرمز إليه برمزين مختلفين في مكانين . 

ولكننا لا فلك دليلاً على أنه خلط من النساخ أو من المؤلف نفسه : فن ذلك مثلاً 
حديث : « نهى عن بيع الغرر» . ذكر في ص 199 ورمز إليه برمز« حد » ء ثم ذكر في 
ص 7١8‏ و7١57‏ ورمز إليه برمزه م » » وحديث : « لا تبع ما ليس عندك » ذكر في 
ص 846 وأمسد إل البخاري وأن داوةة :وق كن :+ أسد إلى الترمدي وأ «داود + 
وحديث : « المؤمنون على شروطهم » أسند في 08 إلى الدارقطني » وفي ص 58١‏ إلى 
مسم ( وهو غير موجود في مس ) . 

وأحياناً يذكر حديث » ويسند إلى كتاب أو أكثر من كتب الحديث » وهو غير 
موجود فيه , فن ذلك حديث : « هى الني يَيْنّةِ عن بيع وشرط » أسند في 186 إلى 
الترمذي ٠‏ وفي ص ١5‏ إلى مس » وهو غير موجود في الترمذي ولا في مسم » وفي ص 
نسب حديث إلى البخاري » وهو غير موجود فيه » وفي ص :54 أسند حديث إلى 
البخاري وأبي داود وهو غير موجود في أي منهم| ؛ وانظر أيضاً ص 777 و7578 و7561 و 
١اما‏ وكلا؟ وكلا؟. 

9 - صيغ الصلاة والسلام على رسول الله يِه تختلف في كثير من الأحيان بين 
النسختين ٠‏ وقد التزمت في الخطوط كله ذكر الصيغة الأتم » وتركت الإشارة إلى ذلك في 
اماملا 

وكذلك تختلف صيغ الترضية والترحم على الصحابة والتابعين والعاماء بين النسختين » 
وغالبا ما التزم بما في نسخة «ت ». 


"٠ 
: منهج المؤلف في الكتاب‎ 

ذكر المؤلف في مفتتح كتابه أن جماعة طلبوا منه جمع أحاديث التعليق ويح عليها 
ويبين درجتها من الصحة ء لما ينبنى عليها من الأحكام الفقهية . فاستجاب لهذا 
الطلب : بعد ما رأى أن أكثر الذين ألفوا في أحاديث التعليق'لا يميزون بين الأحاديث 
التحيحة والشيعة ولا يعلهوق كيل الأساقد ع ولا يلتويوة يقت 7الأحادييه 
الصحيحة إذا خالفت مذهبهم . 

ثم ذكر منهجه في تأليف هذا الكتاب فقال : 

« فاستخرت الله تعالى لإجابة سؤالهم » بتقرير مذهبنا ومذهب الخالف » وكشف 
الغوامض من دقائق الأحاديث التي يندى بصحتها إلى المعارف 6 ومى ورد حديث فيه 
نظر بينت ما جاء في علته » وأظهرت فساده من صحته » ولا فرق بين أن يكون حجة 
لنا لنا » أو يلزمنا الخصم به إلزاماً » لأني أعتقد العصبية في مثل هذا حراماً » ونادر مُصَنف 
مُنصف ء وعزيت أحاديث الأحكام إلى أئمة النقل الأعلام ... واقتصرت على أحاديث 
المسائل المشهورة ... ومتى طلبنا الترجيح اقتبسناه من إجماع الصحابة ... وربما استدللنا 


فأسس منهجه إذن سبعة : 
١‏ - تقرير الذهب الحنفي في المسائل الفقهية الشهورة . 
؟ ‏ الإمعان في متون الأحاديث وأسانيدها » للكشف عن دقائقها . 
الوقوف عند الأحاديث الضعيفة وإبراز العلل التي فيها . 
 »‏ توثيق الأحاديث بعزوها إلى الأممة الذين تقلوها . 
التزام الحياد التام والانسلاخ نن العصبية اللاعنية"ق شناول.هذه الأحاديث : 


ا و تر د الي سد 


ع 9 


نض 
أحدها على الآخر يإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 
إذا ل[ يكوق الاعافنة سعد عند تعرنين ماله نا كان المصدى الح عونيات 
وبالنظر في هذه الأسس المنهجية التي ذكر المؤلف أنه سيلزم بها نفسه ندرك أهية 
الحطوط , فهو كتاب في الحديث والفقه . 
ثم يذكر أدلة الحنفية من الأحاديث »؛ وأحيا من القرآن الكريم أيضاً , ثم يذكر ما 
فى ادكو ته عل 007 ز 2031# 
الإيراة + وإذا كان هنوان السألة اق شاتنة إلى توفيك وقيسه قتولعه ٠0‏ وصتورة 
السألة د 
ثم يذكر أدلة الخالفين من الأحاديث , وأحياناً من القرآن أيضاً » يتناولها بالنقد 
والمناقشة » حتى لا يَرْجِح مذهبهم على مذهب الحنفية في المسألة . 
مدى التزام المؤلف بالأسس المنهجية التي ذكرها : 
قد حاول المؤلف أن يلتزم بالأسس المنهجية التي ذكرها » لكنه يخرج عنها في بعض 
الأحنان » لانها"الاسايين ؟ الزات والراحى مالقا رطش وكا امن يسن قن 6 
وكا في ص ١1‏ حيث ضعف حديثاً لابن عباس بأن فيه أبا هارون العبدي » وأبو 
هارون لم يَرِدْ في سند حديث ابن عبا س إطلاقاً » وإما الضعف فيه آت من البياماني . 
وقد يسوق حديثاً على أنه من رواية صحابي عن الني ميته وليس من رواية ذلك 
الصحابي » كا فعل في حديث « إذا ولغ الكلب في إناء أحدم فليفسله سبعا » » فقد عزاه 
إلى الشيخين من رواية علي » وإنما روياه عن أبي هريرة انظر ص 1؛ . 
وكا في حديث : « لعن الله امحلل وا لحلل له » . فقد عزاه إلى الترمذي وأبي داود ؛ 
من رواية أبي هريرة » وإنما روياه عن علي انظر 177 » وانظر أيضاً ص 16١ ١49‏ »2 


؟؟ 


ضف ” انلك * 

وقد يمر عليه حديث غير صحيح دون أن ينقده » رغ أنه لا يقول بمقتضاه » ا فعل 
في حديث : « تزوجوا ولا تطلقوا » , الذي يستدل به مد على أن الحامل لا تطلق إلا 
واجدة تلئئلة + كقد لمر عل قوم فنا رمه الحتديق اخرسوى فق الشهيح مع أن 
جده ابن الجوزي أورده في الموضوعات » وقال : هذا الحديث لا يصح » وفيه آفات .. 
وقال عنه الصغاني :0غ إنه موضوع « انظر ص للد # 

وق زورة ديكا ولا ين عن الاشتراضاق الواردة عليه نا يضورة مقدعة + فد 
قال بعد أن ساق حديث : « من أعتق شقصاً له في مملوك » قُوّم عليه نصيب 
المسند 4 

فتخريج أمد للحديث لا يكفي للتسلم بصحته . فقد كان عليه أن يضيف حجة 
أقوقفق هذه + خضوصا أن الحديف مق عليه تين البخارق ونتل )#الطرص. 4ه 

وأغلب الأحاديث التى يوردها لا يوردها بلفظها » وإنما يوردها بمعناها وهذا يجعلنا 
نرجح أن الؤلف يعد في كتابة الحديث على حفظه ء رخ أنه كد الاائة الخد ينثت + 

وسيلاحظ القارىء ذلك في أغلب الأحاديث التي أوردها المؤلف في الكتتاب وقد 
نبهنا على كثير منها أثناء التخريج . 

ونرجح أيضاً أنه يعمد على أحاديث المذهب أي الأحاديث التي اشتهر الاحتجاج بها 
في المذهب الحنفي : ففي ص 615 يورد حديث : « لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء 
لمن لم ينو » وعزاه إلى أبي داود » وليس في أبي داود : « ولا وضوء لمن لم ينو» وإفا فيه 
« ولا وضوء لمن لم يذكر امم الله عليه » . 

وفي ص 7557 يسوق حديثاً ويسنده إلى الدارقطني » وهو لم يروه ء بل لم يروه أحد 
من اطلعت عليه باللفظ الذي ساقه به المؤلف . 


وفي ص ؟١١‏ ساق حديث : « والثيب تشاور » وأسنده إلى الدارقطني وم 


زف 


يروه الدارقطني ( أعني في السنن ) وانظر أيضاً ص ؟3 , 3١6‏ , 3906 1142168 . 


بل قد يعزو حديثاً إلى البخاري ومسل » وليس في أحد منها » أو رواه أحدهما دون 
الآخر انظر مثلاً : 243 439 9١ل‏ 01107 2355 كحلء 9ل . 

ويستدل بأحاديث غريبة » جرد كونها مشهورة في المذهب الحنفي » فقد احتج 
بحديث : « لا قطع على الختفي » مع أنه غريب انظر ص 3١6‏ . 

واستدل أيضاً بحديث : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم 
أختين ) مع أنه لا أصل له » ولذلك ل يَعْرُهِ إلى أي كتتاب من كتب الحديث انظر ص 
١38‏ . 

وقد يسند حديثاً موقوفاً على أنه مرفوع كا في ص ٠١١‏ . 

وقد يسند رواية إلى أحد كتب السنة وليست فيه ؟ في ص 57 56 , حيث أسند 
رواية ابن عمر ء وأنس » وعائشة إلى الترمذي » وهو لم يرو إلا رواية ابن عمرء وكا في 
ه14 إذ أسنن رواية : « ادرءوا الحدود عن المسامين » إلى أبي داود » وهو لم يروها » 
بل قد يسند رواية إلى صحابي دون أن يروها كا في ص 3 : إذ أسند رواية : « ادرءوا 
الحدود بالشبهات » إلى عائشة » وهي / ترو الحديث هذا اللفظ » وإنما روته بلفظ : 
« أدرءوا الحدود عن المسامين ما استطعم » ... وقد يسند كلاماً إلى أحد أئمة الحديث 
دون أن يقوله » فقد أسند حديث : « أن الصحابة خرجوا في غزاة فاشتبهت عليهم 
القبلة » فصلى كل واحد على حياله ... » إلى الترمذي » ونسب إليه أنه قال : ه حديث 
حسن » مع أن الترمذي لم يقل هذا الكلام حسها اطلعنا عليه في السنن » وإنما قال في 
موضع : « هذا حديث غريب » وقال في موضع آخر : « هذا الحديث ليس له إسناد 
يذكر » انظر ص 507 . 

وقد يسوق حديثاً ويقتصر على عزوه إلى حر كني الحديك امع أنه روى في كتب 
أخرى أوثق منه وأصح كا في ص /الا, 0٠0‏ ١6د‏ كور 794 ل م3 

ويورد روايات كثيرة دون أن يسندها إلى أحد أّة النقل الذين التزم عَرُو أحاديث 
الأحكام إليهم . 


لفن 


أما العصبية المذهبية فهو م يستطع أن يتخلص منها فقد يكون الذهب الحنفي 
ضعيفاً في مسألة » ومع ذلك لا يستطيع التسلم بضعفه حتى لو أدرك ذلك ٠‏ ففي طلاق 
المكره ساق الأحاديث التى يستدل بها الحنفية » ثم قال معترفاً : « أحاديثنا فيها نظر» 
ثم قال مدافعاً : « والأجود أن نحتج في المسألة بإجماع الصحابة » فهو يلجأ إلى إجماع 
الصحابة مما يوهم أن الصحابة أجمعوا على نفاذ طلاق المكره » ولا إجماع 5 هو واضح . 
انظر ص 719 . 

بل قد يحتج بحديث ويعترف بأنه غريب » ومع ذلك يورده حجة للحنفية » وحين 
يحتج المحالفون بحديث غريب » راح يرد عليهم بسبب غرابة الحديث انظر مثلاً ص 
358 . 

وكان المؤلف يقف من نقد الدارقطني للحديث موقف الرفض إذا تعلق النقد 
بالمذهب الحنفي ٠‏ ويتهمه بأنه متعصب ضد المذهب الحنفي » فتعصب الدارقطني جعله 
لا يقبل قوله انظر مثلاً ص 7 2 358 . 

لكنه حين يؤيد قول الدارقطني مذهبه يستدل به ولو خالفه غيره انظر مثلاً ص 
6دةء ٠١١7+‏ 184 . على أننا نلاحظ أن المؤلف كثيراً ما يعتد في رواية 
الأحاديث على الدارقطنى . 

ويقع أحياناً فيا يأخذه على المحالفين » فإذا اجتع الجرح والتعديل في راوء فإنه 
يقدم الجرح على التعديل انظر مثلاً ص 75 + 118 . 

لكنه في سبيل نصرة مذهبه يقدم التعديل على الجرح ففي ص8 قال عن ابن 


عياش » بعد أن ذكر أنه ضعيف : « وأما ابن عياش فقد وثقه يحى بن معين » » وفي ص 
55 قال : « فإن قيل : في إسناده : عبد الملك الذماري ضعفه أبو زرعة . قلنا : قد 
وثقه الفلاس » » بل قد يأخذ بضعف راو في مكان » ويأخذ بروايته ويدافع عنه في 
مكان أخر » ففي ص ١١8‏ ينقد حديث عائشة : « لا نكاح إلا بولي » والسلطان ولي 
من لا ولي له » بأن فيه الحجاج بن أرطأة » وهو ضعيف « لكنه في ص 58 قال عنه 
وأما الحجاج بن أرطاة فشهور بصحة الرواية » !!. 


؟ 
. منهجي في الت لتحقيق : 
عم 5 
كان كل همي أن اِيَسّْر قراءة هذا الخطوط الفقهي للقارىء قدر استطاعتي . ومن ثم 
ع 3 
الزمت نفسي بمنهج أرجو أن يَفِيَ بالذي قلت ٠‏ وأَجْمل مَضون هذا اللنهج فيا يلي : 

-١‏ قسمت المخطوط إلى فقرات حسب قام المعنى » وأبرزت مسائل كل كتاب بعد أن 
أفع غنوان الكدا“ق.أول الصليدة: , 

؟ - التزمت علامات الترقيم المصطلح عليها في الكتابة الحديثة » والتي تسهل على 
القارئة الوصول إن المعق اراد : 

شكلت الكلنات العامضة أو الموغة". 

أ اعقده: زبعة تركيا الاندستيا #تؤرمدت: البينا حرف دم دولا افدل عديا 
إلا إذا كان في الكامة تقص أو غموض ء فَأثبت حينئذ ما في نسخة المدينة النورة الى 
0 ءِ 5 
أرمز إليها بحرف « م » » وأكتب الكامة حينئذ بين قوسين تنبيهاً على أنها ليست هي 
الأمل: 

وإذا كانت زيادة من « م » أضيفها بين قوسين أيضاً وأنبه على ذلك في الامش . 

وقد ضيف كل بيضق كلقا الميكعى + واضههنا بيخ قوناة ا كنييا عل اننا 
زيادة يقتضيها المقام . 

وقد د تكتب ١‏ لكامة خطأ في كلتا ال: انسفن اهنا كحي مختلفين » وحياء حينئذ أضع 
الكامة التي أعتقد أنها صحيحة » بين قوسين ٠‏ وأنبه على ما في كنا النسختين » ليكون 
القارىء على بينة . 

٠‏ أمطلح الأخنلاء الأملائيتة فى القطوطق :دون الاقنارة إل ةنق هداح 
نظراً لكثرتها . 

أن الأخطاء اللغوية والنحوية فأصلحها وأنبه على ذلك في الهامش , وأضع الكامة 
بين قوسين ٠‏ تنبيهاً على أنها ليست هي الأصل . 


فنا 

5 أضع الكامة بين قوسين إذا أعقدت نسخة «م » مكان لاب مق كانه اولح 
منها . 

وق جالة وجرد خط :ف" القن القراق "فق إخنض التبعين امتهم م أوأنة عل ذلك 
في الهامش » إذا اقتضى المقام تنبيهاً . 

5 - وثّفت أخبيع الآياث القرآنية بعزوها إلى أماكنها من سور القرآث الكريم . 

خبّجت الأحاديث والآثار الواردة في المحطوط . من مصادرها ء والتزمت في 
ذلك ذكر الكتاب والباب إن وجدا » وإلا فالجزء والصفحة ورقٍ الحديث . 

والتزمت في التخريج تقديم من وضع المؤلف رمزه في نهاية الحديث ء ثم اتبعه بمن 
1 ' 

فإذا لم أجد الحديث في الكتاب الذي يحيلنى عليه المؤلف أنبه على ذلك » ثم أذكر 
من خرجوا الحديث مقدّماً من خرجه باللفظ الذي ذكره المؤلف . 

وإذا سناق المؤلفة ديفا دون ذكر من روف عتّه + أذكره. سند أول: تخر ينج 
للحديث » ثم أواصل ذكر تخاريج الحديث قاصداً بذلك أن التخاريج كلها عن الراوي 
الأول . 

وقد أسوق المخرجين أولاً , ثم أقول في النهاية : كلهم عن فلان .. 

فإذا اختلف الراوي من التخريج الأول إلى الذي بعده » ذكرت الراوي الجديد بعد 
التخرج الثاني » وهكذا ... 

(بالضبة سند أحمد أقول في باية كل تخريج « مسند فلان » » وإذا اختلفت ألفاظ 
وكذا إذا كانت الألفاظ متقاربة .. 

وقد أسوق لفظ الحديث كملا في الهامش في حالة حدوث لبس في اللفظ الذي ساقه 
به المؤلف . 


وإذا عجزت عن العثور على حريك أو أثرق كنب الديق بحثت عنه في كتب 


يف 


أخرى لها صلة بالحديث » ككتب الحافظ ابن حجر ء والمزي » والسخاوي ٠»‏ والذهبي , 
والزيلعي ٠‏ والعجلوني ٠‏ وابن الجوزي . 

فإذا عجزت عن توثيق الحديث من أي مصدر كان تَبّهت على أنني لم أعثر عليه . 

- عرفت الأعلام الواردة في الخطوط كاما احتاج الأمر إلى تعريف » ورجعت في 
ذلك إلى 2 التراجم والطبقات المعتيرة . 

9 - علقت على امخطوط كلما اقتضض الأمر ذلك » واقتصرت على ما يوضح للقارىء 
أمرا علا + أو يفكي عار قامفة »أن يفير إل مراجع لاستكال العلوذات عن مشألة 
يبتغيه في الخطوط » ففهرست للايات القرآنية والأحاديث النبوية » والآثارء والأعلام » 
والمسائل الفقهية الواردة في الخطوط . 

هذا أرجوا أن أكون قد خدمت هذا الكتاب الفقهي التراثي المفيد ‏ بما يستحقهء 
فنحن في حاجة إلى نفض الغبار عن تراثنا الإسلامى في كل المجالات العامية التى خدمها 
سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين . 
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ومس 0 ٠‏ 0 0 0 
ايغارللاضَافة اثاراجلاف 
اليزاسوز الارام الاح ادعام زاوم دادر 
امو ااي يرس سيط 
العام العلار سخ الارلا رحا لواف 
- عبار عزبز عرز جداهووك. 
تور اس نغا اقم 
و 
جنته 
6١ ٠‏ بسسسسير ما جؤوعم - و كر أسنئ)ءالتران 
ساجا ها ختلر ئ المزاة ‏ معروين راع قا جر نامو 
عن مهد عن مككد ننس عن ال عن عروة ين الزيي مر 
عل عبوا تتبن عطوادظ) رى عن عمرين لخطاب ناكم 
صما بز حكيع يقواسورة العئرقًا ن.* الصلامع غيصم) 
مداولا نانب جأفرٌابه)ناخزت نموي غذهب ت+الالئن 
ميغ الش كليو ع م [التراة/لزوتمحت مد فتل ركذا 
انزلت 7 ارا عقرات فال لسكلا از 
ان هذا الحران| نز زعي ل سح د لحون ذاغرغ|ماليسر 
ابن مهو و سين ع نعيدسة عن كبواسب نإ ى يؤي رك الب-» 
عنام ابوب أن رسو ارصع ا كلش فاوانز والخران عا 
سبح احون وايتهلوزات .اصبت_. ابن هروك سحيول 
امن عن ابن سين نابز مسحو ولرانزلالمرال عاسم 5 
ا حو ب عله د شاف كاف تلا ريع قبسم ٠‏ سوون ماللا 


(الووقة الأول سن تنح نوكيا ] 


وكزا اذا قل تفريق) اد بها سنَعرص كرد لناما رو نامزنر إعل م 
انها ص |ابالسيف وص المت رجز الرشم و العلا عرصا مشل 
و ا مذل حرام احج ىا روشاع البو ع ال د را بوذ سم يرل 
ذا ف ربا مراء ذلك و عار ء شام رز عول عل الل مزجر وجرقناء وس 
عر وٌغرننا ٠‏ علنا لمر ث الاو ل وول هزاءم فخعارظه ذلك سيا سس وانال 
م كلام بن رباد ولوس وحم رع[ لسياسم و لحر روح وارعلى 
الزلادوزيوا | نوراب انيم قا لاعرب باندار الا ا سشعال 
التساوك والارش يرط جربا نالمما ص الطرف ودال السا فوس 
سشرطا حا نامرلا بطع بالعيد و/ الع ناخس ولا الركرمالاس يل الال 
لذكرواعيد إل دشنا وعنره سطع الصو لكلا الام لفمرقائه 
بالص ر[انرلا يصب لم لذا ١‏ النخضوصرا تضرم لها ثلء والنشساوك 
2 رش معنا دبرنزرعا كابطش رمع رحج فين وارالنعوطلة+» 
لدقفنا ص وال ر امف[ حرمر مزالطر نم الما سأ ووه امول يشرط 
لوجوب العشاصيا الش رف وانطرن اول رعذاع امك طاصر 
اكم لصمر نلعف بالمنن ركام الاير كلاصو مو لسن واحئ 
كنا الها ص يرف ف الروع ولامقاوتك نا ؤالارواخ امالهور نب 
ناما رل السخخص باعسار ا مالس: ولمزا وي امزالم مرادغزمت” 
ارج زدمبنا الشطع صرف الاجيزز و الاش مجم نابل للاحجوًا 
يعدب رالسما وك ى)شرونا لوجوب العتماه نه البطرف ولى ام المربت 
2 لير لل جع اللا سه وصزا اجر اكاب بعو زإسئعال 
مط ف لالص يلاوح 


دعبت الطاصرزوالجره 
ماع ري 5 ١‏ 
سهد رأذير الا مزسسحهه ور 


( الورقة الأخيرة من نسخة تركيا ) 


(الورقة الأول من 'تسخة المناينة النورة ) 


(الورقةالأخيرة من ابتخة الدينة التورة) 


0 دى : 7 
سن دول عل الشالاء 0 2 0 : 2 
عؤناء علنا الحرث الأو 1 ع 
كلام ان ربإك1 ؤم بودي - 0 ْ 
«الخليمالظا, مال لو شان 4 2 
ساد رتل سل ازاز 2 
لحان المفمس ولط وفال ال امن 
حوان لل +دتلم 0 1 أ ُ 
| 
الجرواية تلع الحبد أنه !سل ب لا امشومرالت_القالله 
«لسارى: اللرار ةين يثراك لطت رحو ليرجم 2 ولء 


السو لوجيه للمشاص و لعش اع جيم مر للف بالشاوى 
فإ لمت بتري لوعرب القاص و لسن نوا مرف اول يهنا 
علىا ساليطاه لتك لحمو نالف الشركا وإادي ما دي 
سوراحهء دلا العماص دمن و الروج ولدمارت فى ارما 
119 لديه ثعى تهنا بلحس :ا عتباد امال ولهزا دع اراي 
الصنص اد اللجل دهنها العطع دمف وباعزا و رالاش 
حب نيل لحز ببعررا ساو شرطا لوحويا لنماص 
الطب الع السواديي ) «اليمالهع وَللآِ» ,اكاب 
كراد وعم وصلاو ع بدا ثرا رصع وساة نان باهولا 
دأ عله جر /) مرج الوق ريوس رابع دعا تايس 

على ب الديرارقيم رليجودعرانه لرراوالرك وحم لايل 
-- ابس طزيك ام رونا 


5١ 


إزذنا 


بسم الله الرحمن الرحم ( وبه نستعين )07) 


وما توفيقي إلا بالله . 

الخد لله الذي أنمم حل العلساء بالإسعتاد والإتمناف ».وم عليقم بالإعيناق 
والألطاف » وشرفهم بالفضائل » وبها يحصل الشرف!" والإشراف , ذلّت ال موجُودات 
هيبته » وأقرّت عن اعتراف » وانقادت الأفئدة خاضعة لعظمته ‏ وهي في انقيادها 
تخاف . 

أحمده على ستر الخطايا والاقتراف » وأصلي على رسوله جمد ما لبَّى محرم وسعى ساع 
وطاف » وعلى آله وصحبه الفضلاء الأشراف . 


وبعد . فإن جماعة من إخواني الفقهاء , كثر الله عددهم » ووفر مددهم كانوا 
يسألونوا"جمع أحاديث التعليق » و ( بيان )!') ما صح منها وما لم يصحّ لكل فريق » 
وكنت أمتنع”) من ذلك لشيكين : 

أحدهما : لأني ذكرت جميع الأحاديث الختصة بالأحكام في كتابي المسيّى ب « الختصر 
اللامع على شرح المختصر والجامع »7") . 


والثاني : ظني أن ما في الطرق من ذلك يكفي » ويُحصّل المراد ويشفي فاما نظرت 
في عامة التعاليق » رأيت بضاعة أكثرهم في هذا الفن مزجاةا" , وربا اعد المستدل على 
حديث ولا يدري من رواه » وكيف يحسن بفقيه لا يعرف صحيح حديث الرسول عليه 


)١(‏ زيادة من (م). 

. في ( م ) الشرائف . وهي غير واضحة , والإشراف : العلو والارتفاع‎ )١( 

(0) في (م ) يسألوني . 

(4) زيادة من (م ) . 

(5) في (م) عن . 

. في النسختين : ( والجامع ) بالواو » ولعله من زيادة النساخ‎ )١( 

(9) في ( م ) مرجاة » وهو تصحيف ء ومزجاة : أي قليلة ٠‏ وفي التنزيل العزيز : ١‏ وجئنا ببضاعة مزجاة > من 
الآية 44 من سورة يوسف ء انظر لسان العرب مادة زجا . 


إن 


الضلاة والنيلام!") من سقيية + ولا تتالة عن سلينهة © وكيراً مدا أمع المجسائب فى 
المناظرات » فن قائل عن الحديث الصحيح : هذا لا يُعرف » وإفا هو لا يعرفه. 
ومحتج بالواهي ويظنه ثابتأ ٠‏ وربما جاء حديث ضعيف يخالف مذهبه ( فيبين )!') وجه 
الطعن فيه وإن كان موافقاً سكت عن ذلك سكوت غير فقيه . 

فاستخرت الله تعالى في إجابة سؤالهم بتقرير مذهبنا ومذهب المخالف » وكشف 
الغوافض من دقائق الأساديف التي يُهتدى بصحتها إلى المعارف » ومتى ورد حديث فيه 
نظرء بيّنت ما جاء في علته » وأظهرت فساده من صحته » ولا فرق بين أن يكون 
حجة لنا ء أو يلزمنا الخصم به إلزاماً » لأني أعتقد العصبية في مثل هذا حراماً » ونادرٌ 


) -. 1" منصة 


وعَرَّيْت أحاديث الأحكام إلى أنّة النقل الأعلام : 

فلأحمد ( حد ).ء وللبخاري (خ ) » ولسلم ( م ) » ولأبي داود ( د ) » وللترمذي 

وسميتة : « إيشار الإنصاف في آثار الخلاف » » واقتصرت على أحاديث المسائل 
المشهورة » إجابةً لسؤاهم » وتبليغاً لآمالهم » فن رام الوقوف على باقي المسائل » وإدراك 
بسط الأدلة » فعليه بطريقتنا الخلافية » ففيها مقنع » ومتى طلبنا الترجيح اقتبسناه من 
إجماع الصحابة » وإلى الله سبحانه الإنابة . 

وربما استدللنا في!) بعض المسائل بعمومات الكتاب » لعدم المنقولات في الباب » 
والله الموفق للصواب . 


)١(‏ لفظة ( الصلاة و) زيادة من ( م ) » وتختلف أحياناً كثيرة صيغ الصلاة والسلام على رسول الله ْم ٠‏ بين 
النسختين ٠‏ وقد التزمت في سائر المخطوطة ذكر الصيغة الأتم » وتركت الإشارة إلى ذلك في بقية المواضع . 
)١(‏ في ( ت ) فنبين » وفي ( م ) فتبين » والصواب ما أثبتاه . 


(5) زيادة من (م). 


(؟) في ( م ) تكرار ( في ) من الناسخ . 


انا 


كتاب الطهارة 


مسألة : الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء عند عامائنا » وهو قول 
العشرة المبشرين بالجنة7" ٠‏ وابن مسعود » وابن عمرء وزيد بن ثابت وأبي موسى 


الأشعري ٠‏ وأبي الدرداء » وثوبان » وصدور التابعين . 
وقال مالك والشافعي رحمها الله : لا ينقض » وفرق أحمد بين القليل والكثير . 


لنا : ما رُوي أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت الني مَل فقالت : إني أستحاض 
فلا أطهر » أفأدعٌ الصلاة » فقال : « لا » إنفا ذلك عرق ولبسن كاخيضة: فإذا اقيلت 
فدعى الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم » وتوضكئي لكل صلاة وصلّي » . خ . 
كردق 
مم 3 


وروى زيد"" بن علي عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ميته : « القآّس!') 


حدث ». علد : 


وروى ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عله : « إذا 
قاء أحدك في صلاته » أو قلس » فلينصرف وليتوضأ وليبن على "!ا ما مض من صلاته » 


مام يتكلم ». ق" . 


)١(‏ هم : أبو بكرء وعمرء وعثان » وعلي » وطلحة ٠‏ والزبير » وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد ء وعبد الرحمن 
بن عوف ٠‏ وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحيض » باب الاستحاضة » وباب إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض . ومس في كتاب 
الحيض ؛ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها . والترمذي في الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة » عن عائشة . 
ولفظ « توضئي لكل صلاة » زيادة أوردها البخاري والترمذي من طريق أبي معاوية . 

() في ( م ) وروى عن زيد بن علي . 

(5) القَلَسْ بالتحريك » وقيل بالسكون : ما خرج من الجوف ملء الفم » أو دونه وليس بقىء » فإن عاد فهو 
القىء . النهاية ج ؛ / 3٠٠١‏ . 

(5) أخرجهه الدارقطني في كتاب الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه . 


() في ( م ) وليين على صلاته » وهما روايتان أخرجها الدارقطني . 
(1) أخرجه الدارقطتي في الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن » كالرعاف والقىء والحجامة ونحوه . 


فنا 


وف رواية أبي سعيد : « أو أحدث » . ق() . 

وفي رواية ابن عباس : « كان رسول الله َيِه إذا رعف في صلاته توضاً ثم بنى على 
قلاتة .1203 , 

وروى تيم الداري أن الني رََِهٍ قال : « الوضوء من كل دم سائل 72") 

وروى سامان قال : سال من أنفي دم ٠‏ فقال لي الني مَلتَهٍ « أخحدث لما حدث لك 
وضوءأ » . ق©) 

وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله يمِتَهِ : « ليس في القطرة ولا القطرتين من 
الدم وضوء 2« وإلا أن يكون سائلاً . وق( 

وروى معدان بن أبي طلحة" عن أبي الدرداء أن النى يَئِنّوِ قاء فتوضأ . 

( قال معدان )!'! : فلقيت ثوبان!) في مسجد دمشق ٠‏ فذكرت له ذلك : فقال : 


« صدق » أنا صببت له وَضُوءَاً 6 . ةا ٠.‏ 


. 55 / لم أجد هذه الرواية في الدارقطني . وذكرها ابن حبان في امجروحين ج ؟‎ )١( 

0( أخرجه الدارقطني في المكان السابق نفسه . 

(0) أخرجه الدارقطنى في المكان السابق نفسه . 

) أخرجه الدارقطني في المكان السابق بلفظ 0 اعد وضوءاً ا. قال امحاملي :»م أحدث لما حدث وضوءاً 0 

(5) أخرجه الدارقطني في المكان السابق . 

(3) معدان بن أبي طلحة » ويقال : ابن طلحة اليعمَرّي » شامي ثقة . أخرج له أصحاب الكتب الستسة سوى 
البخاري . انظر التقريب ج ؟ / 768 ء وخلاصة تذهيب تهذيب الكال ج ؟ / ؟؛ . 


(ب) في (ت ) معدان قال » وما أثبتناه من ( م ) . 
() هو ثوبان بن بجدد » وقيل : ابن جحدر» يكنى أبا عبد الله » وهو من حمير الين » وقيل : هو من السراة » 
موضع بين مكة والين » وقيل : هو من سعد العشيرة من مذحج ٠‏ أصابه سباء فاشتراه الرسول يِه فأعتقه » 
وقال له : « إن شكت أن تلحق بمن أنت منهم » وإن شئت أن تكون منا أهل البيت » « فثبت على ولاء رسول 
الله يلعو . توفي بحمص سنة أربع وخسين ء وشهد فتح مصر . انظر أسد الغابة ج 581/١‏ . 
(9) أخرجه أحمد في المسند ج 5 / 55؛ ( مسند أبي الدرداء ) 
والترمذي في الطهارة باب ما جاء في في الوضوء من القيء والرعاف . 
وأبو داود في الصوم باب الصائم يستقيء عامداً . 
والدارقطني في الطهارة بان 3 الرهوك من انار بيخ الببدة كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه . بزيادة : 
« فأفطر »» ولم يذكر أحمد وأبو داود والدارقطني لفظ « فتوضأ » . 


إيذنا 


قيل : في إسناد حديث زيد بن علي : سوار بن مصعّب!" ٠‏ قال الدارقطني إنه 


وفي حديث ابن أبي مليكة : إسماعيل بن عياش!" » ضعيف » ثم هو مرسل . 

وفي زواية أي سعد : أبو بكر ( الداهري ل قال ابن معين : « ليس بشيء 6 

وفي إسناد حديث ابن عباس : عمر بن ( رياح )20 » وسلهان بن أرقا" » ضعفه] 
الدارقطنى .. 


)١(‏ سوار بن مصعب امداني الكوفي » أبو عبد الله الأعمى المؤذن . قال عباس » عن يحي : كان يجيء إلينا » ليس 
بشيء ١‏ وقال البخاري : منكر الحديث » وقال النسائي وغيره : متروك ٠‏ وقال أبو داود : ليس بثقة . 
مات سنة بضع وسبعين ومائة . 
انظر التاريخ الكبير ج ؛ / ١59‏ ء وميزان الاعتدال ج ؟ / 545 », والضعفاء الصغير للإمام البخاري ١١6‏ - 
6 . والمجروحين لابن حبان البستي ج ١‏ / 505 . 


(؟) إسماعيل بن عياش : أبو عتبة العسي الخصي ‏ عام أهل الشام » ولد سنة ست ومائة . قال البخاري : « إذا حدث 
عن أهل بلده فصحيح » وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر » » وقال عباس عن يحب : ثقة » وقال أبو حاتم : لين » 
وقال مضرس الأسدي : سألت يحى بن معين عن إمماعيل بن عياش . فقال : « عن الشاميين حديثه صحيح » 
وإذا حدث عن العراقيين والمدنيين خلط ما شكت . وقال أبو داود : سمعت ابن معين يقول : إسماعيل بن عياش 
ثقة . مات سنة إحدى وثمانين ومائة . انظر الميزان ج 5٠ / ١‏ 555 » والكاشف للذهبي ج 157/١‏ » 
وال مجروحين لابن حبان ج 1١5 / ١‏ ء وتقريب التهذيب لابن حجر ج 75/١‏ . 

() في (ت ) الزاهري : وهو خطأ , وما أثبتناه من ( م ) وهو الموافق لم في الدارقطني . 

وهو عبد الله بن حكم أبو بكر الداهري البصري . قال أحمد ء وابن المديني وغيرهما : ليس بشيء . وقال 
النسائي » وابن معين مرة : ليس بثقة . وقال الجوزجاني : كذاب ٠‏ وبعض الناس قد مشاه وقواه فلم يلتفت 
إليه . ويروي عن مالك والثوري ومسعر : ما ليس من أحاديثهم لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح 
فيه . انظر الميزان ؟ / 4١١ - 5٠١‏ ء والمجروحين لابن حبان ؟ / 38-5١‏ . 

(4) في (ت ) عمر بن رباح » وهو تصحيف », وما أثبتناه من ( م ) وهو الصواب ؟ في كتب التراجم . وهو مر بن 
رياح : أبو حفص العبدي البصري الضرير . كان تمن يروى الموضوعات عن الأثبات , لا يحل كتابة حديثه إلا 
على جهة التعجب . قال الفلاس : دجال . وقال الدارقطني : متروك الحديث . وقال ابن عدي : الضعف على 
حديثه بين . 1 

انظر الميزان * / 157 » والتاريخ الكبير للبخساري 2061/1١‏ والمجروحين ؟ / 45 » والكاشف ” / 50٠١‏ 2 
وخلاصة تذهيب تذيب الكال ج 7١5/57‏ وتقريب التهذيب ؟ / 50 . 

(5) سلهان بن أرق : أبو معاذ البصري . قال البخاري : هو مولى قريظة أو النضيز . وقال أحمد : لا يروى عنه . 

وقال عباس وعثان عن ابن معين : ليس بشيء . وقال الجوزجاني : ساقط . وقال أبو داود » والدارقطني : 


ليان 


وحديث تيم مُرسل . 

وحديث سامان فيه ( عمرو)'' القرشي » ضعفه أحمد . 

وحديث أبي هريرة فيه عمد بن الفضل!" » وهو ضعيف . 

وحديث ثوبان مرسل . 

فالجواب! : أما حديث زيد فقد رواه عن أبائه الطاهرين » وزيد غير متهم » 
واضطراب سوار لا يقدح في عدالة زيد » وقد احتج به أبو بكر الخلال!'! وغيره » وقد 
قيل : إن اضطرابه من حيث الإرسال » وذلك حجة عندنا . 


اناق عا سل ون عن ننس : 


- متروك . وقال أبو زرعة : ذاهب الحديث . وقال عمد الأنصاري . كنا ننهى عن مجالسة سلمان بن أرق » فذكر 
منه أمرأ عظياً . انظر التاريخ الكبير ؛ / ؟ . والمجروحين ١‏ / 505 » والكاشف ١‏ / 550 » والميزان ؟ / 2157 
والتقريب ٠» 56١ / ١‏ وخلاصة التذهيب ١‏ / 08: » والضعفاء الصغير ٠١‏ . 


)١(‏ في (ت ) و(م ) : عمر بن القرشي ٠‏ والصواب ما أثبتناه » وهو الموافق لما في الدارقطني . وهو عمرو بن خالد 
القرشي مولى بني هاثم . قال البخاري : روى عنه إسرائيل . منكر الحديث . وعن أبي عوانة : كان عمرو ابن 
خالد يشتري الصحف من الصيادلة ويحدث ها . وعن يحى قال كذاب غير ثقة : وعن أحمد بن حنبل 
والدارقطني : كذاب . وقال النسائي : كوفي ليس بثقة . انظر التاريخ الكبير 5 / 568 , والمجروحين ؟ / اا , 
والكاشف ؟ / 558 , والميزان * / 507 » والتقريب ؟ / 55 ,. وخلاصة التذهيب ؟ / 586 ؛ والضعفاء الصغير 
. : 

(؟) هو عمد بن الفضل بن عطية المروزي » وقيل : الكوفي . أبو عبد الله مولى بني عبس . نزيل بخاري » كان ممن 
يروي الموضوعات عن الأثبات » لا يحل كتابه حديثه إلا على سبيل الاعتبار . قال أحمد : حديثه حديث أهل 
الكذب . وقال يحى : لا يكتب حديثه : وقال غير واحد : متروك . وقال البخاري : سكتوا عنه , رماه ابن 
أبي شيبة بالكذب . وقال الفلاس : كذاب . وقال الذهبي : مناكير هذا الرجل كثيرة » لأنه صاحب حديث 
يقال : حج بضعاً وثلاثين حجة . وقال أحمد بن زهير: سمعت إبن معين يقول : الفضل بن عطية الخراساني 
ثقة » وأبنه جمد لم يكن بثقة » كذاب . مات سنة نيف وثانين ومائة . انظر التاريخ الكبير ٠١8 / ١‏ والمجروحين 
١‏ /8/؟ء والكاشف 5 / 9 . والميزان ؟ / 5 7 » والتقريب ٠٠١ / ١‏ » والضعفاء الصغير 3١‏ . 


. في (م ) : الجواب .» والأصح ما في الأصل‎ )١( 

(4) هو أحمد بن عمد بن هارون » أبو بكر الخلال البغدادي . مفسر عام بالحديث واللغة . كان أحد العاماء البارزين 
في المدرسة الحنبلية من أهل بغداد . قال ابن أبي يعلي : له التفاسير ألدائرة والكتب السائرة . وقال الذهبي : 
جامع عم أحمد ومرتبه » قيل : لم يصنف في مذهب مثله . نحو مئتي جزء . وتوفي سنة 51١‏ ه . انظر الأعلام 
“١‏ وتاريخ الترأث العربلي ج 706/١‏ . 


ذا 


وأما حديث ثوبان فقد قال" أحمد , والترمذي : هو أصح شيء في هذا الباب . 

وأما عمد بن الفضل فإما تَكلْم فيه لأنه رواه عن أبيه » عن مهون بن مهران!"' » عن 
أبي هريرة » وابن المسيب بين مهون وأبي هريرة » ولم يذ هء وهذه صفة الإرسال . 

وباقي الأحاديث إنما طعنوا فيها من جهة الإرسال » والمراسيل عندنا حجة , لِمَا 

احطجوا رأحادينة متها + 

ما روى عن الني لت أنه قاء » ففسل فه » فقيل له : ألا تتوضأ وضوءك للصلاة ؟ 
فقال : « هكذا الوضوء من القىء يف ” 

وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لا وضوء إلا من حدث »» قيل وما 


الحدث ؟ قال : ه الخارج من السبيلين » . ( ت )0 . 


وروى أبو هريرة أن النني ينه قال : « لا وضوء إلا من صوت أو ريح ». ت"ا . 
وروى أن النبي مَلَِهٍ احتجم وم يتوضأ وم فون ل اعد 1 


وفي رواية ثوبان : فسكبت له وَضوءا » قلت : من '" هذا وُضوء ؟ فقال : « لو 


. في (م ) فقال أحمد‎ )١( 

)م مهون بن مهران الجزري ٠‏ أبو أيوب » عالم الرقة » استعمله عمر بن عبد العزيز على ولاية الجزيرة » كان ثقة في 
الحديث , كثير العبادة , وثقه النسائي . وقال أبو المليح : ما رأيت أفضل منه . وقال فيه ابن حجر وكان 
يرسل . مات سنة 1١27(‏ ه ) . انظر التقريب ؟ / 755 » والكاشف * / 155 , وخلاصة التذهيب ؟ / 6لا 
والأعلام 0 / 541 . 

(؟) ل أقف على هذه الرواية هذا اللفظ . 

() زيادة من (م ) , والحديث ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الوضوء باب رق 56 عن أبي هريرة مرسلا مختصما . 
وم أقف عليه عند الترمذي . 

(د) أخرجه الترمذي في الطهارة باب 
حدث . وأحمد في المسند ج 40١/5‏ مسند أبي هريرة . 

(1) أخرجه الدارقطني في الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه » عن أنس 


ماجاء في الوضوء من الريح . وابن ماجه في الطهارة باب لا وضوء إلا من 


بن مالك . فيه زيادة « فصلى » بعد قوله : « احتجم » . 
( في (م ) وقلت : أمن . 


4 


كان لوجدته في كتاب الله تعالى 6 ا 

وعن جابر أن النى مَتَعٍ خرج من غزاة ذات الرقاع!" ٠‏ فقال « من يكلؤنا'" في 
الليل ؟ فقال رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين : نحن بفم الشعب » فنام 
الأنصاري » وحرس المهاجري 0 فجاء رجل من المشركين فرماه بسَهم 0 فنزعه 2( فرمأه 
بآخر حتى رماه يُثلاثة أسهم » فاما خاف على نفسه أيقظ صاحبه . فلما رأى الدم يسيل 
منه » قال : هلا أيقظتني من الأول ؟ فقال : « كنت أتلو سورة » فوقعت في روضات 
كات 19 ولولا أ أحاف أن أضيع ثرا أمرق .رسو الله عقو حفظه لا أيقظجك + 
وبلغ ذلك النيّ مله فدعا لما . ( د )' . 


: أخرجه الدارقطني في الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه . بلفظ‎ )١( 
كان رسول الله صاما في غير رمضان . فأصابه غ آذاه » فتقيأ . فقال فدعاني بوضوء . فتوضاأً . ثم أفطرء‎ « 
لو كان فريضة لوجدته في القرآن » . ولعل المؤلف‎ «٠ : فقلت : يارسول الله » أفريضة الوضوء من القيء ؟ قال‎ 
. رواه بالعنى‎ 

(؟) غزوة ذات الرقاع وهي غزوة حارب وبني ثعلبة . وسببها : أن قادماً قدم بجلب إلى المدينة المنورة » فقال 
للسامين : إن بنى أغار بن بغيض » وبني سعد بن ثعلبة قد جمعوا لكر جموعاً , وأرام هادئين عنهم » فخرج إليهم 
رسول الله يِه في ليلة السبت لعشر خلون من الحرم . وكانت في السنة السابعة من الهجرة . وفيها نزلت صلاة 
الخوف . انظر سبل الهدى والرشاد ج 558/٠‏ 359 . 

(؟) يكلؤنا : أي يحفظنا ويحرسنا . النهاية 6 / 7154 . 


(؛) في ( م ) رمى ١‏ وما أثبتناه هو الموافق لما في سنن أبي داود . ومسند أحمد . وسنن الدارقطني . 
(5) تمثات : جمع دمثة » وأصله من الدَّمْث , وهو الأرض السهلة الرخوة والرمل الذي ليس بتلبدٍ . يقال : دَمِثْ 
المكان دَمَثأ » إذا لان وهل فهو مث ودَمْث . النهاية ج 7١/5‏ . 
() أخرجه أبو داود في الطهارة باب الوضوء من الدم لكن بلفظ غير ما أثبته المؤلف » ونصه : « خرجنا مع رسول 
الله َيِه - يعني في غزوة ذات الرقاع ‏ فأصاب رجل امرأة من المشركين » فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دماً 
في أصحاب سمد , فخرج يتبع أثر النبي يِلِّعِ ٠‏ فنزل الني لَه منزلاً » فقال « من رجل يكلونا ؟ » فاتتدب 
رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار ء فقال : « كونا بفم الشّمْب » قال : فلما خرج الرجلان إلى ف الشعب » 
اضطجع المهاجري ٠‏ وقام الأنصاري يصلي ٠‏ وأقى الرجل , فاما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم » فرماه بسهم 
فوضعه فيه ؛ فازعه حتى رماه بثلاثة أسهم . ثم ركع وسجد ء ثم أنتبه صاحبه . فاما عرف أنهم قد تذروا به هرب » 
ونا رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال : مبحان الله ! ألا أنبهتني أول ما رمى ؟ قال : كنت في سورة 
أقرأها فلم أحب أن أقطعها » . 1 
فأنت ترى أن النائم هو المهاجري وأن القائم هو الأنصاري . وهو عكس ما أثبته المؤلف . 
وأخرجه أحمد ج ؟ / 745 74 مسد جابر بن عبد الله , مطولاً وبألفاظ مختلفة . والدارقطني في الطهارة 
باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن . 


1: 


وم يأمره بالوضوء ٠‏ ولا إعادة الصلاة . 
فالجواب! : أما الحديث الأول فغريب » فلا يعارض المشهور . 

وأما الثاني فلا يعرف أصلاً . 

وأما الثالث فتروك الظاهر ؛ لأن الوضوء يجب من غير الصوت والريح بالاتفاق . 
وأما حديث ثوبان ففي إسناده عُتبة بن السكن'" . قال الدارقطني : هو متروك . 


وأما الرابع فيحتل أن الني مَلِتَةِ م يعم بحاله'"' على القورء ثم عم ( بعد ذلك )"ا 
فأمره بالإعادة بغير علم الراوي » ولو وقع التعارض طلبنا الترجيح ٠‏ وذلك من وجهين : 


أحدهما : إجماع الضحابة على مكل مذهينا ولو كانت الأخبار غير كابتة لَمَا أخزعوا: 

والثاني ؛ أن أخبارنا مثبتة » وأخبارهم نافية » والمثيت مقدم . 

وأحمد رحمه الله يفرق بين القليل والكثيرء يما" روى ابن عباس أن الني يَبن 
رخص في دم ( الحبون )21 . ق "" . يعني الدماميل . 

قلنا : في إسناده بقيّةا”) . قال الدارقطني : كان يدلّس » إلا أنه قد أخرج عنه مسم 


. في ( م ) والجواب‎ )١( 

(؟) عتبة بن السكن روى عن الأوزاعي . قال فيه الدارقطني : هو منكر الحديث . وقال الذهي : عتبة بن السكن 
عن الأوزاعي » قال الدارقطني متروك الحديث . انظر الدارقطني ج ٠66 / ١‏ ء والميزان ج * 88/7 . 

() في (م ) حاله . 

() زيادة من (م). 

ره في (م)ماروى. 

() في ( م ) الجنون » وفي الدارقطني: الحبوب , وما أثبتناه هو الصواب ٠‏ والحبون هي الدماميل , وأحدها حَبْن 
وحبّنة . انظر النهاية ١‏ / 555 . 

() أخرجه الدارقطني في الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه . 

(4) بقية بن الوليد الخصي الكلاعي ٠‏ أبو يُحْمِد : قال النسائي : إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة . وقال أبن عدي : 
إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت . وقال غير واحد من الأممّة : بقية ثقة إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت . 
وقال غير واحد من الأمّة : بقية ثقة إذا روى عن الثقات فهو ثقة . وقال غير واحد أيضأً : كان مدلسا » فإذا 
قال : عن , فليس بحجة . قال أبو حاتم : لا يحتج به . وقال أبو مسهر : أحاديث بقية ليست بنقية . مات سنة 
مائة وسبع وتسعين . انظر الميزان 55١ / ١‏ » والتاريخ الكبير ؟ / ٠6‏ , والمجروحين ٠ 5٠١0 / ١‏ والتقريب ١‏ / 
٠5‏ , وخلاصة التذهيب ج ١‏ / 154 ء والكاشف ١‏ / 170 , والأعلام ؟ / 370 . 


بف 


في الصحيح ٠‏ فيحمل''' على القليل إذا لم يسبل . 
مسألة : النيّة ليست بشرط في الوضوء والغسل عندنا . 
قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله : هي شرط . 
لنا : ما روى أن أم سامة رضي الله عنها سألّت الني مَلِنّهِ فقالت : يارسول الله » إفي 
امرأة أَعدٌ صَفْرٌّ رأبئ أفأعضيه فق الجتنابنة؟ 'فقال + لا+ إنا يكفيك أن تشى عل 
000 اا 0 
وفي رواية : « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء » فإذا أنا قد 
بلي الا 
ولو كانت النية واجبة لذكرها . 


وعلم الني يَيْتهْ الأعرالي الوضوء , وم يذكر له النية. خ. م . مع جهله 
الا كام 
: مْ 


. في (م ) ويحمل‎ )١( 
(؟) أخرجه مس في الحيض باب حك ضفائر المغتسلة . واللفظ له ء مع بعض التصرف من الؤلف . وأحمد في المند‎ 
مسند أم سامة ., وأبو داود في الطهارة باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل » والترمذي في‎ ٠60/5 ج‎ 
والنسائي في الطهارة باب ذكر ترك المرأة تقض ضفر رأ‎ ٠ الطهارة باب هل تنقض المرأة شعرها عند الفسل‎ 
عند اغتساها .. وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة » والدارقطني في الطهارة باب في‎ 
. وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن ل ينزل . بألفاظ مختلفة‎ 
: 7١ / ١ أقف على هذه الرواية بهذا اللفظ . وقد قال عنها العلامة ابن حجر رحمه الله » في تلخيص الحبير ج‎ /)5( 
حديث أنه يََِهٍ قال : « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات , ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت » وهو في المتفق‎ « 
. عليه باختصار عن هذا‎ 
وقوله : « فإذا أنا قد طهرت » لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف . نعم وقع هذا في حديث أم سامة‎ 
في سؤلها النى مَكِتَةٍ عن نقض الرأس لغسل الجنابة » فقال لما : إفا يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث‎ 
+ ساح مض عليك إلا إذا تققد لهرت وم أله تج مطل » اهو‎ 
وذكره السيد حمد بن عمد الحسينى الزبيدي الشهير بمرتضى في كتابة : اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار‎ 
إحياء .علوم الدين :+20 ونصة. :1ه ولنا قولة جكتر.: + آم آنا تماحق غل .رابق كلاف بيات غإذا أنا‎ 
. رتب الطهارة على إضافة الماء » وم يتعرض للدلك‎ ٠ » قد طهرت‎ 
(؟) أخرجه البخاري في الأهان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الأهان , ومس في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة‎ 
في كل ركعة . وأبو داود في الصلاة باب صلاة من لا يقي صلبه في الركوع والسجود . والترمذي في الاستئذان‎ 


رف 


شيو واحاديط :ينها 

اروف من رطق الله عنه ( أنه )"2 قال : قال رسول الله وين : « إنا الأعمال 
بالنييات ولكل امرىء ما نوى , فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها » أو امرأة يتزوجها » فهجرته إلى ما هاجر 
اليه »2 خَ 5 ملكا 


وروى أبو مالك ( الأشعري 1" قال : قال رسول الله يِه : « الطهور شطر 
الإيهان , والمد لله قلأ الميزان » . م499 . 


وفي رواية : « وليس للمؤمن”! من عله إلا ما نواه »27 . 
وروى أنه يِه قال : « لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء لمن لم ينوء'" . د . 


وهو قول ( أبن )!") عمر ء وأبن مسعود . 


. يات ماجاء كيقاره السلام دعرلين فاجة قي الصلاة باب اقام الصلاة » عن أبي هريرة‎ ١ 

)١(‏ زيادة من (م). 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يِه . ومسل في الإمارة باب قوله يلت 
إما الأعمال بالنية . وأبو داود في الطلاق باب فيا عنى به الطلاق والنيات . والترمذي في فضائل الجهاد باب فين 
يقاتل رياء وللدنيا » والنسائي في الطهارة باب النية في الوضوء . وابن ماجه في الزهد باب النية . والدارقطني 
في الطهارة باب النية . 

(؟) في النسختين : الأشجعي ٠‏ ولعله تصحيف من الناسخ . وما أثبتناه هو الموافق لما في كتب الحديث التي سنذكرها 
في تخريج الحديث . 


(4) أخرجه مس في الطهارة باب فضل الوضوء . والترمذي في الدعوات باب رق 5" ولفظه : « الوضوء شطر 
الإيمان » . والنسائي في الزكاة باب وجوب الزكاة . وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء شطر الإيمان بلفظ : 
« اسباغ الوضوء شطر الإيان » . 

(5) في (م ) للمرء . 

(3) ل أقف عليه . 

(9) أخرجه أبو داود في الطهارة باب في التسمية على الوضوء » ولكن ليس فيه : « ولا وضوء لمن لم ينو» .» وإما فيه 
« ولا وضوء لمن لم يذكر انم الله عليه » . وهكذا أيضاً في ابن ماجه كتاب الطهارة باب ما جاء في الدمية في 
الوضوء . والدارقطني باب الحث على التمية ابتداء الطهارة ‏ عن أبي هريرة . 

زم في (ت): وهو قول عمر» وما أثبتناه من ( م ) . 


ع 


والجواب : أما الحديث الأول فتروك الظاهرء لأن العمل يوجد من غير نية ؛ لمَا 
عُرف » ثم هو ورد على سبب » فكان خطاباً لرجل هاجر لذلك السبب » وكذا الثانى » 
لان الإيمان عبارة عن التصديق ٠‏ والوضوء ليس من التصديق في شىء . 

وأنا الثالث فيحمل على الاستحباب ٠‏ توفيقاً بين الدلائل . 


مسالة : الترتيب ليس بشرط في الوضوء عندنا . وهو قول علي وابن عباس » وابن 
مسعود ٠‏ وبه قال مالك ء إلا أنه يَشترط الدّلك . 


وقال الشافعي وأحمد رحمها الله : هو شرط . 


قلت : والذي رويناه على غير هذا » وهو : ما روت الرّبِيّع بنت مُعوّذ بن عفراء 
قالت : كان رسول الله رَيِنَهِ يأتينا فيكثر » فأتانا » فوضمنا له ( الميضأة )'") » فتوضاً . 
فغسل كفيه » وتضضض ٠»‏ واستنشق » وغسل وجهه وذراعَيُه » ومسح رأسه بما بقى من 
وَضوئه في يديه ؛ ثم غسل رجليه . حدا" . 1 


5 ع 


وقد احتج الإمام الرضي!'! في طريقته فقال : روى أبو داود أن الني َئِتَّهَ تيم فبدأً 


بذراعيه . 
قلت : وم أجده في نه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي ميته - عن الرُيِيَع ٠‏ بلفظ : « أن الني مَلقَهِ مسح برأسه من 
فضل ماء كان في يده » . والدارقطني في الطهارة باب المسح بفضل اليدين ‏ عن الرّييّ » بلفظ : «٠‏ أن الني مَل 
توضأ ومسح رأسه يبلل يديه . 

(9) في ( ت ) المنقاة » ولعله تصحيف من الناسخ » وما أثبتناه من ( م ) . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 5 / 708 مسند الرّبِيّعع بنت معوذ , مع تصرف الؤلف في ألفاظه . وأبو داود في الطهارة 
باب صفة وضوء النبي َيِه . والدارقطني في الطهارة باب المسح بفضل اليدين , وابن أبي شيبة في الطهارات باب 
من كان يسح رأسه بفضل يديه . 

(؟) هو عمد بن عمد رضي الدين أبو عبد الله السرخسي » فقيه من أكابر الحنفية » أقام مدة في حلب ٠‏ وتعصب عليه 
بعض أهلها » فسار إلى دمشق ٠‏ وتوفي فيها . وكتابه يسمى : « الطريقة الرضوية  »‏ وهو مخطوط ‏ مات في 
رجب سنة الاهاه . انظر الأعلام 56/1 86 . 


(5) وقد راجعت سان أبي داود فم 56 فيه . 
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احتجوا بما روى خلاد بن السائب » عن أبيه!" : أن النى ميته قال : « لا يقبل الله 
تعالى صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه » فيغسل وجهه , ثم ذراعيه , ثم يمسح 
برأسه » ثم يغسل رجليه » . ق!" . 
رأيقوق أصل +9 , 


فالجواب” : أما الحديث الأول فقد ضعفه الرازي في أحكام القرآن » ولو سُلْم » 


(؟) هذا الحديث غير موجود في أي كتاب من كتب السنة » وقد نبه على ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير ج ١‏ / 
وقال : « قوله » روى أنه يَلِئِّ قال : « لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه.. 
ثم يديه » ثم يسح رأسه ء ثم يغسل رجليه » ل أجده بهذا اللفظ » وقد سبق الرافعي إلى ما ذكره هكذا ابن 
السمعاني في الاصطلام » وقال النووي : إنه ضعيف غير معروف » وقال الدارمي في جمع الجوامع : ليس بمعروف 
ولا يصح . نعم لأصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع » في قصة المسىء صلاته فيه : « إذا أردت أن تصلي 
فتوضأً ؟ أمرك الله » . وفي رواية لأبي داود والدارقطني : ٠‏ لا تتم صلاة أحدك حتى يسبغ الوضوء ؟ أمر الله » 
فيغسل وجهه ٠‏ ويديه إلى المرفقين » ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » . 

« وعلى هذا » فالسياق بث لا أصل له . وقد ذكره ابن حزم في الحلى بلفظ : ثم يغسل وجهه » وتعقبه ابن 
مفوز بأنه لا وجود لذلك في الروايات » . ١ه‏ . 

لكنني رأيت لابن الجوزي في التحقيق حديثا فيه الترتيب بم » وقد نسبه إلى أحمد ومسل بلفظ : «٠‏ ما منكم 
من أحد يقرب وضوءه ثم يتضض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه من فه وخياشيه مع الماء ,ثم يغسل 
وجهه إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته » ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف 
أنامله مع الماء » ثم مسح رأسه 5 أمر الله إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء » ثم يغسل قدميه إلى 
الكعبين 5 أمر الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء » . انظر التحقيق ج ٠١5 /١‏ . 

(1) لعله يقصد الحديث الذي ذكرناه عن ابن الجوزي الذي أسنده إلى مس وأحمد » وفيه التعبير بم . انظر هامش ؟. 

(:) أخرجه البخاري في الأذان باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة » وأخرجه في أماكن أخرى . وأخرجه 
أصحاب الكتب الستة » لكن لم ترد لفظة : « صلوا 5 رأيقوني أصلي » إلا عند البخاري . 

وأخرجه الدارقطني في الصلاة باب في ذكر الأمر بالأذان والإمامة وأحقها » وفي باب ذكر الركوع والسجود 
وما يجزىء فيها . والبيهقي في الصلاة باب من سها وترك ركناً عاد إلى ما ترك حتى يأتي بالصلاة على الترتيب . 


(5) في ( م ) والجواب . 


15 
فكمة « تم » تذكر بعنى الواوء كقوله تعالى : < ثم الله شهيد 74 ١<‏ ثم كان من الذين 
آمنوا 94 , 
وأما ما ففلة علي الضلاة والسلام فيحمل على الاستحباب ٠‏ لثلا ترد النصوص الدالة 
على جواز الطهارة بغير ترتيب » كقوله تعالى : <« وأنزلنا من السماء ساء طهورا 4" 
ونحوه » والماء مُطهرٌ بطبعه » فلا يتوقف على صنع العبد . 
مسألة : تجوز إزالة النجاسة الحقيقية بغير الماء من المائعات الطاهرات ؛ كالخل 


ونحوه . 
وقال محمد رحمه الله : لا تجوزء وهو قول زفر رحمه الله » ومالك » والشافعي » 
وأحجد رجهم الله . 
لنا : ما 0 الني ليت قال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله 
شعا :5 2 اكد 


وفي رواية الدارقطنى :0غ ثلاثاً ي/1) 


امو بالفتيل ليا ٠‏ فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل » وكذا الأحاديث المطلقة في 
الات : 


. من سورة يونس‎ 4١ من الآية‎ )١( 

» في النسختين كتبت الآية خطأ هكذا : « ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات » , لأن « وعملوا الصالحات‎ )١( 
غير موجود في هذه الآية » ونص الآية هكذا : « ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » الآية‎ 
. من سورة البلد‎ 

(؟) من الآية 4؛ من سورة الفرقان . 

(؛) في النسختين : عن علي » والبخاري ومسل لم يروياه عن علي . 

(5) أخرجه البخاري في الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان , ومسم في الطهارة باب حم ولغ الكلب . 
والنسائي في الطهارة باب سؤر الكلب . وابن ماجه في الطهارة باب غسل الإناء من ولغ الكلب والدارقطني في 
الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء ‏ عن أبي هريرة بألفاظ عنتلفة . 

وأخرجه الدارقطني أيضاً في الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء عن علي وفيه زيادة . 


(1) أخرجه الدارقطني في الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء » عن أبي هريرة . 


3 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا تَقرّض الدم على عهد رسول الله ويم » نم 
نبُله بالريق7" . 
والظاهر أنه مَكِتَوٍ علم بذلك . 


احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام لأمماء » وقد سألته عن دم الحيض يصيب 
الثوب! : « حُتيه ‏ ثم اقرّضيه , ثم اغسليه بالماء » . خ . م7" . 

أمر بالغسل بالماء » فاما م يغسله'' به لا يخرج عن العهدة . 

وثبت أنه ملل نبى عن :قيل وقال : و[ضاعة المال" + وغل هنذه الأهيناء: بالخل 
وَتحُوه إضاعة : 

فالجواب7" : أنه ليس فيه نفي الشحل ايفين اكاد"؛ بوذكن التادزإفنا اق عل الأع 
الأغلب ٠‏ كقوله تعالى : ١‏ ولا طائر يطير بجناحيه 4" . 

وأما الحديث الثاني » فإنفاق المال لغرض صحيح يجوز ء فإن من الآثار ما لا يزول 
إلا بالخل . 

مسألة : جلود الميتة تطهر بالدباغ عندنا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض باب هل تصلىي المراة في ثوب حاضت فيه » وأبو داود في الطهارة باب المرأة تغسل 
ثوها الذي تلبسه في حيضها ‏ بألفاظ تختلف عنا ذكره المؤلف . 

... في (م ) فقال : حتيه‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الوضوء باب غسل الدم ؛ وباب غسل دم الحيض » ومسل في الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية 
غله . وأبو داود في الطهارة باب المرأة تغسل ثويها الذي تلبه في حيضها . والترمذي في أيواب الطهارة باب ما 
جاء في غسل دم الحيض من الثوب » والنسائي في الطهارة باب دم الحيض يصيب الثوب . وابن ماجه في 
الطهارة باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب ‏ مطولاً وبألفاظ متقاربة . 

() في ( م ) تغسله بالتاء . 

(ه) أخرجه مسل في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة » ومالك في كتاب الكلام باب ما جاء في 
إضاعة المال وذي الوجهين . وأحمد في المند ج 5١7 / ١‏ عن أبي هريرة مطولاً . وأخرجه البخاري في الزكاة باب 
قول الله تعالى : « لا يسألون الناس إلحافاً » , عن طريق امغيرة بن شعبة مطولاً . 

() في (م ) والجواب . 

(0) من الآية 54 من سورة الانعام . 


لك 


وقال مالك وأحمد : لا تطهر . 
ووافقنا الشافعي رضي الله عنه ‏ إلا في جلد الكلب » فإنه نجس العين عنده » 
كالخنزير » وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله . 


لنا : ما روى ابن عباس : أن الني مَلِئّهِ مرّ بشاة لمهونة ميتة » فقال : « هلا انتفعتم 
يإهابها ؟ » » فقالوا : إنها ميتة » فقال : « إنما حَرّمَ من الميتة أكلها » . خ .م7" . 


وروى ابن عباس : أن الني طلِقَعٍ قال : « إذا دُبغ الإهاب فقد طهر » م( . 
وهذه نصوص في محل النزاع . 


احتجا بما روى عبد الله بن عُكيم'" قال : أتانا كتاب رسول الله مله قبل موته : 
« كنت رخصت لك في جلود الميتة » فإذا أتام كتابي هذا , فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا 


وقوله : « كنت » دليل على نسخ ما تقدّمة . 


والجواب من وجوه : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي يِه . وباب جلود الميتة . وسلم في الحيض باب 
طهارة جلود الميتة بالدباغ . وأبو داود في اللباس باب في أهب الميتة . والنسائي في الفرع والعتيرة باب جلود 
لميتة . وابن ماجه في اللباس باب لبس جلود اليتة إذا دبغت . والدارقطني في الطهارة باب الدباغ ‏ بألفاظ 
متقاربة . وأحمد في المسند 7١7 , 587 / ١‏ مسئد ابن عباس مختصراً . 

() أخرجه مسمٍ في الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ . وأبو داود في اللباس باب في أهب الميتة . والدارقطني في 
الطهارة باب الدباغ . والترمذي في اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت . والنسائي في الفرع والعتيرة 
باب جلود الميتة . وابن ماجه في اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت . 

() عبد الله بن عكم » أبو معبد الجهني » سكن الكوفة , أدرك النبي يت ولم يره. وقال أبو عمر : اختلف في سماعه 
من النبي ملع . وقال ابن حجر : وقد سمع كناب الني َيِه إلى جهينة . مات في إمارة الحجاج . انظر أسد 
الغابة ؟ / 75569 », والتقريب ١‏ / 55 ء والكاشف * / 1١١‏ ء وخلاصة التذهيب ؟5/ .8١‏ 

() أخرجه أحمد في السند ج ؛ / 58١١5٠١‏ مسند . عبد الله بن عكم والترمذي في اللباس باب ما جاء في جلود 
الميتة إذا دبغت . والنسائي في الفرع والعتيرة باب ما يدبغ به الجلود . وابن ماجه في اللباس باب من قال : لا 
ينتفع من الميتة ياهاب ولا عصب - بألفاظ مختلفة . 

ولم أجد من ذكر : « كنت رخصت لكر في جلود الميتة » . 


1. 

أحدههما : أنه كتاب لا يُعرف حامله . 

والثاني : أن ألفاظه مضطربة » فتارة يقول : وأنا شاب » وتارة يقول : وأنا صب » 
وتارة قبل موته بشهر » وتارة بشهرين . 

وقد قال ابن المديني : مات رسول الله يَثِتَهِ » ولابن عكم سّنة . وإما يرويه عن 

والثالث : أن حديثنا في الصحيحين » وحديثهها مضطرب » فلا يقاومه , ولو سم لم 
يكن فيه دليل على موضع الخلاف » لأن الإهاب( في اللغة : اسم للجلد؟" ما لم يدبغ » 
فإذا دبغ فهو : أديم . 

والشافعي رحمه الله يحتج بما روى أن الني يِه دعاه بعض الأنصار إلى دار فم 
يجب . ودعاه آخر فأجاب » فسئل عن ذلك فقال كان في الأولي) كلب » وفي الشانية 
هرّة » وإنها ليست نجسة . إنها من الطوافين علي أو الطوافات »!') . وهذا الجواب وقع 
( في )") معرض الفرق تهيداً لعذره مَلِئع . 

والجواب : أنه غريب » فلا يعارض ( المشهور )7 » ولو اشتهر لم يكن حجة » لأنه 
لا يدل بالمنطوق » لأنه مسكوت عنه » ولا بالمفهوم » لأنها" عينان مختلفان » ويحتل 
أنه َيِه لم يجبه لمعنى آخرء لا لِمَا قال ومتى احتّل » بطل الاحتجاج ( به )7" . 


. ) في (ت ) لأن من الإهاب » وما أثبتناه من ( م‎ )١( 

(0) في (م ) الجلد . 

(0) في (م ) في الأول . 

(4) في (م ) والطوافات بالواو » وقد روى بالوجهين . انظر المسند 5 / ٠05‏ والحديث أخرجه مالك في اللوطا » 
كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء . وأبو داود في الطهارة باب سؤر الرة . والترمذي في الطهارة باب ما جاء 
في سؤر المرة . والنسائي في الطهارة باب سؤر اهرة . وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء بسؤر الحرة والرخصة 
في ذلك . وأحمد في السند ه / ٠١5‏ مسند أبي قتادة الأنصاري . والدارقطني في الطهارة باب سؤر الهرة - عن 
كبشة بنت كعب بن مالك ٠‏ مطولاً وبألفاظ مختلفة . 

لكن ل أجد الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف . 

(5) زيادة من (م ) . 

(5) في (ت ) بالمشهورء وما أثبتناه من ( م ) . 
في (م ) ولأنها . 
(4) زيادة من (م). 


ل ه) 
كتاب الصلاة 

مسألة : العاصى بسفره(") يترخص 1 المشافر ين عندنا 7 

وقال أحمد والشافعي!" : لا يترخص ٠‏ واتفقوا على العاصي في سفره'"ا 15 

لنا : إجماع الصحابة » فإن حمر وابن عباس رضي الله عنها قالا : « صلاة السافر 
ركعتان » على لسان نبيك » وقد خاب من افترى »0') » فيجب الغمل بالعموم . 

هما : أن الرخصة مقيدة بالاضطرار » وكونه غير باغ ولا عاد » لقوله ( تعالى )”ا 
( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 14" » فكان السافر العاصي منصوصاً عليه فيا 
تسكن به » ومسكوتاً عنه فها تمسكتم به » والمنصوص عليه مقدم على المسكوت عنه . 

والجواب : لا خلاف أن الثم مرفوع عن المضطر غير الباغي العادي » وإفا الخلاف 
في الباغي العادي » إذا تحقق الاضطرار في حقه ‏ والآية ساكتة عن حكه . 

مسألة : تارك الصلاة لا يجب قتله عندنا » ويحبس ويستتاب وقال مالك والشافعي 
وأحمد : يستتاب » فإن تاب وإلا قتل . 


لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يحل دم امرىء مس إلا بإحدى ثلاث : كفر 


» الفرق بين العاصي بالسفر , والعاصي في السفر : أن العاصي بالسفر هو الذي ينشيء سفرأ هو في نفسه معصية‎ )١( 
كن خرج ليقطع الطريق » أو ليتاجر في الخور ونحو ذلك . أما العاصي في السفر فهو الذي ينشيء سفراً مباحاً‎ 
. في أصله , ثم يقترف مصعية أثناء هذا السفر‎ 


(0) في (م) رخص . 


(؟) في (م ) « وقال الشافعي رضي الله عنه ؛ وأجد » . ويلاحظ في نسخة ٠‏ (م) : أن الناسخ يقدم دام الإمام 
الشافعي على غيره . ثم إنه يرضي على الإمام الشافعي وحده دون بقية الآمة ؛ مما ينبيء أنه شافعي المذهب . 

(؛) أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الصلاة باب الصلاة في السفرء من قول عمر . . وفي المسند ١‏ / 586 مسند ابن 
عباس بلفظ : « كن النبي عقت إذا خرج من أهله لم يزد على ركعتين حتى يرجع » ؛ وكذا في مصنف عبد الرزاق 
كتاب الصلاة باب الصلاة في السفر ‏ من قول ابن عباس . 

(4) زيادة من ( م ) ٠‏ 

(1) من الآية ١7/5‏ من سورة البقرة . 
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بعد إيمان » وزنى بعد إحصان » وقتل نفس بغير حق » . حد(" . 


ولفظ الصحيحين في رواية ابن مسعود : « لا يحل دم امرىء مسم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله إلا ياحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
المفارق للججاعة »9 , 

ورواية المسند : قالها عثان يوم الدار ء عن رسول الله يئِيَهِ . وهذا لم يأت بأحد 
هذه الأشياء 3 فلا يباح دمه(؟) 53 


8 ع ماع 
وقال عليه الصلاة والسلام 0غ أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا : لاإله إلا 
الله ... الحديث ولك 


فاقتضي عصة ماله ودمه ٠‏ عملاً بعمومه . 
فإن قيل : ظاهره متروك ٠‏ فإنه لو بغى أبيح دمه . 


وأما الحديث الثاني : ففي سياقه'”' « إلا بحقها » والصلاة من حقها » وبتركها زالت 
العصية . 


قلنا : البغي أيضاً مول على ( إصراره )0 ٠‏ أو بدايته بالقتال . 
ولا نسم أن بتركها زالت العصة » والخلاف فيه . 


. مسند طلحة بن عبيد الله مطولاً‎ ١76 / ١ أخرجه أحمد في المسند ج‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الديات باب قول الله تعالى : ١‏ أن النفس بالنفس والعين بالعين » إلخ . ومسم في القسامة 
باب ما يباح به دم المسلم . وأبو داود في الحدود باب الحم فين ارتد . والترمذي في الديات باب ما جاء لا يحل 
دم امرىء مسل إلا ياحدى ثلاث . والنسائي في الحاربة باب ذكر ما يحل به دم المسلم . وابن ماجه في الحدود 
باب لا يحل دم امرىء مسا إلا في ثلاث » وأحمد في المسند ج ١‏ / 781 مسند عبد الله بن مسعود . 

(5) في (م ) دمهم . 

(5) أخرجه مسل في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . والنسائي في أول الجهاد باب وجوب 
الجهاد . عن أبي هريرة . وأخرجه البخاري في الإيمان باب « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » 
بلفظ : « حتى يشهدوا » . عن أبن عمر . 

(ه) في (م) ففيه . 

(7) في (ت ) على اضراره بالضاد المعجمة » وما أثبتناه من ( م ) . 


6, 


احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : « بين العبد والكفرا' ترك الصلاة »' م . إلى 
غير ذلك من الأخبار المستفيضة » وحك الكفر : القتل . 


لنا : الحديث مول على ما إذا تركها اعتقاداً » ولم يَرها فرضاً ‏ أو يحمل''' على 
المتهاون بها , ( فقاله )أ) عليه الصلاة والسلام مبالغة في الزجر. 5 قال!* : « شارب 
اخمر عابد وثن »!"ا 


. في ( م ) بين العبد المسلم والكافر‎ )١( 
. (م ) ساقطة من (م)‎ )0( 
والحديث أخرجه مس في الإيان باب بيان إطلاق امم الكافر على من ترك الصلاة » عن جابر ؛ بلفظ : « بين‎ 
. » الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة‎ 
وأخرجه أبو داود في السنة باب في رد الإرجاء . والترمذي في الإيهان باب ما جاء في ترك الصلاة » عن‎ 
» جابر » بلفظ : « بين العبد وبين الكافر ترك الصلاة‎ 
. ) في (ت ) أو تحمل » وما أثبتناه من ( م‎ 0 
. ) في ( ت ) فقال » والصواب ما أثبتناه من ( م‎ )8( 
. في ( م ) قال في‎ )5( 
. » أخرجه ابن ماجه في الأشربة باب مدمن الخمرء عن أبي هريرة » بلفظ : « مدمن الخر كعابد وثن‎ )3( 


وف 
كتاب الزكاة 

مسألة : تجب الزكاة في حلي النساء عندنا » وهو قول عمرء وابن مسعود » وابن 
عمر» وأبن عباس ٠‏ وعائشة » رضي الله عنهم . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : لا تجب ٠‏ وعن أحمد كلمذهبين . 

كنا اقاديق عامة : وخامة العامة أريية متها : 

ما روى أبو سعيد : أن الني ميته قال : « ليس فها دون خمس أواق!' صدقة »("ام. 

وروي عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِنَوِ : « هاتوا صدقة الرّقَة »ءت©. 

قال ابن قتيبة : الرّقَة : الفضة » دراه كانت أو غيرها . 

وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول الله يَكَْهٍ : « ليس في أقل 
من عشرين مثقالاً من الذهب شيء » ولا في أقل من مائتي درم شيء » ق9) . 


وروى أن الني يَِتَهٍ قال لعلي رضي الله عنه :« ليس عليك في الذهب شوء حتى 


)١(‏ الأواقي جمع أوقية » والأوقية قديماً عبارة عن أربعين درهماً . وهي في غير الحديث :نصف سدس الرطل » وهو 
جزء من إثنى عشر جزءا » وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد . النهاية ج ٠١ / ١‏ . 
0) حرف (م) يرد في (م). 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب ما أدى زكاته فليس بكنزء وباب زكة الورق . 
ومسلم في أول الزكاة . وأبو داود في الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة . والترمذي في الزكاة باب ما جاء في صدقة 
الزرع والتقر والحبوب . والنسائي في الزكاة باب زكاة الإبل . ومالك في الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة . وعبد 
الرزاق في المصنف كتاب الزكاة باب ليس فيا دون خسة أوسق صدقه . وأجد في المسند 1/5 44.5٠‏ 0وء 
4 هء مسند أي سعيد الخدري . والبيهقي في الزكاة باب العدد انذي بلغته الإبل كانت فيها صدقة . 
والدارقطني في الزكاة باب وجوب زكة الذهب والورق والماشية » والثار والحبوب . والدارمي في الزكاة باب ما لا 
يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب . 
9) حرف( ت )ل يرد في (م). 
والحديث أخرجه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في زكاة الذهب والورق وأبو داود في الزكاة باب في زكاة 
السائمة » مطولاً . والنسائي في الزكاة باب زكاة الورق . وابن ماجه في الزكاة باب زكة الورق والذهب . وأحمد فى 
المسند ١‏ / :5 مسند علي بن أبي طالب ٠‏ بألفاظ مختلفة . والدارمي في الزكاة باب في زكاة الورق . ْ 
(5) أخرجه الدارقطني في الزكاة باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثار والحبوب . 


6 


يبلغ عشرين معقالاً للق 5 
نفى الوجوب إلى غاية بُلوغه عشرين مثقالاً ‏ فإذا بلغ هذا القدرّء ثبت الوجوب » 
وكذا ما ذكرنا من الأحاديث . 


وأما الخاصة فثانية » منها : 


روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه » قال : أتت النبي عَلِتهِ امرأتان » في أيدييا 
اتاو ةع دهي" تفال عليه الثلاة والتلاء ++ أخيان أن تتؤر؟ الهايوم الفساينة 
أساور من نار ؟ « قالتا : لا ء قال : « فأديا حق الله فوا في أيديكا ». حدا" . 


وفي رواية : جاءت امرأة وابنتها من أهل الين ( إلى رسول الله يَيَِهِ » وفي يدها 
مَسَكّتان ١)‏ غليظتان من ذهب ,» قال : « هل تعطين زكاة هذا ؟ « قالت : لا ء قال : 
« فيسرّك أن يُسَوّْرك الله بسوارين من نار » ء قال : فخلعتها » وقالت :هما لله 
(غ) 
ولرسوله . ق " . ش 
الحديث الثاني : عن أمماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتي على الني عَيْنْهْ ؛ 
وعلينا أسورة من ذهب » فقال لنا : « أتعطيان زكاته ؟ » فقلنا : لاء فقال : « أما 

تحخافان أن يُسَوّركا الله تقال أسورة من نان + أذيا ركاته © .ييواة! : 

» أخرجه أبو داود في الزكاة باب في زكاة السائمة » عن علي بلفظ : « فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول‎ )١( 
فإذا كانت لك‎ ٠ ففيها خمسة درام » وليس عليك شيء  يعني : في الذهب  حتى تكون لك عشرون ديناراً‎ 
. » وحال عليها الحول ففيها نصف دينار » ولم يذكر كاة « مثقالاً‎ ٠ عشرون ديناراً‎ 

() أخرجه أحمد 178/7 مسند عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ : «٠‏ فأديا حق هذا الذي في أيديكا2». 
والدارقطني في الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق . 

(؟) زيادة من ( م ) ٠»‏ وهو الموافق لما في الدارقطني , وفي الأصل : « جاءت امرأة وابنتها من أهل الين ٠‏ وفي يد 
أبنتها مسكتان غليظتان من ذهب » . 

والسكتان : تثنية مسكة بالتحريك : السّوارٌ من الدَبْل » وهي قُرُونْ الأوعال . النهاية ؟ / 3١‏ . 

() أخرجه الدارقطني في الزكاة باب استقراض الوصي من مال اليتتم » عن عمرو بن شعيب . وأبو داود في الزكاة باب 
الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي . والترمذي في الزكاة باب ما جاء في زكاة الحلي . والنسائي في الزكاة باب زكاة الحلي 
بألفاظ مختلفة . والبيهقي في الزكاة باب سياق أخبار وردت في زكة الحلي . وعبد الرزاق في المصنف في الزكاة 
باب التبر والحلي . 


(5) أخرجه أحمد 5 / 58١‏ بلفظ : « وعليها أسورة من ذهب # منود انا ابنة يزيد . 
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( الحديث )07 الشالث : عن أم سامة : أنها كانت تلبس أوضاح ا" من ذهب » 
فسألت الني مَيِتّةِ عن ذلك ٠‏ فقالت : أكنز هو ؟ قال : « إذا أديت' زكاته فليس 
بكنز» ق9) 

ماوع ناي اك الوط درا ال 2 “قرا مدي ات من 
وَرق » فقال : ما هذا ياعائشة ؟» فقلت : ل : « أتؤدين 
زكاتهن ؟ » قلت : لا » قال : « هن حسبّك من النار 


7007 

مثقالاً من ذهب » فقلت : يارسول الله » خذ منه الفريضة » فأخذ منه مثقالاً وثلاثة 
ازيبا تفال 11 

السادس : عن فاطمة بنت قيس أيضاً أن النبي َه قال : « في الحلّ زكاة »ق "ا 


الاي + عن" ابن مشعود: تال + قلع + يارنسوك الله + إن لآمزاق حلي يه 40 
عشرين مثقالاً » قال 0 زكاته نصف مثقال » . ق!:". 


(0 زيادة من رم ). 

() الأوضاح : جمع وضح توق انون من :الكل بيعل بو النن سيد باالبناشها . النهاية ه/7 ١55‏ . 

(5) في ( م ) أديتي » وهي صحيحة . 

والحديث أخرجه الدارقطني في الزكاة باب ما أدى زكاته فليس بكنز . والبيهقي في الزكاة باب تفسير الكنز 
الذي ورد الوعيد فيه . وأبو داود في الزكاة باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي » بلفظ : «٠‏ ما بلغ أن تؤدي زكاته 
فزى فليس بكنز» . والبيهقي في الزكاة باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي . 

(؛) فتخات : جمع فتخة . وهي خواتم كبار تلبس في الأيدي , وربما وضعت في أصابع الأرجل » وقيل : هي خواتم 
لا خصوص لا النهاية ١‏ / 08+ . 

(5) أخرجه الدارقطني في الزكاة باب زكاة الحلي » عن عبد الله بن شداد بزيادة لفظ : « أو ما شاء الله من ذلك » 
عقب قوله : « قلت : لا . وأبو داود في كتاب الزكاة باب الكنز ما هو ؟ وزكة الحلي . والبيهقي في الزكاة باب 
سياق أخبار وردت في زكاة الحلي . 

(1) أخرجه الدارقطني في الزكاة باب زكاة الحلي » عن الشعبي . 

(1) أخرجه الدارقطني في الزكاة باب زكاة الحلي » عن الشعبي . 

(4) كامة ( من ) ساقطة من (م). 

() في الدارقطني فأدّي , واليماء لا تثبت إلا إذا أسند الأمر إلى المؤنث . والخطاب هنا موجه إلى عبد الله بن 
مسعود ء فيكون الامر بدون ياء . 

. أخرجه الدارقطني في الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق‎ )٠١( 


امن 


الثامن : عن ابن مسعود أيضاً : أن امرأة جاءت الني مَلِتّهِ فقالت : إن لي حلياً , 
وإن زوجي خفيف ذات اليد » وإن لي بني أخ ٠‏ أفيجزيني أن أجعل زكة الحلي فيهم ؟ 


قال : « نعم » . ق(© . 


فإن قيل : أما حديث علي » فالمراد منه : المستخرج من المعدن , لا مطلق الذهب » 
وأما الأحاديث الخاصة » ففيها مقال : 

أما الأول : ففيه(" الحجاج بن أرطاة(" . قال أحمد : كان يروى عمن م يلقه , وفي 
طريق المرأة التي جاءت من الين : المثنى بن الصبّاح”'' » ضعفه أجد . 


وأما الثاني : ففيه شهر بن حوشب7 . ضعفه ابن عدي . 


. أخرجه الدارقطني في الزكاة باب زكاة الحلي‎ )١( 

. ) في ( ت ) ففيها » وما أثبتناء من (م‎ )١( 

(©) هو الحجاج بن أرطاة » ابن ثور بن هبيرة النّحَمِي , أبو أرطاة الكوفي , أحد الأعلام » على لين فيه . خرج مع 
المهدي إلى خراسان فولاه القضاء . ومات مُنْصَرفه من الري سنة خس وأربعين ومائة . وكان يقول : أهلكني حب 
الشرف . قال العجلى : كان فقيهاأ مُفْتياً » وكان فيه تيه » وعيب عليه التدليس . قال النسائي وغيره : ليس 
بالقوى . وقال الدارقطني وغيره لا يحتج به . وقال الذهبي : خرج له مس مقروناً بآخر . وقال أحمد : كان من 
الحفاظ . وقال ابن عبد الحم : سمعت الشافعي يقول : قال حجاج بن أرطاة : « لا تتم مروءة الرجل حتى يترك 
الصلاة في الماعة » قال الذهبي : ٠‏ قبح الله هذه المروءة » . وقال اين حبان : كان الحجاج بن أرطاة لا يحضر 
الجاعة » فقيل له في ذلك . فقال : « أحضر مسجدك حتى يزاحني فيه المالون والبقالون ! » . وقال الأصمعي : 
أول من ارتشى بالبصرة من القضاء : الحجاج بن أرطأة . 

انظر التاريخ الكبير ؟ / 578 , والمجروحين 5١5 / ١فشاكلاو » 350 / ١‏ ء والميزان ١‏ / 048؛ ٠‏ والتقريب ١‏ / 

7 ء وتهذيب التهذيب ؟ / 151 »2 والضعفاء الصغير ص 77 » وخلاصة تذهيب تذيب الكال 7557/1١‏ . 

(*) المثني بن الصبّاح الواني الأبناوي » أبو عبد الله أبو يحبى » نزيل مكة . قال البخاري : قال يحبى القطان : لم يترك 
المثني من أجل عمرو بن شعيب ٠‏ ولكن كان منه اختلاط . وقال أمد لا يسوي حديثه شيئاً . وقال إبراهم بن 
سعيد الجوهري : سمعت ابن معين يقول : المثنى رجل صالح في نفسه ليس بذاك ء كان من أبناء فارس . وروى 
ساوية عن اجن سيق قال + يكنب حديقة ولا رارك + وقالايخ علق العسب عل جديعة هن :مات سسةاكيم 
وأربعين ومائة . انظر التاريخ الكبير ؛ / 454 ٠‏ والضعفاء والمتروكين 14 , وامجروحين ؟ / ٠١‏ » والكاشف 5 / 
9 ء والميزان ؟ / 50: ء والتقريب 7 / 518 » وتهذيب التهذيب ٠١‏ / 55 » والضعفاء الصغير 755١‏ » وخلاصة 

تذهيب تتهذيب الكال 7/5 5. 

() شهر بن حوشب الأشعري الشامي ٠‏ كنيته : أبو عبد الرحمن » مولى أسماء بنت يزيد بن السكن . قال أبن معين 
والعجلي : ثقة . وقال أبو زرعة : لا بأس به . وقال البخاري : شهر بن حوشب حسن الحديث وقال ابن معين : 
ثبت . وقال يعقوب بن شيبة : شهر ثقة » طعن فيه بعضهم . قال ابن عون : إن شهراً تركوه . وقال النسائي - 


إيفن 


وأما الثالث : ففيه عمد بن مهاجرة") » ضعيف . 
وأمنا الرابع : ففيه حمد بن عطاء » قال الدارقطنى : هو مجهول . 
أما الخامس : ففيه الحذلي 0 , قال الدارقطني : اسمه أبو بكر ء ل يأت به غيره . 


أما السادس : ففيه ممون9), قال أجد : متروك : 


وابن عدي : ليس بالقوي . وقال ابن عدي : شهر ممن لا يحتج به » ولا يتدين بحديثه . مات سنة مائة ٠‏ وقال 
يحى بن بكير : مات سنة إحدى عشرة ومائة » وقال الواقدي وابن سعد : سنة اثنتى عشرة ومائة . انظر التاريخ 
الكبير ؛ / ٠ ١58‏ والميزان ؟ / 888 » والمجروحين ١‏ / 507 » والكاشف 5 ١١/7‏ » والتقريب /١‏ 500 . وخلاصة 
تذهيب تبذيب الكال ١‏ / 2007 . 

)١(‏ ما ذكره المؤلف عن عمد بن مهاجر ء من أنه ضعيف غير مسلم » فقد وثقه غير واحد من الأمة . ولعل المؤاف 
يقصد حمد بن مهاجر الطالقاني الذي قال عنه الذهي : وضاع » ولكنه ليس من رواة هذا الحديث » فيكون 
المؤلف واهماً إذا قصده . 

أما مد بن مهاجر الذي في سند هذا الحديث فهو : جمد بن مهاجر الأنصاري الشامي أخو عمروء وثقه أحمد 
وابن معين وأبو زرعة وأبو داود » وقال النسائي : ليس به بأس . يروى عن التابعين . ثوفى سنة ٠7١‏ ه انظر 
الميزان ؛ / 6 ء والكاشف ؟ / ٠٠١‏ , والتقريب ؟ / 7١١‏ » وخلاصة التذهيب 600/5 . 

(') هو عمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري » أبو عبد الله المدني » أحد الأثبات . وثقه ابن سعد » وأبو زرعة » 

وأبو حاتم » والنسائي . مات بعد العشرين ومائة . 

وقول الدارقطني عنه : مجهول , غير مسلم » وسبب قوله هذا : أنه وجده منسوباً إلى جده » فظنه مجهولاً . 
قال الذهي في ميزان الاعتدال « قال الدرقطني : مجهول , قلت : إنما هو حمد بن عمرو بن عطاء » أحد الأثبات » 
روى عنه عبيد الله بن أبي جعفر » فجاء في حديث عائشة ٠‏ في زكاة الحلي » في رواية الدارقطني منسوبا إلى 
جده . ها عرفه , فقال فيه : مجهول » . انظر الميزان * / 558 » والتقريب ” / ١51‏ والكاشف ؟ / 86 » وخلاصة 
تذهيب تهذيب الكال ؟ / ؤ2؟ . 

(5) أبو بكر الهذلي : سُلْمَى بن عبد الله بن سُلْمَى البصري ٠‏ وقيل : روح . أخباري » علامة . ضعفه أحمد وغيره . 
وقال غندر وابن معين والنسائي : ليس بثقة . وقال يزيد بن زريع وعمرو بن علي : عدلت عنه عمداً . وقال 
أبو حاتم : لين يكتب حديثه . وقال البخاري : ليس بالحافظ عندم . ساق له ابن عدي : نحو عشرين حديقاً . 
توى سنة ١77‏ ه . انظر التاريخ الكبير ؛ / ١58‏ , والضعفاء والمتروكين 4 » وتهذيب التهذيب ؟١١/‏ 40؟, 
ولسان الميزان ؟ / 7١‏ ء, والكاشف 5 / 5١8‏ » والضعقاء الصغير 1١5‏ . 

(؛) مهون : أبو حمزة القصاب الأعور الكوفي التار . قال البخاري : ليس بذاك » وقال : ليس بالقوي عندهم . وقال 
أحمد : متروك الحديث . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال النسائي': ليس بثقة . وقال أبو حاتم : يكتب 
حديثه . انظر التاريخ الكبير ؛ / 568 » والضعفاء والمتروكين ٠٠١‏ . والمجروحين ” / ه . 5 » والكاشف * / 
54 » والميزان ؟ / 56" , والتقريب ؟ / 557 » وتهذيب التهذيب ٠١‏ / 515 » والضعفاء الصغير 7١4‏ » وخلاصة 
تذهيب تبذيب الكال ؟ / 76 . 
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وأما السابع : ففيه يحى بن ( أبي 1" أَنَيْسَةَ » ضعفه أحمد . قال الدارقطني 
والصواب : أنه مرسل موقوف . 

وأما الثامن : فقال الدارقطني أيضاً : إنه مرسل موقوف . 

ولو سامت كانت الأول جملة » فافتقرت إلى البيان . 


الجواب : أما حديث علي » فلا يكن حمله على المعدن , لأن الوظيفة فيه الخس 
( بالحديث )'" المشثهورء فن أوجب فيه ربع العشر فقد خالف الحديث ٠.‏ 


وأما الحجاج بن أرطاة » فشهور بصحة الرواية » وما ذكره أحمد عنه فهو صفة 
يمال 

وأما شهر ( بن حوشب )!) فقد وثقه أحمد » وروى عنه في غير موضع . 

وأما باقي الأحاديث » فطريقة الفقهاء في قبول الأحاديث غير طريقة الحدثين . 

والمراسيل عندنا حجة . 

والذي يَدْل على أحاديثنا : إجماع الصحابة على مثل مذهبنا » ولو م تكن ثابتة لما 
ذهبوا إلى ذلك . 


احتجوا بما روى جابر : أن الني مَلِقَّهِ قال : « ليس في الحلي زكاة »!ا . 


)١(‏ ساقط من النسختين سهواً من الناخ ٠‏ فهو يحى بن أبي أَنْيْمَة الرَري الرُهاوي الغَنَوي . كذبه أخوه زيد . قال 
الإغارى هلسن بياك: :قال القلان « صدرف بو تال دونه اععوا عل ترق مده :برقال عد 
والدارقطني : متروك . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال علي : سمعت يحى يقول : يحبى بن أي أنيسة أحب 
إلي من حجاج بن أرطاة ٠‏ وابن إسحاق . وقال يحى بن سعيد القطان : سمعت ابن عيينة يقول : كانوا يجتعون 
على كناب يحى بن أبي أنيسة عند الزهري مات سنة ست وأربعين ومائة . انظر التاريخ الكبير ١‏ / 571 , 
والضعفاء والمتروكين ٠٠١‏ . والمجروحين * / ٠٠١‏ » والكاشف * / 50؟ , ولميزان ؟ / 564 , والتقريب © / 569 , 
وتهذيب التهذيب ١١‏ / 185 » والضعفاء الصغير 45؟ . وخلاصة تذهيب تبذيب الككال ؟ / ١55‏ . 

(0) في (ت ) الحديث » وما أثبتناه من ( م ) . 

() زيادة من (م). 

() قال الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الحلي : « قال بعض أصحاب النبي يَيَْةٍ ٠‏ .م : ابن عمر 
وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك : ليس في الحلي زكاة . وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين » وبه - 


لحن 


وعن أبن عمر موقوفاً ومرفوعا(”) : » زكأة الحلي إعارته )0 
وكذا روى جابر وأنس وعائشة رضي الله عنهم!"ا 
والجواب 1 أما الحديث ) الأولى ) )ا فعله أجواية : 


أحدها : أن في إسناده : عافية بن 6ن ٠‏ ضعيف 


والثاني : أنه موقوف علي جابر . 


والثالث :أن الترمد ع قال : لا يصح في هذا الباب شيء") عن الني ييه » يشير 
- يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق » . 
وأخرجه أيضاً عبد الرازق في المصنف كتاب باب التبر والحلي موقوفا . والبيهقي في الزكاة باب من قال : لا 
زكاة في الحلي . والدارقطني في الزكاة باب زكاة الحلي » موقوفاً أيضاً . 
ولم أجد الحديث مرفوعاً إلا في المغنى » ونصه : « ... عن جابر عن النبي َيِه أنه قال : « ليس في الحلي 
زكاة» ج؟/١؟١.‏ 
ونقل السخاوي عن البيهقي في المعرفة أنه قال عن حديث جابر هذا : « فأما ما يروى عنه مرفوعاً » ليس 
في الحلي زكاة » . فباطل لا أصل له . وإفا يروى عنه من قوله » . انظر المقاصد الحسنة ص 786 , وانظر 
أيضأ : كثف الخفاء ؟ / 50 . 
)١(‏ في ( م ) مرفوعاً وموقوفاً . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الزكاة باب من قال : زكاة الحلي عاريته بلفظ : « زكاة الحلي عاريته » . 
قال السخاوي : « حديث : « زكاة الحلي عاريته » يذكره الفقهاء » وهو عند البيهقي من حديث كامل بن 
العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمرء من قوله » ومن طريق قتادة » عن سعيد بن المسيب أنه قال : في 
زكاة الحلي : يعارء ويلبس » ويذكر عن الشعبي في إحدى الروايتين عنه » . المقاصد الحسنة ص 5864 . 
)م( قال الإمام أمد في السند ج ”/ ٠ : ٠١‏ خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة : ابن عمر وعائشة 
وأنس وجابر وأسماء » . 
كل لجا 
كتاب الزكاة باب التبر والحلي . 
- وما يروى عن أنس » في سنن الدارقطني كتاب الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق . وسنن 
البيهقي كتاب الزكاة باب من قال : لا زكاة في الحلي . 
- وما يروى عن أسماء في سنن الدارقطني كتاب الزكاة باب ليس في مال الكاتب زكاة حتى يعتق . 
(5) زيادة من ( م ). 
(5) عافية بن أيوب : عن الليث بن سعد » تك فيه . ما هو بحجة ٠‏ وفيه جهالة . انظر الميزان ؟ / 808 . 
)١(‏ في ( م ) : لا يصح في هذا الباب حديث ٠‏ وما أثبتناه موافق لما في الترمذي . انظر سنن الترمذي كتاب الزكاة 
باب ما جاء في زكاة الحلي . 


و 


فإن ادعوا أنه أشار إلى أحاديث مذهبنا , لم يصح ٠‏ لوجهين : 
أحدهها : ( للأحاديث الل العامة . لآئة لا مطعن فيها . 


والشاني : لإجماع الصحابة » فلم تبق الإشارة إلا إلى جانبهم » ولو سم حمل على 
الجواهر . لأنها حلي بالنص . 

مسألة : لا زكاة في مال المُّمار عند عامائنا الثلاثة . 

وقال زفر : فيه الزكاة » وهو قول الشافعي 5 

وتفستين القمانه أن يكن امال قائا + يتس طريق الوصول إليه» كالعيد الآبق:+ 
والضال , والمال الساقط في البحر . والذي أخذ مصادرة » والدين المجحود إذا لم تكن له 
بينة » ثم صار بأن أقر عند الناس » والمدفون في الصحراء إذا خفى على المالك مكانه . 

واتفقوا على انعقادها في المدفون في البيت . 


لنا: ما روى أبو هريرة : أن الني ميته قال : « ليس على المسم في عبده ولا في 
0 8 
سه سك ١‏ ,يدا بروالسة الاك 3 ل لزاع 


. ) في رت ) : الأحاديث » وما أثبتناه من ( م‎ )١( 


(') في (م ) والمدفون . 

فى في ساقط من (م). 

(4) أخرجه البخاري في الزكاة باب ليس على المسم في عبده صدقة . ومسم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده 
وفرسه . وأبو داود في الزكاة باب صدقة الرقيق . والترمذي في الزكاة باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة . 
والنسائي في الزكاة باب زكاة الرقيق . وابن ماجة في الزكاة باب صدقة الخيل والرقيق . ومالك في الزكاة باب ما 
جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل . وأحمد في المسند ج ؟ / 58 وأمكنة أخرى . والدارمي في سننه كتاب 
الزكاة باب من لا تجب فيه الصدقة من الحيوان . والميدي في مسنده ج 5 / 413١١ 5٠١‏ . وابن أبي شيبة في 
المصنف كتاب الزكاة باب ما قالوا في زكاة الخيل . وابن خزية في صحيحه كتاب الزكاة باب إسقاط الصدقة . 
والبيهقي في الزكاة باب لا صدقة في الخيل . 

ره) في ( م ) في محل النزاع . 
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وروى عن عثان » وعلي » وابن عمر رضي الله عنهم : أنهم قالوا : لا زكاة في مال 
الخماق + 

وهو(" مأخوذ من البعير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة هزاله . 

وقال الرّاعي : 

وأنضاء أنخن"" إلى سيد طرُوقا ثم عَجلنَ ابتكارا 

حَمِدن مَزَارَهُ فَأَصَبْنَ مئة غطاء لَمْ يَكْنْ عذة ضاراً 

وعن من ين عيذ العزيز:: أنه زد ها وده فى نينت المال :نا أده ينوا أمية هن 
أموال المسابين على أهله » وقال : لا زكاة في مال الضار") . 

احتجا بالعمومات الواردة في الباب » مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « في عشرين 
مثقالاً من الذهب نصف مثقال »!) ( وفي مائتي درهم خمسة دراهم )'*) من غير فصل بين 
الضار وغيره . 


فالجواب : أن النصوص كلها مخصوصة بثبات البذلة والمهنة ( ونحوهما )0 , فيخص 


. في ( م ) ومأخوذ‎ )١( 

(؟) في (ت ) أنخق » وهو تصحيف ٠‏ والبيتان في ديوان الرّاعي ص : 165 . 

(؟) في الوطأ في كتاب الزكاة باب الزكاة في الدين بلفظ : « أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة 
ظاماً » يأمر برده إلى أهله » ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين , ثم عقب بعد ذلك بكتاب : أن لا يؤخذ منه إلا 
زكاة واحدة » فإنه كان ضارا  »‏ من طريق أيوب بن أبي تمهة السختياني  .‏ والأموال لأبي عبيد ص ١٠١‏ من 
طريق إسماعيل بن إبراهيم » عن أيوب عن مهون بن مهران بلفظ : « كتب إلى عمر بن عبد العزيز في مال رده 
على رجل ٠‏ فأمرني أن آخذ منه زكاة ما مضى من السنين , ثم أردفني كتاباً : أنه كان مالا ضارا » فخذ منه زكاة 
عأمةه » . 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ , وإفا ورد معناه عن ابن مسعود رضي الله عنه » ولفظه : ٠‏ قلت : يارسول الله » إن 
لامرأتي حلياً من عشرين مثقالاً » قال : فأَدْ زكاته حتى يعتق . 

(5) زيادة من ( م  )‏ وقد ورد معنى الحديث عند الترمذي في الزكاة باب ما جاء في زكاة الذهب والورق . وأبو داود 
في الزكاة باب زكاة السائمة والنسائي في الزكاة باب زكاة الورق . وابن ماجه في الزكاة باب زكاة الورق والذهب . 
وأمد في السند ج ١‏ / ؟ مسند علي بن أبي طالب ٠‏ بلفظ : « فإذا بلغت مائتين ففيها خسة درام » . 


() في (ت ) ونحوها , وما أثبتناه من ( م ) . 
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المتنازع فيه ( بالقياس )0 . 


مسألة : كل دين له مُطالب من جهة العباد ء يمنع وجوب الزكاة عندنا » وهو قول 


أحمد . 
وقال مالك : لا يمنع » وعن الشافعي : كالمذهبين . 


واتفقوا : على أن الديون التي لا مطالب لما من جهة العبادء لا تمنع الزكة » 
كالنذور والكفارات . 


لنا : ما روى أبو نضر المالي عن ابن عمر قال : قال رسول الله وَيْتَهٍ : « إذا كان 
للرجل ألف درم » وعليه ألف درم » فلا زكاة عليه »'' . وهو صريح في محل النزاع . 
* وروى الزهري : أن عثان خطب فقال : هذا شهر زكاتكم » فن كان عليه دين 
فليقضه » وزكوا بقية أموالك !'! . بمحضر من الصحابة من غير نكير » فكان إجماعاً منهم 
على أنه لا زكاة في المال المشغول بالدين . 


5 1: 0 5 

احتجوا") :ربالخطابات الواردة في الباب » لإيجاب الزكاة من غير فصل بين مال 
ومال . مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ : « خذها من أغنيائهم « وردها على 
فقرائود عام د81 
عع سيت د 0 02000 
)١(‏ في ( ت ) القياس » وما اثبتناه من ( م ) . 
(:) قال ابن قدامة في المفني ج ‏ / ٠ : 4١‏ وروى أصحاب مالك عن حمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن مر 
قال : قال رسول الله عل : « إذا كان لرجل ألف درم » وعليه ألف درم » فلا زكاة عليه » . وانظر أيضاً 
الأموال لأبي عبيد ص ٠.595‏ | 
أخرجه مالك فى الموطأ كتاب الزكاة باب الزكاة في الدين ‏ عن الزهري عن السائب بن يزيد . وعبد الرزاق في 
الملصضف كتاب الزكاة باب لا زكاة إلا في فضل , وكلاهما بألفاظ مختلفة . وذكره أبو عبيد في الأموال ص 515 
بلفظ آخر . 


() في (م ) واحتجوا . 


لي 


(ه) أخرجه البخاري في الزكاة باب وجوب الزكاة » وباب أخذ الصدقة من الأغنياء » وترد في الفقراء حيث كانوأ » 
وكتاب المغازي باب بعث أَني موسى ومعاذ إلى الين . ومسل في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 
وأبو داود في الزكاة باب في زكاة السائمة . والترمذي في الزكاة باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة . 
والنسائي في الزكاة باب وجوب الزكاة . وابن ماجه في الزكاة باب فرض الزكاة . والدارمي في الزكاة باب في فضل 
الزكاة . والدارقطني في الزكاة باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها . وابن أبي شيبة في الزكاة باب ما قالوا ح 
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وواقك ' أنق سمي الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ينه : « لا تحل الصدقة 
إلا خمسة : غاز في سبيل الله تعالى : والعامل عليها » والغارم » أو رجل اشترى بماله » أو 
مسكين تصدق عليه فأهدى لغنى » د . ق(2 . استثنى الغنى . 

والجواب : أن الخطابات!'' مقيدة » أو مخصوصة في المال الذي يُحتاج إليه"؟ حاجة 
أضلية » وال الديوق كذلك ٠‏ فلم يكن غنياً » فلا تتناوله الخطابات . 

مسألة : المستفاد من جنس النصاب يضم إلى ما عنده من النصاب في حك الحول » 
وهو قول مالك . 

وقال الشافعي ٠‏ وأحمد : لا يضم . 

واتفقوا على الأولاد والأرباح » وعلى خلاف الجنس . 

لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « في مائتي درم خمسة درام »9 » من غير فصل : 

اروف أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إن من السنة شهرأ تؤدون فيه زكاة أموالم , 
فا حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه » حتى(" يجىء رأس الشهر» ت١)‏ . بعناه" . 


وقيل : إنه موقوف على عثان ٠‏ وهو قول ابن عباس . 


في منع الزكاة . والبيهقي في الزكاة باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب . وباب لا يأخذ كرتم أموال الناس 

كلهم عن ابن عباس بلفظ : « تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » . 

. رواه أبو داود في الزكاة باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني . وابن ماجه في الزكاة باب من تحل له الصدقة‎ )١ 
. لا تحل‎ ٠ : والدارقطني في الزكاة باب بيان من يجوز ما أخذ الصدقة  بألفاظ متقاربة . غير أن الدارقطني قال‎ 
. » المسألة » بدل قول ابن ماجه وأبي داود : « لا تحل الصدقة‎ 

(0) في (ت ) أن ما في الخطابات مقيدة ٠‏ وما أثبتناه من ( م ) . 


() في ( م ) يحتاج عليه . 
(4) سبق تخريجه في ص : 7١‏ . 
(0) حتى ساقطة من (م) . 
(3) رت ) ساقطة من (م). 
(9) انظر سنن الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول . 


5 

احتجوا بما روى ابن عمرط") ؛ وأنس' + وعائشة : أن الني مَلتعْ قال : ٠‏ لا زكاة في 
مال حى يحول عليه الحول 1 8 ت(40) 8 

وهذا ما م يحل عليه الحول 


والجواب : أنه لآ يضح لأن في إسناد(") ابن عر : عبد الرغن بن ريد" ؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزكاة باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول » بلفظ : من استفاد مالاً 
فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه » . والبيهقي في الزكاة باب لا يعد عليهم ما استفادوه من غير 
نتاجها حتى يحول عليه الحول . والدارقطني في الزكاة باب وجوب الزكاة بالحول » ولم يرد في روايتي البيهقي 
والدارقطني لفظ : « عند ربه » . 

وأخرجه موقوفاً مالك في الزكاة باب الزكاة في العين والورق . والترمذي في الزكاة باب ما جاء لا زكاة على 
المال المستفاد حتى يحول عليه الحول . وقال : « وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسل ». وعبد 
الرزاق في الزكاة باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول . وابن أبي شيبة في الزكاة باب المال يستفاد مق 
تجب فيه الزكاة . والدارقطني في الزكاة باب وجوب الزكاة بالحول . والبيهقي في الزكاة باب لا يعد عليهم ما 
استفادوه .. حتى يحول .. 

(؟) أخرجه الدارقطني في الزكاة باب وجوب الزكاة بالحول بلفظ : « ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » . 

() أخرجه ابن ماجه في الزكاة باب من استفاد مالا . والدارقطني في الزكاة باب وجوب الزكاة باب وجوب الزكاة 
بالحول . والبيهقي في الزكاة بباب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ٠‏ وقال البيهقي : « وحارثة لا يحنج 
بخبره , والاعتاد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعثان بن عفان » وعبد الله 

: بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم . 

(4) ليس في الترمذي إلا الرواية عن ابن عمر ء وصنيع المؤلف يوهم أن الترمذي روى عن أنس وعائشة أيضاً ٠‏ وليس 
كذلك ؟ رأيت في تقصينا لروايات ابن عمر » وأنس » وعائشة . 

(5) في (م )م يصح . 

(3) في الأصل : إسناده » والصواب ما أثبتناه . 

() في الأصل عد الرعوين يزرد وقد مجه لانم من الزيدي والدارقطني » والبيهقي . وهو عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلٍ العمري ؛ مولاهم , المدني » أخو عبد الله وأسامة . كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم » حتى كثر 
ذلك في روايته ؛ من رفع المراسيل » وإسناده الموقوف فاستحق الترك . وقال البخاري : ضعفه عل جداً . 
وضعفه أحمد , وابن المديني » والنسائي ٠‏ وغيرهم . وقال أحمد : عبد الله ثقة » والآخران ضعيفان . وقال ابن 
معين : بنو زيد أسلم ليسوا بشيء . قال إبراهيم بن حمزة مات سنة ثنتين وثمانين ومائة . انظر التاريخ الكبير ه / 
5 » والضعفاء والمتروكين ص 37 , والمجروحين ؟ / /اد ء والكاشف ” / 1١168‏ ء والميزان ١‏ / 514 ء والتقريب ١‏ / 
» وتهذيب التهذيب ١77/1‏ والضعفاء الصغير ص ١45‏ ء وخلاصة التذهيب ١3/5‏ . 
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ضعفه التر, مذي والجماعة » وقال الدارقطني : الصحيح أنه عن مالك موقوف , وفي(") 
( إستاده )!" ( إسحاق ين :)57 إبراهم ( الحنيني لفق ٠‏ ليس بمرضي . 

قال الترمذي : الأصح أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر . 

وفي إسناد أنس : حسان بن ( سياه )**) قال الدارقطني : ضعيف . 

وق إستاد عائقة (خارقة )!+ قال أده (احارقة )(" لبين يعي وقال حى + 


ليس بثقة » ولو سم فهو ناف » وما روينا مثبت » لأن معنى الضم : أن تجب الزكاة فيه 
عند تام الحول » وعند الخصوم يعتبر للوجوب حول كامل . 


. ) من قوله : إسناد ابن عمر إلى قوله موقوف ء وفي : زيادة من ( م‎ )١( 
. (؟) في النسختين : إسناد والصواب ما أثبتناه‎ 
. (؟) ساقط من النسختين , والتصحيح من الدارقطني‎ 


(5) في (ت ) الحبيي » وفي ( م ) : الحنفي ٠‏ والتصحيح من الدارقطني . وهو إسحاق بن إبراهم الْحُتِيْني : أ 
ويا ال ال ا را يقر 
وقال النسائي : ليس بثقة .» وقال عبد الله بن يوسف التنيسي : كان مالك يعظم الحنيني . قال مُطْيّن : مات 
سنة عشرة ومائتين . انظر الكاشف ٠١7 / ١‏ ء والميزان ١‏ / 1,5 » والتقريب ١‏ / 0ه , وخلاصة التذهيب /١‏ 
ليده 

(0) في (ت ) حسان بن سيلة » وهو تصحيف » وما أثبتتناه من ( م ) » وهو الموافق لما في الدارقطني . وحسان بن 
سياه هو أبو سهل الأزرق » بصري . ضعفه ابن عدي والدارقطني » وساق له ابن عدي كانية عشر حديثاً منكراً . 
وقال ابن حبان : روى عنه البصريون منكر الحديث جداً . يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات ؛ لا 
يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لما ظهر من خطئه في روايته على ظهور الصلاح منه . انظر المجروحين ١‏ / 5010 2 
والميزان 28/١‏ . 

(2) في النسختين : جارية ٠‏ وما أثبتناه هو الصواب ٠‏ والموافق لما في الدارقطني والبيهقي . وهو : حارثة بن أبي 
الرجال : عمد بن عبد الرحمن الأنصاري ثم البخاري المدني » أخو عبد الرحمن » جدته عمرة بنت عبد الرحمن . كان 
من كثر وهمه ء وفحش خطؤه . وقال البخاري : منكر الحديث » لم يعتد به أحد . وقال النسائي : متروك » 
ضعفه أحمد وابن معين . وعن ابن المديني قال : لم يزل أصحابنا يضعفونه .وقال ابن عدي : عامة ما يرويه 
منكر . وابن معين يقول : حارثة بن أبي الرجال ضعيف ء وعبد الرحمن بن أبي الرجال أخوه ثقة . مات سنة 
ثمان وأربعين ومائة . انظر التساريخ الكبير ؟ / ؛6؟ . والضعفاء والمتروكين ص ١‏ , والجروحين ١‏ / 8ه" , 
والكاشف ١‏ / 159 , والميزان ١‏ / 66؟ » والتقريب ١145 / ١‏ » وتهذيب التهذيب ؟ / ١٠6‏ , والخلاصة ١28/١‏ 
والضعفاء الصغير ص 77 . 
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مسألة : أثمان الإبل ( المزكاة )7"" لا تضم ( إلى ما عنده من النصاب في حم 
الحول )'") » عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : يضم . 


باعها بدراهم » لا تضم إلى المائتين » بل يراعى لهال"! حول على حدة عنده . 

وعندها : يز الميع عند تمام حول الدراهم . 

8 58 002 3 

له : ما روى أنه(؟) عليه الصلاة والسلام قال : « لا ثنى في الصدقة ا حد(ا) وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « إن الله حرم عليك الربا ؛ أفيأخذه من 2(" ؟. 

وهما : ما روى أن النى عليه الصلاة والسلام قال : « إن من السنة شهرأ تؤدون فيه 
زكاة أموالم » فا حدث بعد ذلك فلا زكأة فيه حتى 0 ل ذلك الشهر ٠. )١(,‏ من 
غير فصل بينههما » إذا كانت السنة حائلة على جميعها أو على بعضها . 


والجواب : أنه لا يصح مرفوعاً » وإنا رواه الزهري موقوفاً!"على عثان » ولو سم 
فقد خص عنه المستفادات الختلفة ( بالحول .0١)‏ 


)١(‏ زيادة من (م). 

0) زيادة من (م ). 

(؟) في ( ت ) تراعى » وفي ( م ) : تراعى عليها . 

(4) في (م ) أن النبي . 

(5) لا ثني : أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة » والثني : بالكسر والقصر أن يفعل الشيء مرتين . النهاية ١‏ / 556 . 

(1) لفظ « حد » ساقط من ( م ) » والحديث أورده كنز العمال 1510 » وقال : أخرجه الديامي عن أنس . وذكره 
أبو عبيد في الأموال ص 545 » عن حسن بن حسن عن أمه . فاطمة بنت حسين . وذكره الزيلعي في نصب 
الراية ؟ / د6؛ بلفظ « لا ثنيا في الصدقة » . 1 

9) ل أقف عليه . 

(4) لفظة : يجىء ساقطة من ( م ) . 


(9) سبق تخريجه بمعناه في ص : 78 . 


. في (م ) موقوف ء وهو خطأ‎ )٠١( 
. ) وما أثبتناه من (م‎ ٠ في (ت الحول‎ )0١( 


يذه 


مسألة : من عليه الزكاة » إذا فرط في أداء الزكاة حتى هلك النصاب » سقطت عنه 
الزكاة . 

وقال مالك والشافعي( وأحمد : لا تسقط » وعلى هذا : العشر والخراج . 

لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « في كل أربعين شاة شاةً »'" « وفي مائتي درهم 
خمسة دراهم اليل : 

و« في » للظريفة ٠‏ ولم تبق » فلو كلفناه بالأداء لكان تكليف العاجزء وإنه لا 
يجوز . 

احتتجوا : بالعمومات الواردة في الباب » إلا أن امحل قد فات ٠‏ وله ولاية الدفع إلى 
من يختار » فالتأخير لم يفوت" على الفقير حقاً . 


مسألة : يجوز دفع القيّم في الزكاة » وهو قول عمر » وابن عمر وابن مسعود ء وابن 
عاو 


وقال مالك ٠‏ والشافعي م لا يجور. 
وعن أحمد كالمذهبين . 


وعلى هذا الخلاف 5 العث () 4 والخراج 2 وصدقة الفطر 3 والنذور والكفارات 5 


. في ( م ) : وقال الشافعي ومالك‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغم » عن ابن عمر » وهو جزء من حديث طويل . وابو 
داود في الزكاة باب زكاة السائمة . والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة باب من تصدق من مال حرام لم يكن فيه 
أجر , وكان إصره عليه . والبيهقي في الزكاة باب كيف فرض الصدقة . وابن ماجه في الزكاة باب صدقة العم . 

(5) سبق تخريجه في ص 3١‏ » ويلاحظ أن المؤلف جمع بينها على أنها حديث واحد ء ول أقف عليها جموعين في 
حديث واحد : 5 فعل المؤلف . 

(4) في (م ) كان . 

(0) في ( م ) : فبالتأخير لا يفوت . 


(1) في ( م ) : في العشر . 
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لنا : ما روى الصنابحي”" أن النبي مَلِتَهٍ خرج يوماً إلى إبل الصدقة فرأى ( فيها )'") 
ثاقة كوماء!" + فغخضت فقال!) 1 أم اكات عن كرائم أموال الناس ؟ » ٠»‏ فقال : 
ارتجعتها ببعيرين » فسكت . حد”"! . 

قال أبو عُبيد : الارتجاع : أن يأخذ سنا مكان سنين » وتلك تسمى رجعة ‏ بكسر 
الزاء وك ومقاة :ذا ويس عل نري الال أنداق هل الآبل فاخا اهدق ماما انان 
فوقها » أو دونها » فتلك رجعة ء لأنه ارتجعها من التي وجبت على ربها » وهذا عين 
البدل ٠‏ والني عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك . 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عسيلة , أبوعبد الله الصنابحي نسبة إلى قبيلة بالين » نسب إليها أبوعبد الله . كان مساماً على 
عهد رسول الله ييه . وهاجر إليه » فاما انتهى إلى الجحفة لحقه الخبر بموته مَلَِمِ - قبله بخمسة أيام . وهو معدود 
من كبار التابعين » نزل الكوفة . روى عن أبي بكر ء وعمر » وبلال » وعبادة بن الصامت » وكان عبادة كثير 
الثناء عليه . انظر أسد الغابة + / 600 ء والاستيعاب 59/5 . 

(؟) ريادة من (م). 

(5) كوماء : أي مشرفة السنام عاليته . النهاية ؟ / 50١‏ . 

5) في (م ) : وقال . 

(5) كذا في النسختين « ألم أنهام » باثبات الألف . 

والذي تقتضيه قواعد النحو : أن يقال : الم أنبكم » لانه مجزوم بألم لكن إذا ورد هكذا في الحديث فيحمل على 
إثبات الألف في حالة الجزم » وقد ورد في لغة العرب مثل ذلك . 


قال الشاعر : 
ألم يتيك والأزلاء تفي بالاقت لبون بي زياد 
وقال آخر : 
وتضحسك مني شيغة عبشية كأن لم ترى قبلي أسيراً هايا 


() أخرجه أحمد في المسند ج 6 / 765 مسند أبي عبد الله الصنابحي بلفظ : « رأى رسول الله كته في إبل الصدقة ناقة 

مسنة . ففضب »ء وقال : « ما هذه ؟ » ء فقال : يارسول الله » إني ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة ء 
والبيهقي في الزكاة باب من أجاز أخذ القم في الزكوات . وأخرجه مرسلاً في الزكاة باب من أجاز أخذ القم 
في الزكوات ٠‏ عن قيس بن أبي حازم . 
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وروى طاوس”" : أن معاذاً قال لأهل الين : « ائتوني بكل خميس!" أو لبيس 9" 
آخَدّه من مكان الذرة والشعير » فإنه أهون عليك ٠‏ وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين » ق!). 

ول يخف فعله على النبي عليه الصلاة والسلام » ولا على الصحابة . 

وروى مسروق عن معاذ قال : بعثه النبي 2 إلى الين » فأمره أن يأخذ”" من 
( كل )7 ثلاثين بقرة : تبيعاً أو تبيعة" » ومن كل أربعين مسنة!" , ومن كل حالم" 
ديناراً » أو غدله معافر"). جرل'". 

وروى البخاري : أن أبا بكر رض الله عنه كتب كتاب الصدقات إلى أنس » وكان 
استخلفة على البحرين : « هذه تريش الصدقة التي فرض”"''رسول الله يَئَِةٍ على 
السامين ... إلى أن قال في سياقه : « ومن بلغت صدقته الجذعة(" » وليس عنده جذعة. 


. في (م) : طاووس‎ )١( 

(؟) اميس : الثوب الذي طوله خس أذرع ٠‏ ويقال له المحموس أيضاً » وقيل : سمي خيساً » لأن أول من عمله ملك 
بالهن يقال له : الخمس بالكسر ء وقال الجوهري : « الخخس : ضرب من برود الين » . النهاية ؟ / 76 . 

(؟) الثوب اللبيس : الذي كثر لُبسه . لسان العرب مادة لبس . 

(5) أخرجه الدارقطني في الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة , بألفاظ متقاربة . والبيهقي في الزكاة من أجاز أخذ 
القم في الزكوات . وعبد الرزاق في الزكاة باب أخذ العروض في الزكاة بلفظ : « أنه كان يأخذ من أهل الين في 
زكاتهم العروض » . 

(0) في (م ) : ليأخذ . 

(5) زيادة من (م). 

() التبيع ولد البقرة أول سنة » وبقرة متبع . معها ولدها » . النهاية 26/١‏ . 

(4) قال الأزهري : « والبقرة والشاة يقع عليها اسم المسن إذا أثنيا » وتثنيان في السنة الشالثة » وليس معنى إسنانها 
كبرها » كالرجل المسن ولكن معناه : طلوع سنها في السنة الثالثة » . النهاية ؟ / 60 . 

() يعني الجزية » والحالم : من بلغ الحم وجرى عليه . سواء احتلم أم لم يحتلم . النهاية ١‏ / 558 . 

(١٠المعافري‏ : هي برود بالين » منسوبة إلى معافر : قبيلة بالين . النهاية ؟ / 5855 . 

)1١(‏ أخرجه أحمد في السند ج ه / 7٠١‏ معاذ بن جبل . وأبو داود في الزكاة باب في زكاة السائمة . والنسائى في الزكاة 
باب زكة البقر . وعبد الرزاق في الزكاة باب البقر ‏ وابن أبي شيبة في الزكاة باب في صدقة البقر ما هي : 
والدارقطني في الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة . وابن خزية في الزكاة باب صدقة البقر . والحام في الزكاة 
باب زكاة البقرء وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

0١‏ في (م):فرضها. 

(؟1) أصل الجذع من الدواب : ما كان شاباً فتياً ٠‏ فهو من الإبل : ما دخل في السنة الخامس » ومن البقر والمعز: ما 
دخل في السنة الثانية ٠‏ وقيل : البقر في الثالثة » ومن الضأن ما تمت له سنة » وقيل : أقل منها » ومنهم من 
يخالف بعض هذا في التقدير . النهاية /١‏ 560 . 


و 
وعفوة عم اا اشبا رضن اللمنة + تعمل مهدا قائية إن مسترت لودوداق 
عشرين درههما » ومن بلغت صدقته الحقة » وليست عنده الحقة وعنده الجذعة ». فإنها 
قبل كله الموعةه وومطية المزة كين درها أو غانن ا 
وهذا دليل على التعادل في القية . 
ل لو ارو الي 
شتراها ببعيرين بعد أن قبضها . 
وروى عن أبي عبيد" : أن الارتجاع : أن يقدم الرجل المصر بإبله فيبيعها 
ويشتري بثنها مثلها » أو غيرها . 
أو عمل عل اشزية» لأن مدهب عاذ" لايرف تقل الزكاة موابله إلى يله 
قلنا : المرسل حجة عندنا . 


. الحقة من الإبل : ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها » وسمى بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل‎ )١( 
/ةة.‎ 1 
وليست عنده  من طريق أنس عن أبي‎ ٠» (؟) أخرجه البخاري في الزكاة باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض‎ 
بكر . وأبو داود في الزكاة باب في زكاة السائمة . والنسائي في الزكاة باب زكاة الإبل . وباب زكاة الغنم . وابن‎ 
مسند أبي بكر‎ ١١/١ ماجه في الزكاة باب إذا أخذ الصدق سنا دون سن أو فوق سن وأحمد في المند ج‎ 
الصديق . والدارقطني في الزكاة باب زكاة الإبل والغْم . والحام في الزكاة باب من تصدق من مال حرام لم يكن‎ 
له فيه أجر , وكان أصره عليه . والبيهقي في الزكاة باب كيف فرض الصدقة . وابن خزية في الزكاة باب أخذ‎ 
. الغ والدراهم فها بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجب في الإبل‎ 
. في ( ت ) طاوسء وفي ( م )طاووس‎ )0( 
. في ( م ) أبي عبيدة » وهو خطأ . وقد تقل عنه ابن منظور في لسان العرب تفسيره للارتجاع‎ )4( 
. (ه) في (م ) : في الارتجاع‎ 
. في (م ) : معاذا » وهو خطأ‎ )5( 


او 


ولو فسر الارتجاع بما قالوا لكان( على خلاف تفسير أهل!" اللغة » فكان تعطيلاً لا 
تأويلاً . 

والساعي لا يلك التصرف على الوجه الذي قالوا . 

ولا يصح حمل حديث معاذ على الجزية » فإنه!"! صريح » فلا يعارضه الاحتال . 

احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « وفي خمس وعشرين : بنت مخاض » +0 . 
نص على بنت مخاض » فلا يجوز العدول إلى القياس مع تقدير الشرع . 

وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما بعثه إلى المن : « خذ الحب من الحب » 
والشاة من العم » والبعير من الإبل » والبقرة من البقر» . ق/" . 

الجواب7) : أما الحديث الأول ف « في » للظرفية » وقد لا يكون في خمس وعشرين 
بنت مخاض » فيتقدر بمالية بنت مخاض . 

وأما حديث معاذ فظاهره متروك , فإنه”) تؤخذ الشاة من الإبل » فكان المراد منه 
الأولوية . 

ومعاذ بعث إلى سكان المفاوز غالباً » وهم كانوا أهل الوائق ء فكاتة آمرة أن ياد 
من أخذ الإبل ونحوها : (أيسرو)"ا أسهل عليه . 


(0 في (رم): كان . 
(0) « أهل » ساقط من (م) . 
(0) في (م ) لأنه . 
(؛) حرف «خ » ساقط من (م). 
والحديث أخرجه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم عن أبن عمر . وأبو داود في الزكاة باب 
زكاة الساة . والحام في الزكاة باب كيف فرض الصدقة . 
وأخرجه البخاري تعليقا في الزكاة باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مقع . 
(ه) حرف ( ق ) ساقط من ( م ) » والحديث أخرجه الدارقطني في الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة عن معاذ . 
وأبو داود في الزكاة باب صدقة التطوع . وابن ماجه في الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال . 
(3) في (م) : والجواب . 
0) في (م ) : لأنه . 


(4) زيادة من ( م ٠.)‏ 


زف 


مسألة #الا تحت الزكاة مال الضي. والجنون "وى عن الحبن: البِصري جاع 
الصغابة عل مكل ملهينا + 


وقال الشافعي وأحمد : تجب . 

لنا : ما روى أبو عبيد : أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتاباً إلى البحرين » 
إلى العلاء بن الحضرمي : « أما العبادة فالصيام والقيام » والصدقة النافلة بعد الزكاة » . 
سماها عبادة » والصي وامجنون ليسا من أهل العبادة . 

وروت عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ينه : « رفع القم عن 
ثلاثة!'! : عن الصبي حتى يحتم » وعن النائم حتى يستيقظ ء وعن الجنون حتى يعقل , 


( حد )1 . 


احتجوا : با روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن الني مَلِنّوِ خطب فقال : 
« ابتغوا في أموال اليتامى خيراً » لثلا تأكلها الزكاة » . ق2) . 


وفي رواية عمرو؟) أيضا :م لغلا تأكلها الصدقة )0 5 


وق زواية عر أيضا +« ومن ولي يتياً له.مال + فليتجر لهدولا يتركه عحن تاأظه 
الصدقة (2 , ش 


( في (م) : ثلاث . 

(؟) زيادة من ( م ) ء والحديث أخرجه أحد في المسند ج 5 / ٠١٠١ ٠٠١‏ ء مسند عائشة » وأبو داود في الحدود باب 
في اجنون يسرق أو يصيب حداً . والنسائي في الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج . وابن ماجه في 
الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والناتم . والدارمي في الحدود باب رفع القم عن ثلاثة . 

(؟) أخرجه الدارقطني في الزكاة باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتم بلفظ : « احفظوا اليتامى في أموالهم , لا 
تأكلها الزكاة » . 

(4) في (م ) : عمرء وقد تكرر حذف الواو في ( م ) كثيراً . 

(5) أخرج الدارقطني في الزكاة باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتم » عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : 
أن عمر بن الخطاب قال : « ابتغوا بأموال اليتامى » لا تأكلها الصدقة » . 

ولعل هذا هو مراد المؤلف بقوله : « وفي رواية عمرو أيضأ : « لثلا تأكلها الصدقة » . 

(<) أخرجه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في زكاة مال اليتيم بلفظ : « ألا من ولى الخ ... والدارقطني في الزكاة باب 

وجوب الزكاة في مال الصبي واليتم بلفظ : « من ولى إلخ ... والبيهقي في الزكاة باب من تجب عليه الصدقة . 


زرف 
وروى عمرو أيضاً عن أبيه عن جده : أن الني عليه الصلاة والسلام قال : « في مال 
اليتم زكة » لق ١ ١‏ 
عمد اذ ف 9 
والجواب : أما الرواية الأولى'' . ففيها مد بن ( عبيد الله )'"" العرزمى » ضعفه 
الدارقطنى . ْ 
وفي الرواية ( الثانية )7 : المثني بن الصباح » قال أحمد : لا يساوي شيئاً . 


وأما الرواية الثالثة”/ , ففيها مندل!" , قال ابن حبان : كان يرفع المراسيل » 


وقال الدرقطني : الأصح : أنه من كلام عَمْرو . 
وأما الرواية الرابعة » ففي إسنادها : من ذكرنا من الضعفاء . 


على أن أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » لا تصح عند الحذاق من أهل 
الصنعة . 


. أخرجه الدارقطني في الزكاة باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتم‎ )1١( 

)١(‏ ليست الرواية الأولى هي التي فيها عمد بن عبيد الله العرزمي » وإنا الذي فيها هو مندل . والرواية الرابعة هي 
التي فيها عمد بن عبيد الله العرزمي . 

() في النسختين : عبد الله » والتصحيح من الدارقطني . والعرزمي هو : مد بن عبيد الله العرزمي » أبو عبد الرحمن 
الكوي الفزاري ٠‏ وهو ابن أخي عبد الملك بن أبي سليمان » وامم أبي سلهان : ميسرة . قال البخاري : جمد بن 
عبيد الله أبو عبد الرحمن العرزمي الكوفي كناه قبيصة . تركه ابن المبارك ويحبى . وقال أحمد : ترك الناس 
حديثه . وقال الفلاس متروك . وقال ابن معين : لا يكتب حديثه . وقال الذهبي : هو من شيوخ شعبة المجمع 
على ضعفهم ٠‏ ولكن كان من عباد الله الصالحين . وقال النسائي : ليس بثقة . وكان وكيع يقول : كان جمد بن 
عبيد الله العرزمي رجلاً صالحا قد ذهبت كتبه , فكان يحدث حفظاً , فن ذلك أ . مات سنة خمس وخسين 
ومائة » وهو ابن مان وسبعين سنة . انظر : التاريخ الكبير 17١ / ١‏ » والضعفاء والمتروكين ص 1١‏ » والمجروحين 
؟ /5». والكاشف 5 / 76 .والميزان * / 750 . والتقريب ؟ / 187 ء وتهذيب التهذيب ‏ / 7566 : والضعفساء 
الصغير ص ١» 75١١‏ وخلاصة تذهيب تذيب الكال ؟ /64؟ . 

(؟) زيادة من ( م ) » ولكن ليست هذه هي الرواية الثانية » وإفا هي الرواية الشالثة ؛ وهي التي فيها المثني بن 
الصباح . 

() ليست هذه هي الرواية الثالثة » وإنما هي الأولى » وهي التي فيها مندل . 

(7) مندل بن علي العنزي الكوفي , أخو حبان بن علي » أبو عبد الله » ويقال اسمه عمروء ومندل لقبه . روى 
البخاري عن عبد الله بن الأسود عن الحسن بن ابي القاسم قال : ذكرنا لشريك حديث مندل في التجرد عن 


”7ع 


قال أبو حاتم الحافظ : لا يجوز الاحتجاج بأحاديت رو ع لأا لا علو مق أن 
العاص » فإذا'”' روى عن أبيه عن جده , وأراد بجده حمداً . فحمد لا صحبة له » وإن 


أراد غيب الله +" فأبوة هفيب ل يلق غبد اللهاء فل ببق إلاامتفظما . والتقطع لين 
بححة © , 


فإن قالوا : قد كان“ يحى بن معين يكتب حديث المثني » والعرزمي روى عنه 
سان : 


قلنا : قال يحبى بن سعيد'! : إن المثني اختلط » الجرح مقدم ء ثم مداره على 
عائشة » والأصح من مذهبها مثل قولنا'" » وذلك يوجب وهناً في الرواية ٠‏ والعرزمي 


> الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود . قال : كذب المندل , أنا أخبرت الأعمش عن عامم عن أبي قلابة . وقال 
أبو حاتم : شيخ . وقأل أبو زرعة : لين . وقال أحمد : ضعيف . وقال العجلي : جائز الحديث . يتشيع . وقال 
ابن حبان : كان ممن يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه . فاستحق الترك . قال الذهبي : مات سنة 
تان وستين ومائة » فرثاه أخوه حبان ..انظر الشاريخ الكبير م / 7١‏ » والميزان ؛ / 18١‏ , والكاشف * / 374 ء 
والتقريب ؟ / 5/5 » وخلاصة التذهيب ” / 208 . 

. في (م ) : لأنه لا تخلو‎ )١( 

. وهو تصحيف‎ ٠ في ( م ) : ما أن تكون مرسلاً أو منقطعاً‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين ٠‏ ولعله : إذأ 

(؟) قال الترمذي : وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو ابن العاص . وشعيب قد ممع من جده عبد الله 
بن عمرو. وقد تكلم يحى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال : هو عندنا وأه » ومن ضعفه فإنما ضعفه من 
قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو . وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عرو بن شعيب » 
فيثبتونه ‏ منهم : أحمد وإسحاق وغيرها . انظر الترمذي ج ؟ / 56 . 

(5) في (م ) : قال يحى بن معين . 

)١(‏ يحى بن سعيد بن فروخ التهي » أبو سعيد الأحول القطان البصري الحافظ الحجة . ثقة متقن . محدث زمانهء 
أحد أنة الجرح والتعديل قال أحمد : ما رأت عيناي مثله . وقال ابن معين : يحى أتبت من ابن مهدي . وقال 
بندار : أخبرنا إمام زمانه يحى القطان . واختلفت إليه عشرين سنة , فا أظن أنه عصى الله قط . ولد القطان 
سنة 1١١‏ هاء ومات سنة 158 ه ء وكان رأسأ في العلم والعمل . انظر : الكاشف ؟ /51؟ ء والميزان ؟ / 58١‏ ء 
والتقريب ؟ / 558 . وخلاصة تذهيب تبذيب الككال ؟ / ١45‏ . 

() لكن قال الترمذي : « وقد اختلف أهل العم في هذا الباب » فرأى غير واحد من أصحاب النبى متم - في مال 
اليم زكاة » منهم : حمر . وعلي ٠‏ وعائشة . وابن عمر« فهو ذكر عائشة ضن القائلين بوجوب الزكاة في مال 
اليتيم » على خلاف ما ذكره المؤلف عنها » . انظر سنن الترمذي ج ؟ / 56 . 


ف 
ضعيف باتفاقهم » ولو سامت كانت أخبار آحاد وردت فها ( تعم )''! به البلوى . 


والمسألة مختلف فيها بين الصحابة » ولو كانت ثابتة لما اختلفوا » ولو سامت حملت 
على النفقة » لأن اسم الصدقة ينطلق عليها » قال عليه الصلاة والسلام : « نفقة الرجل 
على نفسه وعياله صدقة »9 . 

وفيه أيضاً دليل عليه » فإنه'" أضاف الأكل إلى جميع المال » والنفقة هي التي تأكله 
لا الزكاة » أو يحمل9) قوله : « فليزك ماله » أي يتصرف فيه لينو ء لأن التركية هي 
التمية . والله أعلم . 


. ) وما أثبتناه من ( م‎ ٠ في (ت ) : فيا يعم به البلوى‎ )١( 

». بلفظ : « ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل يده‎ ٠ أخرجه ابن ماجه في التجارات باب الحث على المكاسب‎ )١( 
. وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه » فهو صدقه » » عن المقدام بن معد يكرب الزبيدي‎ 

(0) في (م ) : فإن . 

(4) في ( م ) : فيحمل قوله . 


كه 


كتاب الصوم 


النفل » وبنية واجب آخر . 


وقال الشافعي وأحمد : لا يصح . 


لنا : قوله يِه : « الصوم لي وأنا أجزي به » خ . م'" ٠‏ فدل على أن جملة الصيام 
يقع لله تعالى . 
احتجوا : بما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام : « ولكل أمرىء ما نوى 0 


وهذا لم ينو الفرض ٠‏ ولا غيره » فيكون عابثاً . 
والجواب : أنه نوى عبادة الصوم ( في هذا اليوم )'') » فحصّل" له ذلك . 
مسألة : إذا صام رمضان بنية قبل انتصاف النهارء جاز . 
وقال الشافعي » وأحمد : لا يجوز . 


واتفقوا على أن صوم النفل يتأدى بنيته قبل الزوال » وإن كان صوماً ما(" :لم 


ينعقد بعد الزوال . 
وعتد امالك : لا يض التطوع إلا بنية من الليل :: 


)١(‏ زيادة من (م). 

(1) أخرجه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى : < يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 , عن أبي صالح ٠‏ وفي الصيام 
باب فضل الصوم » عن أبي هريرة . ومسلم في الصيام باب فضل الصيام » عن أبي هريرة وأبي سعيد . وابن ماجه 
في الصيام باب ما جاء في فضل الصيام وفي الأدب باب فضل العمل . وأحمد في المسند ج ١‏ /؟؟؟. الا ء ممع 
مسد أي هويرة: 

وأخرجه بهذا اللفظ النسائي في الصيام باب فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحاق ‏ عن علي » وباب ذكر 
الاختلاف على أبي صالح ‏ عن أبي سعيد . 

(؟) سبق تخريجه في ص :60 . 

() زيادة من (م). 

(5) في ( م ) : فجعل له ذلك . 

. في (م): صائاً‎ )١( 


يف 


لنا : ما روى سامة بن الأكوع قال : أمر النبي مله رجلاً من أسم : أن : « أذن في 
الناس » من كان أكل فليصم بقية يومه ء ومن لم يكن أكل فليصم » فإن اليومَ يومٌ 
عاشوزاء شع( : 

فدل على جواز الصوم في أثناء النهار . 

فإن قيل : كان ذلك الصوم نفلاً ولا كلام فيه إنفا الكلام في الفرض , وإنما انوا 
يصومون عاشوراء بطريق الشكر »ء والصوم على هذا الوجه لا يكون فرضا . 

ولا خطب معاوية بالمدينة قال : ياأهل المدينة . أين علماؤك ؟ سمعت الني مَلِن 
يقول : « هذا يوم عاشوراء » وم يفرض علينا صيامه » ففن شاء منكم أن يصوم فليصم » 
فإني صائم » قصام الناس . حدا" . 

فالجواب!" : قد ثبت أن ( صوم )'') عاشوراء ( كان هو الفرض )*) » وإنما نسخ 


والدليل عليه : أنه يِئَةٍ فصل بين من أكل وبين من لم يأكل » فأمر بالصيام من م 
يأكل » وبالتشبه من أكل . 


والتشبه إنما يكون في الفرض دون النفل » ثم هو أمر » ومقتضاه الوجوب » وصومه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم باب صيام يوم عاشوراء . ومسم في الصوم باب من أكل في عاشوراء فليكفة بقية 
يومه . بلفظ : « بعث رسول الله ِنع رجلا من أسلم يوم عاشوراء » فأمره أن يؤذن في الناس : « من كان لم يصم 
فليصم » ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل » . والنسائي في الصوم . باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك 
اليوم من التطوع ؟. وأحمد في السند ج ؛ / ٠0‏ مسند سامة بن الأكوع . والدارمي في الصوم باب في صيام 
عاشوراء . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ج ؛ / 15 مسند معاوية بن أبي سفيان » عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف . والبخاري 
في الصوم باب صيام يوم عاشوراء ومس في الصوم باب صوم عاشوراء . ومالك في الصيام باب صيام عاشوراء . 
والنسائي في الصيام باب صوم النبي َيِه ٠‏ بأبي هو وأمي , وذكر اختلاف الاقلين للخبر في ذلك بألفاظ 
متقاربة . 

() في (م) : والجواب . 

9) زيادة من (م). 

(5) في النسختين.: هو كان الفرض ء والأوضح ما أثبتناه . 
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بطريق الشكر لا ينفي الوجوب قياس على سائر العبادات » فإنها وجبت شكرا لله 
تعالى . 


وما روى عن معاوية لا حجة فيه » لاتفاق العاماء على نسخه بشهر رمضان . ثم هو 


احتجوا : بما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي مَلِئْةٍ قال : « من لم يبيت الصيام 


2 م 
وروت حفصة عن الني ,ََيِنّةِ أنه قال : « من لم يُجْمع الصيام من الليل » فلا صيام 
له 5 
».دق . 


وروت مهونة بنت سعد) قالت : سمعت رسول الله مَلِنّهِ يقول : « من أجمع الصوم 
من الليل فليصم » ومن أصبح ول ( يجمعه )*) فلا يصم »27 . ىق" . 


وفي رواية : « من!/ لم يبيت » . 
قث انق أن م + ' ل 
وفي رواية أخرى : (« من لم يعزم » ') . 


. أخرجه الدارقطني في الصوم باب تبييت النية من الليل وغيره‎ )١( 

(9) شكلت الكامة في ( ت ) بصيغة التضعيف », والصواب أنها بالتخفيف » من أجمع » بدليل رواية مهونة الآتية 
قريبأ » وفيها : « من أجمع الصوم من الليل إلخ ... والإجماع : إحكام النية والعزية . النهاية ١‏ / 555 . 

(0) أخرجه الدارقطني في الصوم باب تبييت النية من الليل وغيره . وأبو داود في الصيام باب النية في الصيام . 
والترمذي في الصوم باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل . ومالك في الصيام باب من أجمع قبل الفجرء 
وابن ماجه في الصيام باب ما جاء في فرض الصوم من الليل » والخيار في الصوم . والنسائي في الصيام باب ما 
ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصه في ذلك . والدارمي في الصيام باب من لم يجمع الصيام من الليل . وأحمد في 
المسند ج 5 / 187 مسند حفصة . وابن خزية في الصيام باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع 
الفجر , بلفظ عام مراده خاص . والبيهقي في الصيام باب ما عليه في كل ليلة من نية الصيام للغد ‏ كلهم بألفاظ 
ا ري 

(8) في ( م ) : ميونة بنت سعيد » وقد ذكرها ابن حجر في تقريب التهذيب بالوجهين فقال : « ميونة بنت سعد », 
أو سعيد : خادمة النبي مَيتَهِ » . التقريب 704/51 . 

(ه) في النسختين : ولم يجمع » والتصحيح من الدارقطني . 

(1) في (م ) فلا يصوم . 

(0) أخرجه الدارقطني في الصيام باب تثبيت النية من الليل وغيره . 

(0) في (م):لن . 

(5) زيادة من ( م ) ١‏ ولكن كتبت في ( م ) هكذا : «لمن لم يعزم » » وهي غير واضحة , لأن مقصوده : أن « من لم 


فى 


وكل هذه الروايات تدل على اشتراط التبييت والتقديم . 

والجواب : أما حديث عائشة رضي الله عنها فيحمل على نفي الكال » وقد خص منه 
صوم النفل . 

وأما حديث حفصة فوقوف عليها" . 

وأما حديث ميونة ففيه الواقدي'" ٠‏ اتفقوا على تضعيفه . 

ولوعكا بجلةا" لما قلنا توفينا بيخ الدلافل. . 

وقد احتج أصحابنا بما روى : أن أعرابياً شهد عند النبي يِه - في رمضان بعد 
لزع :لكشن بزاقية خلال ٠.‏ دامر معادينه ا درتساديا" ارين أن تايلك وين / 
يأكل فليصم 2" . 


قلت : وهذا اللفظ لا يعرف" , وإفا المشهور الذي رواه الدارقطني : أن أعرابياً 


ع يجمع » وضع مكانه في رواية أخرى : « من لم يبيت » و« من لم يعزم » . 
تم إن في نسخة ( م ) بعد قوله : « من لم يعزم » : زيادة : « لمن يبيت » وهو خطأ » وصوابه : « من لم 
يبيت » » ثم هو تكرار مع ما سبق . 

. أنظر الخلاف في رفعه ووقفه في سنن الترمذي كتاب الصيام باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل‎ )١( 
. 7٠٠١ / وتلخيص الحبير ج ؟‎ 

(1) هو عمد بن عمر بن واقد السهمي الأسامي بالولاء المدني » أبو عبد الله الواقدي » قاضي بغداد , مولاهم . من أقدم 
المؤرخين في الإسلام وأشهرم . ولد بالمدينة سنة ٠٠١‏ ه ء صاحب التصانيف وأحد أوعية العلم » على ضعفه . قال 
البخاري : سكتوا عنه » تركه أحمد وابن ير . قال أحمد : هو كذاب ٠‏ يقلب الأحاديث » يلقى حديث ابن أخي 
الزهري على معمر » ونحو هذا . وقال ابن معين : ليس بثقة وقال مرة : لا يكتب حديثه . وقال أبو حاتم : 
متروك ٠‏ وقال أيضاً ‏ ووافقه النسائي والمديني : يضع الحديث . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال ابن عدي : 
أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه . وقال مجاهد بن موسى : ما كتبت عن أحد أحفظ من الواقدي . وعلق عليه 
الذهبي فقال : صدق كان إلى حفظه المنتهى في الأخبار والسير والمغازي والحوادث وأيام الناس والفقه وغير ذلك » 
ثم قال : استقر الإجماع على وهن الواقدي . مات سنئة سبع ومائتين , وله تان وستون سنة . انظر الشاريخ الكبير 
١‏ ,»ء والضعفاء والمتروكين ص ؟؟ ء والمجروحين ؟ / 56٠١‏ » والكاشف 5 / 46 » والميزان * / 318 » والتقريب 
١55 / ”‏ ء وتهبذيب التهذيب 515/5 » والضعفاء الصغير ص 5١5‏ » والكشف الحثيث ص 851 , والكامل 5 / 
56" , 

(97) في (م): ولو سل حمل . 

(4) أن ينادي ساقطة من (م ) . 

(5) لم أقف على هذه الرواية بهذا اللفظ . وسيقول المؤلف : إن هذا اللفظ غير معروف ٠‏ وقد سبقت رواية بمعناه . 

(9) في (م)/ يعرف . 


م 


شهد عند الني مَيِنَهِ ليلة ونكنا عرقي الملل دوكر الحد يق 
مسألة : إذا نذر صوم يوم النحر » وأيام التشريق » صح نذره 0 


: 1 1 ( 
وقال زفر : لا يصح , وهو قول مالك ٠‏ والشافعي » وأجد » ورواية ابن المبارك' 


عن أبي حنيفة رمه الله . 
والأولى : أن يصوم نوفا آخر مكانة « ولو صام في هذا خرحج عن عهدة النذر » خلافا 


7 


ولا يلزمه المضيّ بالشروع ولا القضاء بالإفساد عند أبي حنيفة وعمد رحمها الله . 
وعند أبي يوسف رحمه الله يلزمه المض والقضاء . 


لكا هنا رو عن وبق سعيد » وأبو هريرة رضي الله عنهم : أن الني عَينْهٌ « نهى 
عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر» . خ . م( . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في الصيام عن ابن عباس بلفظ : « جاء أعرابي إلى رسول الله يِه قال : إفي رأيت الهلال 
فقال : « أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ » قال : نعم » قال : « يابلال ناد في الناس أن يصوموا 
غدأ » . وبألفاظ أخرى متقاربة . 

وأخرجه أبو داود في الصوم باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان . والترمذي في الصوم باب ما جاء في 
الصوم بالشهادة » وقال الترمذي : « والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العم » وقالوا : تقبل شهادة رجل 
واحد في الصيام ». وبه يقول ابن المبارك » والشافعي وأحمد , وأهل الكوفة . قال إسحاق : لا يصام إلا بشهادة 
رجلين » وم يختلف أهل العم في الإفطار : أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين » . 

وأخرجه النسائي في الصيام باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان . وابن ماجه في الصيام باب 
ها جاء في الشهادة على رؤية الهلال . والدارمي في الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال . وابن خزية في الصوم 
باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال . والبيهقي في الصوم باب الشهادة على رؤية هلال رمضان ء 
والحام في الصوم باب من صام يوم الشك فقد عصى أبا القادم عبت . 


(؟) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التتهي ( ت 18١‏ ه ) » أحد كبار المحدثين والفقهاء والمؤرخين . انظر 
تذكرة الحفاظ ١‏ / 597848 » وتاريخ بغداد ٠١‏ / ؟15 ء والتاريخ الكبير ه 5877 » وتبذيب التهذيب 588/٠5‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم باب صوم يوم الفطر ء وباب صوم يوم النحر . ومسم في الصوم باب العيدين . 
والترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر والنسائي في الصوم ( في الكبرى ) انظر 
تحفة الأشراف 8 / 1٠١‏ . مسند عمر بن الخطاب وابن ماجه في الصوم باب في النهي عن صيام يوم الفطر 
والأضحى . ومالك في الصيام باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر . وأحمد ج ؟ / 58 , 36,51 , مسند أبي 
سعيد الخدري . والبيهقي في الصيام باب الأيام التي نهى عن صومها . وابن خزيمة في الصوم في جماع أبواب ذكر 
الأيام ‏ بألفاظ مختلفة . 


قف 


وروى على رض الله عنه قال : ( قال 7 رسول الله ملع : « إن هذه أيام أكل 
وشرب » ق فأذن عني » لا صوم فيها » . حدا" . 


والنهي يقتضي تصور المنهى عنه لأنه عما لا يتصور لغوً" , لأنك لا تقول 
( للأكه )29 : لا تنظرء ولا للأعمي* : لا تبصرء فكان المنهي عنه غير الصوم . 


وروت عائشة رضي الله عنها : أن الني ميته قال : « من صام ثلاثة أيام من كل 
شهر فكأفا صام الدهر : الثالث عشر » والرابع عشر ء والخامس عشر» . خ7" . م . 

فقد تناول آخر أيام التشريق . 

وفي رواية :لم يكن النني عليه الصلاة والسلام يبالي من أي الشهر يصوم »خ.م7". 


احتجوا : بهذه الأحاديث » ووجهةه الحجحة(") : أنها صريحة في النهي 0 وذلك دليل 
الخرمة". 
وكذا أشار في الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام : « إنها أيام أكل وشرب » » فى 


.) زيادة من (م‎ )١( 

(9) في ( م ) : حديث » وهو تصحيف ء والرواية بهذا اللفظ غير موجودة في المسند » وفيه ألفاظ قريبة منها . انظر 
السند ج 78/1١‏ » 55 ء ٠١4‏ . وكذلك في البيهقي في الصوم باب الأيام التي نهى عن صومها . وابن خزية في 
الصوم باب النهي عن صوم أيام التشريق . 

(5) في (م ) : لغوأء وهو خطأ . 

(؛) في النسختين ( للآدمي ) » وهو غير واضح » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( م ) : للعمى . 

(1) لم يذكره البخاري ولا مسلم بهذا اللفظ عن عائشة . نعم روى مسم في الصوم باب استحباب صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر « عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج الني يَِقَهِ : أكان رسول الله ملت يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام ؟ قالت : نعم الحديث » . 

(؟) حرف ( خ ) ساقط من ( م ) . ول يخرج البخاري هذا الحديث » ورواه مسلم في الصوم باب استحباب صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر . وأبو داود في الصوم باب من قال لا يبالي من أي الشهر . وابن ماجه في الصوم باب ما جاء في 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر . وأحمد في المسند ج 7/ ١147‏ مسند عائشة . وابن خزية في الصوم باب ذكر 
الدليل على أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر ... والبيهقي في الصوم باب من قال لا يبالي 
أي أيام الشهر يصوم ‏ كلهم عن عائثة بألفاظ متقاربة ٠.‏ 

(4) في (م ) : وجه الحجة . 


إذد 


وجد الصوم كان أمرأ بضده . 

وروت عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عقوا" : « من نذر أن يطيع 
اله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » . خ . "٠‏ . 

وروى عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَلِتعِ : « لا نذر في 
معصية الله تعالى » . ما" . 
النذر بصوم يوم النحرء وإضا ندعي وجود النذر بنفس الصوم وأنه موجود ء وقد 
يتصور أن لا يوجد معنى الدعوة » بأن تقدم القرابين أو لا يوجد من هو من أهلها 
فتبطل الدعوة » لأنها بلحوم القرابين . 

مسألة : الجنون إذا أفاق في شهر رمضان يلزمه قضاء ما مضى . 

وقال زفر : لا يلزمه » وهو قول الشافعي » وأحمد . 

لنا : عمومات الكتاب الموجبة للصوم » كقوله تعالى : ١‏ فمن كان منكم مريضاً أو 
على سفر فعدة من أيام أخر 4 » ومعناه : فليم عدة . 


: في (م ) : أن الني َيِه قال‎ )١( 

0س( حرف ( م ) ساقط من ( م ) . والحديث بهذا اللفظ لم يروه مسلم . ورواه البخاري في كتاب الأهان والنذر باب 
النذر في الطاعة » وباب النذر فيا لا يلك ٠‏ وفي المعصية . والترمذي في النذور والإيمان باب من نذر أن يطيع 
الله فليطيعه . وأبو داود في الأيمان والنذور باب النذر في المعصية . والنسائي في الأيمان والنذور باب النذر في 
المعصية . ومالك في النذور والأيمان باب مالا يجوز من النذور في معصية الله . وأحمد في المسند ج 2587/1 
7١4 » ١‏ مسند عائشة . والدارمي في النذور والأيهان باب لا نذر في معصية الله. والبيهقي في الأيان باب من 
نذر نذرأ في معصية الله . 

(؟) حرف (م ) ساقط من ( م ) » وقد أخرجه مس في النذر باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا هلك 
العبد ‏ عن عمران بن حصين في حديث طويل : « لا وفاء لنذر في معصية » ٠‏ واللفظ الذي ذكره المؤلف من 
روأية أبن حجر . 

وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب النذر فها لا يملك وابن ماجه في الكفارات باب النذر في المعصية . 

وأجد في المسند ج ؛ / 50 , +40 554 مسند عمران بن حصين . والدارمي في السير باب إذا أحرز العدو من 
مال المسامين » وفي النذور والأيمان باب لا نذر في معصية الله . والبيهقي في الأيمان باب من نذر نذراً في معصية الله. 


(5) من الآية ١84‏ من صورة البقرة . 


لذن 


احتجوا : بما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام : « رفع القام عن ثلاثة 2ع( , 


الحديث نفى الخطاب عن المجنون قبل الإفاقة » فإذا خوطب بالوجوب يتضرر . 

والجواب : أن المراد منه : رفع القلم من حق الأداء لا في حق الوجوب » ثم هو خبر 
( آحاد )!) ورد على مخالفة الكتاب » فلا يقبل » أو يحمل على ما أولناه توفيقاً بين 
الأدلة . 

مسألة : المنفرد برؤية الهلال » إذا رد القاضي شهادته » صام بالاتفاق » ولو أفطر 
بالماع لا كفارة عليه عندنا . 


وقال الشافعي » وأحمد : عليه الكفارة . 


ولو أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته , أو بعد أدائها قبل الرد لا رواية فيه عن 
أصحابنا"» » واختلف المشايخ فيه . 


لنا : ما روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن الني مَلِتَهِ قال : « من أفطر في رمضان 
فعليه ما على المظاهر » . ق) . 


علق وجوب الكفارة ( بالإفطار - في نهار رمضان ٠»‏ فلا يجب عليه لفوات شرطه . 


وروى : أن رجلاً أخبر عمر رضي الله عنه برؤية الهلال » فسح عر على حاجبه » ثم 
قال : أين الال ؟ فقال : فقدته ياأمير المؤمنين » فعلم أن شعرة من حاجبه تقوست 


فظنها هلالاً9 . 


فاحل أن لا يكون من رمضان » فلا تتعلق به الكفارة . 


. 77 : سبقث تخريجه في ص‎ )١( 

(0) في رت ) : واحد ء وما أثبتناه من ( م ) . 

(5) في (م ) لأصحابنا . ْ 

(4) لفظ الدارقطني : « عن أبي هريرة : أن النني مَلَِهِ أمر الذي فطر يوماً من رمضان بكفارة الظهار» كاب 
الصيام باب القبلة للصائم . 

(0) زيادة من (م). 


(0) لم أقف عليه . 
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احتجوا : بما روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً جاء إلى الني يََِةٍ فقال : 
هلكت ». فقال : « ( ما أهلكك"" ؟ » ) قال : واقعت أهلي في رمضان » فقال : 
« أتجد رقبة تعتقها ؟ » قال : لا ء قال : أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ 
قال :لاء قال :« أتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟» قال :لاءقال: 
« فاجلس » » فأتي الني ميت بعَرّق!'" من قر والعرّق : المكتل") الضخم » فقال له : 
« تصدق بهذا » » فقال : ما بين لا بتيهال) أهل بيت أفقر منا » فضحك رسول الله عَلل 
وقال : « أطعمه أهلك » . خ . +( . 

والمنفرد هكذا نقول . 

والجواب : لم يثبت كون هذا اليوم من رمضان » أو تمكنت فيه الشبهة . 

وقد احتج بعض أصحابنا : بما روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن الني مَيَِّعِ قال : 
« صومم يوم تصومون » وفطرم يوم تفطرون » ت . ق(" . 

إلا أن اليلق فاناه نهو عزيت ررق بحا اد نقلي + #سينين شرو الواقازي + 


( في ( ت ) : ما أهلكت » وهو تصحيف ,ء وما أثبتناه من ( م ) . 

(0) في (م ) : فقال . : 

(©) العرق : زَبيل منسوخ من نسائج الخوص . النهاية ج 505/5 . 

() في (م ) : الكيل . 

(5) اللابة : الحرة » وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتا . النهاية © / 276 . 

(3) أخرجه البخاري في الصوم باب إذا جامع في رمضان وم يكن له شيء » فتصدق عليه فليكفر ؛ وباب المجامع في 
رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج . ( وأخرجه في أماكن أخرى ) . ومسم في الصيام باب 
تغليظ تحري الجاع في نار رمضان على الصاتم . ومالك في الصيام باب كفارة من أفطر في رمضان . وأبو داود في 
الصوم باب كفارة من أقى أهله في رمضان . والترمذي في الصوم باب في كفارة الفطر في رمضان . والدارقطنى في 
الصيام باب طلوع الشمس بعد الإفطار ‏ كلهم بألفاظ مختلفة . ْ 

والنسائي في الصيام ( في الكبرى ) انظر تحفة الأشراف ج 4 / 507 , مسند ألي هريرة . 

(1) أخرجه الدارقطني في أول الصيام , واللفظ له . وأخرج أبو داود الجزء : « وفطرك يوم تفطرون .. » في الصيام 
باب إذا أخطأ القوم الهلال . والترمذي في الصوم باب ما جاء : الصوم يوم تصومون ٠‏ والفطر يوم تفطرون . 
والاضحى يوم تضحون - بلفظ عنوان الباب . 

(4) في ( ت ) : عمروء وما أثبتناه من ( م ) ٠‏ وهو الموافق لما في كتب التراجم » وقد سبقت ترجمته في ص : 78 . 


6م 


مسألة : الإفطار بالأكل والشرب في نهار رمضان متعمداً » يوجب الكفارة عندنا » 


وقال الشافعى » وأحمد : لا يوجب . 


واتفقوا عل وجوبها بالوقاع + 


لنا : ما روى أن رجلاً جاء إلى الني مُه فقال : أفطرت يوماً من رمضان ٠‏ فقال : 
« أعتق رقبة » أو صم شهرين متتابعين » أو أطعم ستين مسكيناً » . ق(" . 

وفي رواية أبي هريرة : أن رجلاً أكل في رمضان ٠‏ فأمره النني ميته : « بأن يعتق 
رقبة » أو يصوم شهرين متتابعين » أو يطعم ستين مسكيناً » . ق!" . 


وفي رواية أبي هريرة أيضاً : أن النبي ا أمر الذي أفطر يوماً من رمضان بكفارة 
الظهار . ق0 . 

فإن :قبل :هذا تحدايت الأغراي الذئ واكم أهله ف .رمهان بعيته» وإنا عبر بض 
( الرواة )'*) عن الجاع بالفطر ؛ والجم الغفير على لفظة الجاع . 


وأما الحديث الثاني » وهو لفظة الأكل » ففي إسناده : أبو معشرء ضعيف واسمه : 


(3 3 
٠. يح‎ 


» أخرجه الدارقطني في الصيام باب طلوع الشبس بعد الإفطارء عن عماربن سعد عن أبيه » بزيادة « متعمداً‎ )١( 
. » بعد قوله : « أفطرت يوماً من رمضان‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني في الصيام باب القبلة للصام » دون ذكر لفظة : ٠‏ متتابعين ٠‏ . 

(5) أخرجه الدأرقطني في الصيام باب القبلة للصائم . 

(؟) في ( م ) : برمضان . 

(5) في ( ت ) : الرواية ٠‏ وما أثبتناه هو الصواب والموافق لما في ( م ) . 


(1) نيح أبو معشر السندي ء الحاشثمي مولام المدني . صاحب المغازي قال ابن معين : ليس بقوى ‏ كان أميئاً يتقى 
من جويعه امعد برقال أتعن؛ كان رصيرا بالعاري: ..وقال انق مهندي :فزق ويك . وقال ابن أ كبية ؛ 
سألت ابن المديني عن أبي معشر , فقال : ذاك شيخ ضعيف . وقال النسائي والداقطني : ضعيف . وقال البخاري 
وغيره : منكر الحديث . وقال أبو نعم : كان رجلا ألكن . يقول : حدثنا عمد بن كعب « قعب 0 . - 


كم 


وأما الثالث : ففي إسناده : يح الماني!" , تكلم فيه أحمد . 
قلنا: قد روى لفظة الفطر خلق كثير ء منهم : مالك ؛ ويحبى بن سعيد » وابن 


>> توفي سنة سبعين ومائة . انظر : التاريخ الكبير ه / ١١5‏ , والضعفاء والمتروكين ص ٠١١‏ »ء والمجروحين ؟ / 
٠‏ . والجرح والتعديل 8 / 51 . والكاشف 5 / 155 ء والمغني ” / 854 » والميزان 6 / 761 » والتقريب 5 / 
8 » وتهذيب التهذيب ٠١‏ / 45 ء ولسان الميزان ؛ / 05+ ؛ والضعفاء الصغير ص ؟9؟؟ . وخلاصة تذهيب 
تهذيب الكال ؟ / ٠١5‏ . والكامل 7016/1 . 

)١(‏ هو يحى بن عبد اميد بن عبد الرحمن ٠‏ أبو زكريا الحمّاني » الكوفي حافظ » إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث . قال 
البخاري : سكتوا عنه . وثقه يحى بن معين وغيره . تكلم فيه أحد , وابن المديني » والذهبي . وقال أحمد : كان 
يكذب جهرة ء وقال النسائي : ضعيف . ويقال : إنه أول من صنف المسند بالكوفة . وقال أبن عدي : ل أن في 
مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير , وأرجو أنه لا بأس به . قال الذهي : إلا أنه شيعي بغيض . وقال زياد بن 
أيوب : سمعت يحي الماني يقول كان معاوية على غير ملة الإسلام » قال زياد : كذب عدو الله . 

توفي سنة تان وعشرين ومائتين . انظر التاريخ الكبير ه / 55١‏ » والجرح والتعديل 5 / ١68‏ » والمغنى ١‏ / 
9 ,؛ والضعفاء والمتروكين ص ٠١8‏ » والميزان ؛ / 557 » والتقريب ؟ / 5057 » وتبذيب التهذيب 23755/1١١‏ 
ولسان الميزان /ا / 455 ء والضعفاء ص 755١‏ . وخلاصة تذهيب تهذيب الككال ؟ / ٠66‏ , والكامل ؛ / 3899 . 


ذه 


هُ 5 5 5 5 
جريج” » وأبو أويس'" . وفليح بن سلهان » وعمر بن عثان الخزومي!) » ويزيد 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ٠‏ أبو الوليد وأبو خالد ؛ اللي , أحد الأعلام الثثقات » يدلس » وهو في 
نفسه جمعَ على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح المتعة » كان يرى الرخصة في ذلك » وكان 
محدثأ وفقيهاً » وهو أول مكي رتب الأحاديث ترتيباً موضوعياً . وهو رومي الأصل ‏ من موالي قريش . له من 
الكتب : السنن » والتفسير . ولد سنة 4١‏ ه ء وتوفي ٠٠١‏ ه . انظر الطبقات لابن سعد 5 / 55١‏ » والتاريخ 
الكبير ه / ؟5؛ » والجرح والتعديل © / 556 : وتاريخ بغداد ٠0١٠ / ٠١‏ ء وفهرست ابن النديم ص 556 » والميزان 
؟ / 5655 » والتقريب 5٠0 / ١‏ ء واجمع بين رجال الصحيحين ١‏ / 5537 , والكاشف ” / 3٠١‏ », وخلاصة التذهيب 
١‏ 1087 ء وتهذيب التهذيب 1 / 05 » والأعلام للزركلي ؛ / 16١‏ . 

)١(‏ هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن أبي عامر الأصبحي ٠‏ أبو أويس المدني . قال البخاري : ما روى من أصل 
كتابه فهو أصح . وقال أحمد » ويحبى : ضعيف الحديث . وقال يحى مرة : ليس بثقة » وقال مرة : لا بأس بهء 
ومرة : صدوق . وقال أحمد أيضاً : ليس به بأس . وقال أبو داود : صالح الحديث . وقال أبن معين وغيره : 
صالح وليس بذاك توفى سنة سبع وستين ومائة . انظر التاريخ الكبير ه / 157 ؛ والجرح والتعديل ه/ ؟وء 
والنجروحين ؟ / 6؟ , والكاشف ؟ / ٠١١‏ ء والمغنى ؟ / 797١‏ », والميزان ؟ / 6050 » والتقريب 455/١‏ » وهذيب 
التهذيب ه / 88١‏ , ولسان الميزان 7 / 514 » والضعفاء والمتروكين ص 5١4‏ ء والرجال للقيسراني ١‏ / 2/6ا » 
وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ؟ / 7 . 

(؟) هو فليح بن سلهان بن أبي المغيرة الخزاعي » أو الأسامي » أبو يحي المدني » ويقال : فليح : لقب » وأسمه : عبد 
الملك » أحد العاماء الكبار . احتج به البخاري ومسل في الصحيحين . وقدال ابن معين ‏ وأبو حاتم » والنسائي : 
ليس بالقوي . وروى عباس عن يحب : لا يحتج به . مات سنة ثمان وستين ومائة . انظر التاريخ الكبير؛ / 
*5 » والجرح والتعديل , / 6 ء والكاشف ؟ / 587 , والمغنى ؟ / 517 » والميزان ؟ / 560 والتقريب 7 / 21١4‏ 
وتبذيب التهذيب + / 507 », وخلاصة التذهيب ؟ / 56١‏ ؛ والضعفاء والمتروكين ص ١١0!‏ » والكامل ١‏ / هه١5‏ ,2 
وتذكرة الحفاظ 370/١‏ . 

(8) هو عمرو بن عثان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المحزومي » مقبول » ويقال : اسمه : عمرء وثقه ابن 
حبان » وذكره فين اسمه عمر . انظر الكاشف 5 / 7566 » والتقريب ؟ / 70 ء وخلاصة تذهيب تبذيب الككال ؟ / 
لنهدة 
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بن عياض , وشبل بن عباد(" » والليث بن سعدا" » وابن عيينة') » وإبراهم بن 

000 ؛ عن الزهري ٠‏ رضي الله عنهم إن رجلا أفطر » ولن يجقع هؤلاء على 

الضلالة . 
احتجوا : بحديث الأعرابي » ووجه الحجة منه : أنه علق الكفارة بالجماع والكفارات 

لا تثبت قياساً » بل نصاً . 

» هو يزيد بن عياض بن يزيد بن جُعدٌبة الليئي » أبو الحم المدني » نزل البصرة . قال البخاري : منكر الحديث‎ )١( 
رماه مالك بالكذب . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال علي : ضعيف . وقال يحى : ليس بثقة . وعن ابن‎ 
, 50١ / ١ معين : كان يكذب . وقال النسائي وغيره : متروك . توفى في زمن المهدي . انظر التاريخ الكبير‎ 
والكاشف * / 886 » والمغنى‎ , 888 / ١ ء والجرح والتعديل‎ ٠١8 / ء والمجروحين ؟‎ ١١١ والضعفاء والمتروكين ص‎ 
ولسان الميزان 7 / 459 ء والكشف الحثيث ص‎ . 558 /1١١ ؟ / ؟دلاء والتقريب ؟ / 5854 », وتهبذيب التهذيب‎ 
. 39319 / 1 والكامل‎ , 569 / ١6 ء والضعفاء الصغير ص 555 » وتاريخ بغداد‎ 555 

(؟) في ( م ) : الشبل بن عباد . وهو أبو داود شبّْل بن عْبَاد المي » كان قارئأ للقرآن » ومفسرا » وثقه أحمد . وابن 
معين . وقال أبو داود : ثقة يرى القدر. ولد سنة 7١‏ ه ء وتوفى سنة ١48‏ ه . انظر : هذيب التهذيب ؟ / 
٠5‏ . والجرح والتعديل ؟ / 78١‏ , والكاشف ؟ / ؛ , والتقريب ١‏ / 565 , وخلاصة تذهيب تهذيب الككال 1١‏ / 
لققة 

(؟) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي , أصله من خراسان » ولد في قلقشندة بمصر سنة 56 ه . 
كان محدثاً وفقيهاً . أصبح بعد الشافعي أشهر من مالك بن أنس ٠‏ ولكن أتباع مدرسته ل ينشروا مذهبه . وقد 
قال الشافعي : الليث أفقه من مالك . وثقة أحمد , وابن معين . توفى في القاهرة سنة ١75‏ ه . انظر طبقات ابن 
سعد 7 / 507 ء والتاريخ الكبير ؛ / 581 . والجرح والتعديل 0/ 176 , وتاريخ بغداد ٠١‏ / 5 » وفهرست أبن 
النديم ص 888 ء وتهذيب التهذيب + / 05: , وتذكرة الحفاظ /١‏ 555 , والكاشف 5 / ١‏ . والتقريب ؟ / 
1768 ء والميزان ؟ / 455 ء وخلاصة تذهيب تديب الكال 57/5 . 

(4) هو سفيان ببن عيينة بن أبي عمران ميون الملالي , الكوفي , ثم المي , ثقة حافظ فقيه , إمام حجة ء إلا أنه تغير 

حفظه بآخره . وكان ربما دلس لكن عن الثقات . قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب عم الحجاز . ولد 

بالكوفة سنة ٠١‏ ها وسكن مكة وتوف بها سنة 158 ه . انظر التاريخ الكبير ؛ / 56 . والجرح والتعديل 5 / 

0 ,» وفهرست ابن النديم ص 5١٠6©‏ » وتاريخ بغداد ؟ / ١75‏ . وتذكرة الحفاظ /١‏ 5865 ., ولميزان ؟ / 39١‏ , 

وتهذيب التهذيب ؛ 177/7 ء, والكاشف 5376/١‏ , والتقريب١‏ / 717 » وخلاصة تهذيب تذيب الكال /١‏ 397. 

هو إبراهم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . أبو إسحاق المدني . نزيل بغداد وقاضيها . 

وأحد الأعلام . ولد سنة ٠١8‏ ه . وثقة أحمد . ويحى بن معين . وأبو حاتم . والعجلي . كان أحد المحدثين 

المشهورين بالمدينة المنورة » موسيقار كان يبيح السماع ويضرب العود ويغني عليه . مات ببغداد سنة ١8+‏ ه. 

وقيل غير ذلك انظر طبقات ابن سعد 7 / 566 . والتاريخ الكبير ١888 / ١‏ . وتاريخ بغداد 4١/1‏ . وتذكرة 

الحفاظ 086/١‏ , والجرح والتعديل ٠١٠/5‏ . وتهذيب التهذيب 15١/1١‏ . والميزان ١‏ / 56 . والكاشف ١‏ / 

. 2571١ 0؛ . والرجال‎ / ١ 58؟ , خلاصة تذهيب تبذيب الككال‎ / ١ ء والتقريب‎ ٠ 


ه 


كر 


48 


والجواب : : أنه معارض با روينا » وما رويناه مثبت ٠‏ فيترجح . 
مسألة : الكفارتان تتداخلان7" . 
وقال الشافعى : لا تتداخلان7" . 


في الثالث » وم يكفر ء فعليه لذلك كفارة واحدة عندنا . 


وعندهم : لكل يوم كفارة . 
وأجمعوا على أنه لو أفطر بالماع , ثم كفر, ثم أفطرا" : ( أنه )''" تجب كفارتان . 
وروى عن أي حنيفة رحمه الله : أنه ( لا جب )!) إلا كفارة واحدة . 


لنا: ما روت عائشة رضي الله عنها : أن النبي مَِتَهِ قال : « ادرءوا الحدود 


وفي رواية أبي داود « ادرءوا الحدود عن المسامين »() . 


. في النسختين : يتداخلان , والأصح ما أثبتناه‎ )١( 

. في (م) :ثم أفطرثم كفرء وهو خطأ‎ )١( 

. في النسختين : أنها » وهو غير واضح‎ )١( 

(4) في (ت ) : لا يجب . وما أثبتناه من ( م ) . 

(5) وهم المؤلف رحمه الله في عزوه الحديث بهذا اللفظ إلى عائشة , وإنما المروى عن عائشة : « ادرءوا الحدود عن 
المسامين ما أستطعم » فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في 
العقوبة . 

أما اللفظ الذي ذكره المؤلف . فروى عن عبد الله بن مسعود » كا قال ابن حجر : بلفظ : « ادرءوا الحدود 
بالشبهات » ادفعوا القتل عن المسامين ما استطعم » .. وروى أيضأ عن عقبة بن عامرء ومعاذ موقوفاً » وروى 
أيضأ منقطعاً وموقوفاً على عمر . انظر تلخيص الحبير ؟ / 58 . 

قال السخاوي : حديث « ادرءوا الحدود بالشبهات » ؛ الحارثي في مسند أبي حنيفة له من حديث مقسم عن 
ابن عباس به مرفوعاً ٠‏ وكذا هو عند ابن عدي أيضأ ‏ إلى أن قال : وكذا أشار إليه البيهقي من حديث الثوري 
عن عاصم بلفظ : « أدرءوا الحدود بالشبهات , ادفعوا القتل عن المسامين ما استطعم » . وقال : إنه أصح ما فيه . 
انتهى . المقاصد الحسنة ص ٠٠‏ », وانظر أيضا كشف الخفاء ج 7/1١‏ . 

» لا يقطع الصلاة شيء‎ ٠ : هذا وهم آخر من المؤلف رحه الله فهذا اللفظ لا يوجد في أبي داود وإفا الذي فيه‎ )١( 
. فإفا هو شيطان » . كتاب الصلاة باب من قال : لا يقطع الصلاة شيء‎ ٠ وادرءوا مأ استطعم‎ 
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والشبهة متكنة في ( حق )') وجوب الكفارة ؛ لأنه يحل أن يحصل الانزجار 
وعيوا" لذت الإعتاق الأول 


واحتجوا : بما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام : « من أفطر في رمضان فعليه 
مااغل المظافر 21 ويحديت الأعراي + وهذا يتحاول الوم الثاني "ا :يتتاول 
(اليوم)!"! الأول 

والجواب : لا حجة فيه , لأنه لا يقتضي التكرار » والكلام فيه . 


وأما حديث الأعرابي : فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسره ٠‏ فيكتفي بكفارة 


واحدة . 


مسألة : إذا شرع في صوم التطوع » أو صلاة التطوع لزمه المضي ولو أفطر لزمه 
القذناء + وهو قول أن يكن :وان عباس + ومالك 
وقال الشافعي » وأحمد : لا يلزمه المضي » ولو أفسد لا قضاء عليه . 
لنا : على الأول : قوله تعالى< ولا تبطلوا أعمالكم »!" . 
وعلى الثاني : ما روت عائشة رض الله عنها قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين » 
7 لاع ١‏ . 000 1 1 
فأهديت لنا شاة » فأكلنا » فدخل علينا النى مَيِْهِ فأخبرناه » فقال : « صوما يوما 
والدرء في هذا الحديث حسي 4 وهو دقع المار أمام المصلي . 
أما الحديث الذي ذكره المؤلف » فقد رواه الترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله يي : « ادرءوا الحدود 
عن المسامين ما استطعم » فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في 
العقوبة » . كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحدود . والدارقطني في أول الحدود بلفظ قريب من هذا . 
والبيهقي في الحدود باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات . والحام في الحدود باب إن وجدتم لمسم مخرجاً فخلوا 
)١(‏ زيادة من (م) . 
)١(‏ في ( م ) ولحي » وهو تصحيف . 
() سبق للمؤلف أن ساق هذه الرواية بهذا اللفظ في ص 7١‏ وعزاها للدارقطني . لكن الذي في الدارقطني : أن النبي 
َه أمر الذي أفطر يوماً من رمضان بكفارة الظهار . 
وسيذكرها أيضاأً في ص ٠١:‏ . 
(9) زيادة من (م ). 
(5) من الآية ”5 من سورة محمد . 
(1) في حاشية ( ت ) : هدية طعام . بعد قوله : « شاة » . 


9١3 


مكانه . راث 8 


وفي لفظ آخر : « أبدلا ل ؛ هن بالعقناء موا لامر لوكو 1 
وفي رواية : كنت أنا وحفصة صائمتين » فعرض لنا طعام » فاشتهيناه » فأكلنا منه » 
فجاء النى ْنَع » فبدرتنى إليه حفصة » وكانت ابنة أبيها » فأخبرته » فقال : « اقضيا 


يوا آخر مكانه » 0 5 


وعن عائشة رض الله عنها قالت : دخل علي رسول الله يَلِتّهِ فقال : « إني أريد') 
العو هم تاميقللا عقر هقان :إن اكلم بواضوم يونا بانس و6 

وعن إنزاه وي قن : صنع أبو سعيد الخدري طعاماً » فدعا الني مَلل 
وأصحابه » فقال رجل من القوم : إفي صائم » فقال له النبي ونه : « صنع لك أخوك 
وتكلف ( لك )" ٠‏ أفطر وصم يوماً مكانه » . ق(» . 


وعن ثوبان قال : كان الني طَلَِع صائًاً » في غير رمضان فأصابه غ , فآذَاهُ » فقاء » 
فدعا بوَضوء فتوضاً , ثم أفطر ء فقلت : يارسول الله » أفريضة الوضوء من القىء ؟ 


)١(‏ اللفظ الذي ذكره المؤلف غير موجود في المسند . ولفظ أحمد : « عن عائشة قالت : كنت أنا وحفصة صائتين 
فعرض لنا طعام اشتهيناه » فأكلنا منه ء فجاء النيرَِتهِ » فبدرتني إليه حفصة ء وكانت بنت أبيها » قالت : 
يارسول الله . إنا كنا صائتين » فعرض لنا طعام اشتهيناه » فأكلنا منه » فقال : « اقضيا يوماً آخر» المسند ج 
5٠+ /5‏ . وفي لفظ آخر له : أن الهدية شأة ج 349/5 . 

والحديث أخرجه أيضاأ أبو داود في الصوم باب من رأى عليه القضاء . 

. مسلد عائشة‎ , 757 14١/5 أخرجه أحمد في السند ج‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الصوم باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه » بألفاظ متقاربة . ومالك في الصوم باب قضاء 
التطوع . وأحمد ج 5 / 5١7‏ مسند عائشة . 

(؛) في ( م ) : نويت » وما في ( ت ) هو الموافق لما في الدارقطني . 

(0) أخرجه الدارقطني في الصيام باب تبييت النية من الليل . 

(3) هو إبراهيم بن عُبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك العجلان الزٌرَقِ الأنصاري , ابن بنت كعب بن مالك المدني » 
صدوق » وثقه أبو زرعة ٠‏ له فرد حديث عن القرظي » وهو من أقرانه . انظر الكاشف ١‏ / 47 , والتقريب ١‏ / 
9 . والرجال ١‏ / 56 , وخلاصة تذهيب تذيب الكال ١‏ / 50 . 

(1) زيادة من ( م ) ء وفي الدارقطني : وتكلف لك أخوك . 

(«) أخرجه الدارقطني في الصيام باب تبييت النية من الليل . 
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قال : لو كان فريضة لوجدته في ( القرآن )!' » قال : ثم صام من الغد » فسمعته يقول : 
« هذا مكان إفطاري هين »ا 0 . 

مكانه . ق9) , 


فإن قيل : فقد!"! قال الدارقطنى , في الحديث الأول والثاني : إنما لا يثبتان" . 

وأما الثالث : فقد ( قال )7 الدارقطني : لم يروه هذا اللفظ عن ( ابن )!' عيينة 
غير الباهلي'" ٠‏ وم يتابع على قوله : « وأصوم يوماً مكانه » » ولعله ( شبّه )') عليه 
لكثرة من خالفه عن ابن عيينة . 

وأما الرابع : فقال الدارقطني : هو مرسل , وفي إسناده : حمد بن ( أبي )(')حميد » 


وأما الخامس : ففي إسناده : عتبة بن السكن » قال الدارقطني : متروك . 


. في (ت ) : كتاب الله تعالى » وما أثبتناه من ( م ) » وهو الموافق لا في الدارقطني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في الصيام باب القبلة للصائم » مع اختلاف يسير . 

)١(‏ لم نجد هذه الرواية في الدارقطني ؟ ذكر المؤلف . وساقها ابن عدي في الكامل ج ؛ / 1407 , في ترجمة الضحاك 
ابن حمرة . 

(9) في (م ) : قد قال . 

(5) لم نجد هذا الكلام في الدارقطني , بل ل يرو الحديثين ! . 

(1) في (ت ) : فقد فقال » وهو تصحيف » وما أثبتناه من ( م ) . 

) في ( ت ) : أبي » وما أثبتناه من ( م ) » وهو الموافق لما في الدارقطني ٠‏ وقد سبقت الترجمة له في ص : هه . 


(8) هو عمد بن عمر بن عبد الله بن فيروز الباهلي مولام » أبو عبد الله » ابن الرومي البصري . قال أبو زرعة : فيه 
لين . وقال أبو داود : ضعيف . وقد روى عنه البخاري في غير صحيحه . وثقه ابن حبان . انظر الميزان * / 
4تتء والكاشف ؟ / 4١‏ »ء والتقريب ؟ / 155 , والخلاصة ؟ / 649 . 

(1) في (ت ) : اشتبه » وما أثبتناه من ( م ) » وهو الموافق لما في الدارقطني ج ؟ / 077 . 

(١٠)«أبي‏ » ساقطة من ( م ) » وما أثبتناه من ( م ) » وهو الموافق لما في الدارقطني . 

وحمد بن أبي حميد هو : حماد بن أبي حميد الرْرَق » أبو إبراهي المدني الأنصاري . قال البخاري : منكر 
الحديث . وقال ابن معين ليس حديثه بشيء . وقال النسائي : ليس بثقة . انظر التاريخ الكبير 10١ /١‏ 5 / 
8 » والضعفاء والمتروكين ص 58 » والمجروحين ١‏ / +85 » والجرح والتعديل ؟/ ١56‏ , والكاشف 5 / 2,50 
والغنى ١‏ / 88 ء والميزان١‏ / 45 58١ / ٠ ١‏ » والتقريب 2157/1١‏ 151/5 , وتذيب التهذيب */لا.ة/ 
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وأما السادس : ففي طريقه : الضحاك بن ١‏ كُمَرَّة 


حُمْرَةِ )1) » ضعفه أبن معين وأبو زرعة. 
قلنا : أما الأول والثاني » فقال الترمذي : رواها”" مالك بن أنس » ومَعْمَر"! , 
( وعبيد الله بن عمر)”'' » وزياد بن سعد”/ » وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن 
عائشة رضي الله عنها مرسلاً » ولم يذكروا فيه عن عروة » والمراسيل حجة عندنا . 
وأما طعن الدارقطني فلا يقبل إذا انفرد » لما عرف من عصبيّته في المسائل البي!"! 
يعتتد عليها أصحابنا . 


وقد روى الحديثين الأولين المتصليل : أبو داود . 


٠7" -‏ ء ولسان الميزان 7 / ٠١‏ » والضعفاء الصغير ص 5١5‏ . وخلاصة تذهيب تهذيب الكال 50١/١‏ ؟/ 
كلك والكامل ؟ / 508 8/5١؟.‏ 


 يولمألا‎ » في النسختين : حمزة » وهو تصحيف , والصواب ما أثبتناه » فهو : الضحاك ابن حمْرَة الواسطي‎ )١( 
أصله شامي . قال البخاري : منكر الحديث » مجهول . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال النسائي ليس بثقةء‎ 
وأما ابن حبان فوثقه . انظر التاريخ الكبير ؛ / 57 » والجرح والتعديل ؛ / ؟5؛ , والكاشف » / 56 , والمغنى‎ 
وتهبذيب التهذيب ؛ / 46؛ . ولسان الميزان 45/10 ء‎ , 506 / ١ واميزان " / 506 ء والتقريب‎ ه١‎ 
. 16405 / ء وخلاصة تذهيب تبذيب الكال ؟ / ؟ ». والكامل ؟‎ ١6١ والضعفاء والمتروكين ص‎ 

() في (م): رواه. 

(0) هو معمر بن راشد الأزدي الحداني بالولاء » أبو عروة البصري , عام الين فقيه » حافظ للحديث » مؤرخ 
ومفسر . يعتبر من أوائل الحدثين الذين رتبوا الأحاديث في أبواب . قال العجلي : ثقة صالح . وقال النسائي : 
ثقة مأمون . وضعفه ابن معين في ثابت . ولد سنة 50؟ ه وتوفى سنة 106 ه وقيل : غير ذلك . انظر طبقات 
ابن سعد 5 / 597 , والساريخ الكبير /؛ / 778 , والجرح والتعديل ‏ / 550 , وتذكرة الحفاظ 2,١١١ /١‏ 
وهذيب التهذيب ٠١‏ / 689؟ , والرجال ؟ / 501 ء والميزان ؟ / ١٠54‏ » والكاشف 5 / ١١6‏ والتقريب 2575/5 
وخلاصة تذهيب تذيب الكال ؟ / 227 . 

(4) في النسختين : وعبيد بن عمير ‏ والصواب ما أثبتناه من الترمذي ج * / ٠١١‏ » وهو : أبو عثان : عبيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري العدوي المدني القرشي . أحد الفقهاء السبعة ٠‏ والعاماء 
الأنبات . قال النسائي : ثقة ثبت . وقال ابن معين : عبيد الله عن القامم عن عائشة : الذهب المشتبك بالدر. 
وقال أحمد : هو أثبت من مالك في نافع . قال اليثم بن عدي : مات سنة سبع وأربعين ومائة » وقيل غير ذلك . 
انظر التاريخ الكبير ه / 565 , وتذكرة الحفاظ ٠٠١ / ١‏ »ء وتهذيب التهذيب 588/107 » والكاشف 5 / 375١‏ 
والتقريب ١‏ / لاه , والخلاصة 3255/5١‏ . 

(5) هو زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني » أبو عبد الرحمن المي نزيل الين . قال النسائي : ثقة ثبت . وقال 
ابن عيينة : كان أثبت أصحاب الزهري . انظر الرجال للقيسراني ١‏ / 161 , والكاشف 58١ / ١‏ , والتقريب ١‏ / 
8 » وخلاصة تذهيب تبذيب الككال ١‏ / 356 . 

. وهو تصحيف‎ ٠ في ( م ) : الذي‎ )١( 

(9) في ( م ) : الأول والثاني . 
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احتجوا : بما روت جُوَيرية : أن الني مَلَِةٍ دخل عليها في يوم المعة وهي صائمة , 
فقال ذا واصت أن + قالك :لا قال »« اتصومين7 غيدا + ع قالك + لا 
قال : « فأفطري ا 


وفي رواية المسند : »م فأفطري إذا ان 5 


وعن عائشة رضي الله عنها : أن الني ملت كان يأتيها وهو صائم » فيقول : « أصبح 
عندم شيء تطعمونيه ؟ » » فتقول : لاء ما أصبح عندنا شيء » فيقول : « إني صاتم »» 
ثم جاءها بعد ذلك فقالت : أهديت لنا هدية ( وقد خبأت لك شيئاً )''! , قال : 
(ذسانن 1" 2ع قالت + خييرة # قال قد صنت صافا ««وافاكل 1.1., 

وفي رواية الدارقطني : أنه طِيَةٍ قال لما : « إذن أطعم » وإن كنت قد فرضت 
الصو ,1" , 


وروت أم سامة رضي الله عنها : أن الني مَئَْهٍ كان يصبح من الليل وهو يريد 
الصوم » فيقول : « أعندم شيء ؟ أتام شيء ؟ » » قسالت : ( فنقول : أو م تصبح 


. » في البخاري : « تريدين أن تصومي غدأ ؟‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم باب صوم يوم المعة وإذا أصبح صائًاً يوم المعة فعليه أن يفطر . وأبو داود في الصوم 
باب الرخصة في ذلك . والنسائي في ( الكبري ) في الصيام . انظر تحفة الأشراف ج 5371/1١‏ , مسند جويرية 
بنت الحارث . 

(؟) أخرجه أحمد ج 5 / 20 , مسند جويرية بنت الحارث . 

(5) في النسختين : فخبأت لك ٠‏ وما أثبتناه من صحيح مس . 

(5) في النسختين : ما هي , وما أثبتناء من صحيح مس . 

(5) أخرجه مسم في الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصيام نفلاً من غير عذر ‏ 
بألفاظ متقاربة . 

وأبو داود في الصوم باب الرخصة في ذلك . 
والنسائي في الصيام باب النية في الصيام . 
والترمذي في الصوم باب صيام المتطوع بغير تبييت . 
(1) أخرجه الدارقطني في الصيام باب تثبيت النية من الليل وغيره » عن عائشة . 
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صائًاً ؟ » فيقول )'' : « بلى » ولكن لا بأس أن أفطر ما لم يكن نذراً . أو قضاء من 
رمضان » . ق! . 

وعن أم هانىء قالت : كنت قاعدة عند الني عليه الصلاة والسلام » فأق بشراب » 
فشرب منه ء ثم ناولني فشربت » فقلت : إني أذنبت! , فاستغفر لي » ( فقال )!) : وما 
ذاك ؟ » » قلت : كنت صائًة فأفطرت » فقال : « أمن قضاء كنت تقضينه ؟»» 
قلت : لاء قال : « فلا يضرك ». ت(" . 


وفي رواية المسند : أن النبي عَكِتَةٍ دخل على أم هافىء » فدعا بشراب » فشرب منه » 
ثم ناولها فشربت ٠‏ وقالت : يارسول الله » أما إني كنت صائًة » فقال الني يَيْنَهِ : « إن 
الصائم المتطوع أمير نفسه » إن شاء صام » وإن شاء أفطر »9 . 

وفي لفظ المسند أيضاً : فشرب ثم ناولني » فقلت : إني صائمة » فقال : « إن المتطوع 
أمير نفسه » فإن شئت فصومي » وإن شئت فأفطري ا 

وفي رواية المسند أيضاً!" : فناوها لتشرب » فقالت : إفي صائمة » ولكني كرهت أن 


أرد سؤرك » فقال : « إن كان قضاء" من رمضان » فاقضي يوماً مكانه وإن كان 


تطوعاً » فإن شئت فاقضي ٠‏ وإن شئت فلا تقضي »!". 


)١(‏ في النسختين بعد قوله : ( فيقول : لعله يصبح صائًاً » فتقول ) ولم يظهر له معنى . وما أثبتناه من سنن 
الدارقطني . 

. أخرجه الدارقطني في الصيام باب تبييت النية من الليل وغيره‎ )١( 

. في (م ) : أذنبت ذنبا » وما في ( ت ) هو الموافق لما في الترمذي‎ )١( 

(؛) في (ت ) . قال » وما أثبتناه من ( م ) » وهو الموافق لا في الترمذي . 

(5) أخرجه الترمذي في الصوم باب ما جاء في أفطار الصام المتطوع . 
وأبو داود في الصوم باب الرخصة في ذلك . 

(3) أخرجه أحمد في المسند ج 7 / 54١‏ » مسند أم هاىء بنت أبي طالب . والترمذي في الصوم باب ما جاء في إفطار 
الصائم المتطوع . والدارقطني في الصيام باب تبييت النية من الليل وغيره . 

. أخرجه أحمد في المسند ج 7 / 585 , مسند أم هافىء » والدارقطني في الصيام باب تبييت النية من الليل وغيره‎ )١( 

() أيضأ ساقطة من (م ) . 

(1) في ( م ) من قضاء من رمضان » والذي في المسند : إن كان قضاء من رمضان . 

(١٠)أخرجه‏ أحمد في المسند ج 5 / 565 , مسند أم هانىء . 
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ودوك أذ الني مَئِتَهٍ قال : « الصاتم المتطوع أمير نفسه » إن شاء صام وإن شاء 
أفطر » . 001 * 

والجواب : أما") حديث جويرية » فإفا أمرها بالإفطار عند تحقيق واحد من 


الأعذار » كالضيافة » وكذا حديث عائشة رضي الله عنها مول على هذا . ( و)' أما 
حديث أم سامة رضي الله عنها ففيه جمد بن ( عبيد الله )''! العرزمي . 


وأما حديث أم هانىء » فطلق الإفطار غير موجب للقضاء » بل الموجب الإفطار في 
الصوم المشروع » فم قلتم : إنه كان مشروعاً , لأنه ينه لما دعاها صار الصوم عليها 
را 

وأما الحديث الأخيرء فحمول على الصائم المتردد » ولهذا روى : « مالم تزل 
الغمس »'" , مد الخيرة إلى الزوال » فكانت خيرة الشروع لا خيرة الإبطال . 


على أنها أخبار آحاد وردت على مخالفة الكتاب » وهو ما تلونا » فترول! . 

ولو قع التعارض بين الأخبار » فالترجيح معنا لثلاثة أوجه : 

أحدها : إجماع الصحابة . 

والثاني : أن أحاديثنا مثبتة » وأحاديثهم نافية » والمثبت مقدم . 

والثالث : أنه احتياط في العبادة . 

مسألة : المطاوعة!"! في الوقاع في نهار رمضان ». يجب عليها الكفارة عندنا » وهو 
قول أجد . ْ 


. كرر المؤلف هذا الحديث . فقد ذكره قبل قليل‎ )١( 
في (م):أن.‎ 
زيادة من (م).‎ )( 
. 76 : (؛) في النسختين : عبد الله » والصحيح ما أثبتناه من الدارقطني » وقد سبقت ترجته في ص‎ 
. لم أقف على هذه الرواية‎ )5( 
. في (م ) : فيرد‎ )١( 
٠ في ( م ) : في المطاوعة‎ )0( 
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وقال الشافعي : لا كفارة عليها . 

لنا: ما روينا من قوله وَيَِهِ : « من أفطر في مار مضان فعليه ما على 
المظاهر »!'! . » من غير فصل بين مفطر ومفطرة » وهذه مفطرة فيتناوها الحديث . 

احتتج : بحديث الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان ٠‏ والحجة منه : أنه ليتع لم يأمره 
في حق المرأة بشيء . 

والجواب : من وجوه : 

أحدهما : أنه يحتل أنه ذكر حكها ولم ينقل . 

والثاني : أنه استدلال بعدم » والعدم لا صيغة له . 

والشالث : أن في سياق الحديث : هلكت وأهلكت" ؛ وفيه إشارة إلى أنه 


. و١‎ : وص‎ , 8١ : انظر ص‎ )١( 
. ) أن ساقطة من (م‎ )١( 
(؟) قال.ابن حجر رحمه الله في التعليق على لاح ا ا ا م‎ 
» وهي زيادة فيها مقال , فقال ابن الجوزي : في قوله : « وأهلكت‎ ٠ هذا الحديث , هلكت وأهلكت‎ 
. » على أنه أكرهها , ولولا ذلك لم يكن مهلكا لها‎ 
وأهلكت » إيجاب الكفارة عليها . بل‎ ٠ : قلت : ولا يلزم من ذلك تعد الكفارة » بل لا يلزم من قوله‎ « 
يحقل أن يريد بقوله : هلكت : أنت , وأهلكت : أي كنت سبباً في تأثم من طاوعتني فواقعتها . إذ لا ريب في‎ 
حصول الم على المطاوعة » ولا يلزم من إثبات الكفارة ولا نفيها . أو المعنى : هلكت , أي حيث وقعت في شيء‎ 
. لا أقدر على كفارته » وأهلكت : أي نفسي بفعلي الذي جر عل الإثم » وهذا كله بعذ ثبوت الزيادة المذكورة‎ 
وقد ذكر البيهقي : أن للحام في بطلانها ثلاثة أجزاء . ومحصل القول فيها : أنها وردت من طريق‎ « 
ومن طريق ابن عيينة » أما الأوزاعي فتفرد ها مد بن السيب ل‎ ٠ الأوزاعي‎ 
مر بن عبد الواحد » والوليد بن مس » وعن عمد بن عقبة عن علقمة عن أبيه ثلاثتهم عن الأوزاعي‎ 
وكذلك جميع الرواة عن الوليد وعقبة وفرح ميدن‎ ٠ قال البيهقي : رواه جميع أصحاب الأوزاعي بدونها‎ « 
فلعل هذه اللفظة أدخلت عليه ؛ وقد رواه أبو علي‎ ٠ , امسيب كان حافظاً مكثرأ إلا أنه كان في آخر أمره عمى‎ 
التيسابوري عنه :.ونها » ويدل على بطلانها ما رواه العباس بن الوليد عن أبيه فقال : سكل الأوزاعي عن رجل‎ 
قيل له : فإن استكرهها ؟ , قال : عليه الصيام‎ ٠ جامع امرأته في رمضان قال عليها كفارة واحدة إلا الصيام‎ 
. وحده‎ 
. ان اي لتر + أو لوعن مل حورا قال الخطابي : المعلى ليس بذاك الحافظ‎ 
وتعقبه أبن الجوزي بأنه لا يعرف أحداً طعن في العلى , وغفل عن قول الإمام أحمد : إنه كان يخطىء كل‎ ٠ 
يوم في حديثين أو ثلاثة فلعله حدث من حفظه هذا فوهم » وقد قال الحاى : وقفت على « كتاب الصيام » س‎ 
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أكرهها , والمكرهة لا تجب عليها الكفارة » وباقي الأجوبة ( ذكرناها )''! في الخلافيات . 


> لامعلى ؛ بخط موثوق به » وليست هذه اللفظة فيه . وزع ابن الجوزي : أن الدارقطني أخرجه من طريق عقيل 
أيضاً » وهو غلط منه » فإن الدارقطني لم يخرج طريق عقيل في السنن , وقد ساقه في الملل بالإسناد الذي ذكره 
عنه ابن الجوزي بدونا » . فتح الباري ج ؛ / 37١‏ . 


(م في (ت ) : ذكرناه » وما أثبتناه من ( م ) ٠‏ 


الى 


كتاب الحج 


مسألة : الحج واجب على الفورء عند أبي حنيفة رحمه الله » في الأصح , وهو قول 
أبي يوسف » حتى يأنم بالتأخير عن أول وقت() الإمكان وهوا"! السنة الأولى عند اجتاع 


وقال أحمد : على التراخي ٠‏ وهو قول الشافعي » وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه 
الله . 


لنا: ما روى : أن النبي يََِهِ قال : « من ملك زاداً وراحلة تبلغه البيت الحرام 
فل" يحج » فليت إن شاء هوديا أو" نصرانياً ». ت . والفاء للتعقيب » أي 
عقيب ملك(" الزاد والراحلة . 


وعن حمر رضي الله عنه : « لقد هممت بأقوام وجدوا الزاد والراحلة » ول يحجوا أن 
أخرب عليهُم بيوتهم »» بمحضر من الصحابة من غير نكير . 


فإن قيل : في إسناده : هلال7" , والحاريف , ضعيفان . 


. ) وقت ساقط من ( م‎ )١( 

(0) في (م): وهي. 

(؟) في ( م ) : ول » وهو الموافق لما في الترمذي ٠‏ لكن ما أثبتناه من ( ت ) هو الموافق لما سيذكره المؤلف من أن الفاء 

(8) في ( م ) : وإن شاء نصرانياً . 

(6) أعرجه الوفتي :ف المع ايها نجاة”ق التفليظ في :زف المج عن عل ». ولفظنه د ومن ملك ادا وراندلنة 
تبلغه إلى بيت الله وم يحج فلا عليه أن يموت وديا أو نصرانياً » وذلك أن الله يقول في كتابه : < ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4 ( من الآية 10 من سورة آل عمران ) . 

. في ( م ) : تلك . وهو تصحيف‎ )١( 

() هلال بن عبد الله الباهلي مولاهم » أبو هاشم البصري . قال البخاري : منكر الحديث . وقال الترمذي : مجهول . 
وقال الحاكم : أبو أحمد ليس بالقوي . انظر تهذيب التهذيب ١/1١‏ ء والميزان ؛ / 586 ء والكاشف ‏ / 5378 , 
والتقريب ؟ / 5655 , والخلاصة “ / 1١6‏ , والكامل /ا / كلاه؟ . 

(ه) هو الحارث بن عبد الله الأعور الحمداني الحوتي » أبو زهير الكوفي . صاحب علي » كذبه الشعبي في رأيه » ورمي 
بالرفض . من كبار علماء التابعين على ضعف فيه » شيعي لين . قال ابن معين : ضعيف » وروى عنه : ليس به 
بأس وقال الدارقطني : ضعيف . وقال أبو حاتم والنسائي : ليس بالقوي . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير 
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ولو سم حمل على الاعتقاد , بدليل"" قوله مَيتَوِ : « فليت إن شاء هودياً » أو") 
نصرانياً » . 

قلنا : ليس في الباب حديث يعارضه : وحمله على الاعتقاد إثبات زيادة لا يتعرض 
لها الحديث . 

احتجوا : بفعله مَكِتَهٍ » فإنه حج سنة عشر من الهجرة7" , والحج فُرض سنة خمس » 
ومكة فتحت سنة تان » فقد أخر مَلِتَهِ مع الاستطاعة » ولو كان على الفور لما أخره"! . 

والجواب : أنه قد روى أن الحج فرض سنة تسع » ولكن ثبتت الرواية الأخرى » 

أحدها : أن الله تعالى أعامه أنه لا يموت حتى يحج » بدليل قوله تعالى «١:‏ لتدخلن 
المسجد الحرام 74 » فكان على يقين من الإدراك . 
< والله يعصمك من الناس 16 , فأزال الحرس . 

والثالث : اشتغاله بتتهيد قواعد الدين » وتعليم العبادات » والجهاد . 

الرابع : ظهور المشركين على مكة ء فاما نادى : ١‏ لا يحج البيت بعد العام 
تدرف 2192 حي 


- محفوظ . وقال ابن المديني : كذاب . وقال ابن أبي داود : كان أفقه الناس , وأفرض الناس , وأحسب الناس . 
توفى سنة خمس وستين ومائة . انظر التاريخ الكبير ؟ / 537 , والضعفاء والمتروكين ١١5 / ١‏ ولمغنى 214١ / ١‏ 
والميزان ١‏ / 550؛ » والتقريب ١14١/١‏ » وتبهذيب التهذيب ؟ / ١85‏ . 154 ء ولسان الميزان /ا / 157 ء والضعفاء 
الصغير ص 4ه ء والكشف الحثيث ص ٠٠١‏ , والخلاصة ١‏ / 3175 , والكامل ؟ / 5٠04‏ . 

)١(‏ في (م): بذلك. 

(0) في (م ): وإن شاء. 

(؟) من الحجرة ساقطة من ( م ) . 

(4) في (م) : أخر. 

(ه) من الآية 70 من سورة الفتح . 

(5) من الآية 37 من سورة المائدة . 

(؛) أخرجه البخاري في الحج باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك » عن أبي هريرة . ومسم في الحج باب لا 
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متآلة + (الشكؤرةع7')]إذ1 ححديبية التفل > أو الننذرا"ا ؛ أو عن الغير » وقع حجه 
اغا ثواة .وهو قول الك 

وقال الشافعي : يقع عن فرضه » وعن أحمد , كالمذهبين . 

للها روف أن امرأة!') من خثعم قالت : يارسول الله » إن أبي أدركته”) فريضة 
الحج » وإنه شيخ كبير لا يستسك على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : « نعم" حجي 
عن أبيك » . خ . +" . 

وفي لفظ : « لو كان على أبيك دين فقضيتيه عنه أكان يجزئه ؟ »» قالت : نعم ' 
قال : ه فحجي عن أبيك » . حد!) .» من غير استفسار هل حَجّت'" أم لا . 


احتجوا : بما روى : أن النبى مَلِقَهِ سمع رجلاً يبي عن شبرمة » فقال : « أحججت 


> يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر . وأبو داود في الحج باب يوم الحج الأكبر . 

() في النسختين : الضيرورة » والتصحيح من لسان العرب ٠‏ والصرورة : هو الذي لم يحج . انظر لسان العرب مادة 
صرر ٠.‏ 

() أو النذر ساقطة من ( م) . 

(0) في رت ) : على ماء وما أثبتناه من ( م ) . 

(؟) في (م) : جارية . 

(0) في (م) : أدركه . 

(5) في ( م ) : زيادة « فقال » بعد نعم » وهي زيادة من الناسخ . 

(1) أخرجه البخاري في الحج باب وجوب الحج وفضله » عن ابن عباس » وفي جزاء الصيد باب الحج عمن لا يستطيع 
الثبوت على الراحلة » وباب حج المرأة عن الرجل ٠‏ وفي الاستئذان باب قوله تعالى : (١‏ ياأيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتساموا على أهلها » . 

ومسم في الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما ء أو للموت . وأبو داود في الحج باب الرجل يحج 
عن غيره . والترمذي في الحج باب في الحج عن الشيخ الكبير والميت . والنسائي في المناسك باب حج المرأة عن 
الرجل . وابن ماجه في المناسك باب الحج عن الحي إذا م يستطع . ومالك في الحج باب الحج عمن يحج عنه . 
والدارمي في المناسك باب في الحج عن الحي . وأحمد ج 7/4/١‏ مسند ابن عباس ٠‏ كلهم بألفاظ متقاربة . 

() في رواية أحمد لهذا الحديث » كان الخطاب موجهاً إلى الرجل لا إلى المرأة » وم نعثر في المسند على الرواية التي فيها 
إسناد الخطاب إلى الرأة ‏ أعني في قوله : « لو كان على أبيك دين .. إلخ » انظر المسند ١‏ / 505 . 

(5) في ( م ): حججت . 
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عن نفسك ؟ » ء قال : لاء قال : « حج(" عن نفسك ثم ( حج )!') عن شبرمة » . 


م 


قلنا : قال الدارقطني”!؟) : الصحيح من الرواية « اجعلها في نفسك , ثم حج"' عن 


شيرمة » . 
قالوا : كيف يأمره بذلك ٠‏ والإحرام وقع عن الأول ؟ . 


قلنا : يحل إنه كان في ابتداء الإسلام حين لم يكن الإحرام لازما » على ما روى عن 
بعض الصحابة : أنه تحلل في حجة الوداع عن الحج بأفعال العمرة » فكان يمكنه فسخ 
الأول » وتقديم حج نفسه ٠.‏ 


ثم حديثنا في الصحيحين » وحديثهم ليس كذلك . والله أعه"" . 


. في (م): فحج‎ )١( 

0) زيادة من (م). 

(0) في (ت ) شطب رمز ( ق )» وأثبت في ( م ) » والحديث أخرجه الدارقطني في الحج باب المواقيت . وأبو داود 
في الحج باب الرجل يحج عن غيره . وابن ماجه في المناسك باب الحج عن الميت - كلهم عن ابن عباس . 

(4) هذا الكلام لا وجود له في الدارقطني . وملخص السألة : أن من لم يحج عن نفسه فأراد أن يحج عن غيره » فحجه 
واقع عن غيره عند الحنيفة . والمالكية . والحنابلة في قول لحم . أما الشافعية فقالوا : إن الحج الذي حجه عن غيره 
واقع عن نفسه على أنه فرض له . 

(9) حج ساقطة من (م ). 

. ) والله أعلم ساقطة من (م‎ )١( 
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كتاب النكاح‎ 

مسألة : الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة » وهو قول عامة 
الصحابة + والتابعين > ومالك + وأحد . 

وقال الشافعي : التخلي أفضل . 

واتفقوا على أنه أفضل حالة التوقان . 

لنا : ما روى ابن مسعود قال : كنا مع رسول الله يلقم ( شبابا )!1 ليس لنا شيء » 
فقال : « يامعشر الشباب » من استطاع متم البساءة! '؟ فليتزوج » ( فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج )! » ومن م يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ا وا 
النكاح وقدمه على الصوم . 


وروق أن عن النى جلت + 00 « لكني أصوم » أفطر » وأتزوج النساء » فن 
رغيو ع نلق فلس هق خم" 


. في النسختين : شباناً » وما أثبتناه من المسند‎ )١( 

)١(‏ الباءة : النكاح والتزوج » وهي من المباءة : المنزل » لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً » وقيل : لأن الرجل يتبوأ 
من أهله . أي يستتكن ك يتبوأ من منزله . النهاية ١‏ / ا 

0) زيادة من (م). 

() الوجاء : أن ترض أنثيا الفحل رضًاً شديداً يذهب شهوة الماع » وقيل : هو أن توجأ العروق والخصيتان حالما » 
أراد : أن الصوم يقطع النكاح كا يقطعه الوجاء . النهاية 0 / ١61‏ . 

(ه) أخرجه أجد ج ١‏ / 356 , 4لادء 605 , 457اء 4417 مسند عبد الله ابن مسعود . والبخاري في الصيام باب الصوم 
لمن خاف على نفسه العزوبة وفي النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم . ومسم في النكاح باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه ووجد مونه . والنسائي في النكاح باب الحث على النكاح . والدارمي في النكاح باب من كان 
عنده طول فليتزوج . وأبو داود في النكاح باب التحريض على النكاح . وابن ماجه في النكاح باب ما جاء في 
فضل النكاح . والترمذي في النكاح باب الرغبة في النكاح . 

(1) اخرجه البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح» بزيادة : « وأصلي وأرقد » بعد قوله : « وأفطر» . ومس في 
النكاح باب استحباب النكاح , بلفظ : لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء إلخ ... والنسائي في النكاح 
باب النهي عن التبتل . وأجمد ج * / 74١‏ » 180 مسند أنس بن مالك . 


٠6 


وعن أنس قال : كان رسول الله يع يأمر بالباءة ( وينهى )'' عن التبتل”" نهياً 
شديداً ( ويقول :م تزوجوا الودود الولود 04 ( إفي الل مكاثر 5 الأنبياء يوم القيامة ا 


حدا؟) . 


وعن أبي ذر : أن الني يََِهِ قال لعكّاف بن ( بشر) ؛ « هل لك زوجة ؟, 
قال : لاء قال : « ولا جارية ؟ » » قال : لا ء قال : « وأنت موسر ؟ » قال : وأنا 
( وأراذل )؟") موتام عزاب5”" . إن الشياطين يقترسون ١0.‏ حرا" . 

احتج الشافعي : بما روى : أن النني يَئِتَهٍ قال : « أحب المباحات إلى الله تعالى : 
« النكاح ,(03, » والمباح : ما اعتدل طرفاه في الثواب والعقاب . 

وقولله عل 5 إخباراً عن ربه تعالى :»م الصوّم لي 0 وأنا أجزى به 0 


وقوله يه 0 خير أعمالم الصلاة » , رواه أحجد عن ثوبانت 227 


. في النسختين : ونهى » وما أثبتناه من المسند‎ )١( 
/١ التبتل : الاتقطاع عن النساء » وترك النكاح » وامرأة بتول : منقطعة عن الرجال لا شهوة لحا فيهم . النهاية‎ )1( 
55 
. وهو الموافق لما في المسند‎ ٠ ) في ( ت ) : فإني » وما أثبتناه من ( م‎ )0( 
(؟) أخرجه أحمد ج ؟/ 5؟ , ها مسند أنس بن سالك . والبيهقي في النكاح باب استحباب التزوج بالودود‎ 
. الولود‎ 
. في النسختين : عكاف بن شريك . وما أثبتناه من المسند‎ )5( 
من ساقطة من (م).‎ )١( 
. في النسختين : وأرذال » وما أثبتناه هو الموافق لما في المسند‎ )9( 
٠ . ) عزابيم ساقطة من (م‎ )8( 
. 58 / 6 المرس : شدة الالتواء » وقرس الرجال بدينه . عبثه به . النهاية‎ )1( 
أخرجه أحمد في المسند ج ه / 176 مند أبي ذرء بأطول نما ذكره المؤلف . وعبد الرزاق في النكاح  باب‎ )٠١( 
. وجوب النكاح وفضله‎ 
. لم أقف عليه‎ )1١( 
. 75 : أجزي به ساقطة من ( م )ء وقد سبق تخريجه في ص‎ انأو)١1١(‎ 
وابن ماجه في الطهارة باب المحافظة على‎ ٠ (؟1) هو جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند ج ه / 577 , مسند ثوبان‎ 
. الوضوء . ومالك في الطهارة باب جامع الوضوء‎ 


وقوله عله : في رواية أني عريرة أن الني مي قال : إخباراً عن ريه تعالى ٠:‏ لا 
يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه! '" الحديث » . خ() . 

وما9) ورد في هذا الباب يدل على : أن التخلي لنفل العبادة أفضل . 

والجواب : أما الحديث الأول فغريب ٠‏ وما رويناه مشهور » وأحاديثنا تدل على 
الوجوب » وما روى الشافعي يدل على الترغيب في العبادات!) » وبينها تناف » على 
أن النكاح لا ينافي العبادات" , والمباح عبارة عما لا حرج فيه . فيتقرب”" على هذا 
الوضع لغة 

مسألة : الزنى يوجب حرمة المصاهرة عندناء وهو قول حمر وأق 7 بن كيت 
ومران بن الحصين +: وعائقة ».واين ن عباس » وفي الأصح من مذهيه . ومالك ؛ وأجد 
رضي الله عنهم . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يوجب . 

لنا : مأ روى وهب بن منبه : أن النبى م َييَِ قال : « ملعون من نظر إلى فرج امرأة 

وابنتها »'') . فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فأعجبه ء وإذا ثبت ثبتت الحرمة بالنظرء 

فبالوطء أولى . 


وفي رواية : « من مس أمراة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها 0 والأصح أنه 


. ) حتى أحبه ساقطة من (م‎ )١( 

(؟) هو جزء من حديث أخرجه البخاري في الرقاق باب التواضع 

")في رم):روى. 

(؟) في العبادات ساقطة من (م ) . 

(5) في ( م ) : منافاة تناف ٠‏ وهو جمع بين مصدرين . ولا وجه له . 

. في ( م ) : العبادة‎ )١( 

(7) في (م): فيقرب . 

() في (ت ) : تكرار وأبي » من الناسخ . ٠‏ 

ره) أخرجه الدارقطني في النكاح باب المهرء بسند ضعيف . عن عبد الله قال : ٠‏ لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج 
امرأة وابنتها » . وقال عنه : « إنه موقوف . وابن أبي شيبة في النكاح باب الرجل يقع على أم امرأتته » ما حال 
امرأته ؟ . وانظر الى ج ؟ / 518 . ١‏ 


)٠١(‏ في الموطأ » كتاب النكاح باب النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه : أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب 


حل 


موقوف على عمر رضي الله عنه . 
حتج الشافعي : بما روت عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ميم : 

« الحلال لا يفسد بالحرام ا ا 

وفي رواية الدارقطني أيضاً : سئل النبي ييه عن الرجل يتبع المرأة حراماً » ثم 
ينكح ابنتها » أو يتبع الابنة » ثم ينكح أمها , قال : « لا يُحرم الحرامٌ الحلال »!"" . 

وفي رواية الدارقطني أيضاً , عن ابن عمر ء قال : قال رسول الله يَلِنّه : « لا يحرم 
الحرام الحلال ,0" . 

وهذه؟) نصوص صريحة في نفي حرمة المفياهرة -لأنه نفى أن يكون الحرام يحرفا 
للحلال . 

والجواب : أما الرواية الأولى » ففي إسنادها ساق ين غود التحم الوقناض 1*1 
قال ابن معين : كان يكذب ٠‏ وضعفه ابن المديني جد" . وقال البخاري » والنسائي » 
والرازي » وأبو داود : ليس بشيء » وقال الدارقطني : متروك » وقال ابن حبان : 
يروي الموضوعات عن الثقات ٠‏ لا يجوز الاحتجاج به . 


وفي الرواية الثانية : عبد الله بن عمرا"' , أخو عُبيد الله » قال ابن حبان : ٠‏ فحش 


> لابنه جارية » فقال : « لا تمسها فإني قد كشفتها ». 
واين أبي شيبة في النكاح في الرجل يجرد المرأة ويلقسها من لا تحل لابنه وإن فعل الأب . 

رمم أخرجه الدارقطني في النكاح باب المهر ء بلفظ : لا يفسد الحلال بالحرام . 

(0) أخرجه الدارقطني في النكاح باب المهر . 

(م) أخرجه الدارقطني في التكاح باب المهر . وابن ماجه في النكاح باب لا يحرم الحرام الجلال . 

() في (م ) : تكرار ( وهذه ) من الناسخ . : 

(ه) هوعثان بن عبد الرحمن القرشي الزهري الوقاصي المالكي : يعني من ولد سعد بن مالك . مات في خلافة 
الرشيد . انظر التاريخ الكبير 3 / 58 ٠‏ والضعفاء والمتروكين ص 77 , والجرح والتعديل 5 / 109 ٠‏ والجروحين 
5/ هه . والكاشف ١‏ / 557 ء والمغنى ؟ / 551 , والميزان * / 45 ء والتقريب 1١ / ١‏ ؛ وتهذيب التهذيب " / 
٠١‏ , والخلاصة ١‏ / 307 » والضعفاء الصغير ص ١054‏ 2. 

() جدأ ساقطة من (م ) ٠‏ 

() هو عبد الله ين عمر بن حفص بن عاعم بن عمر بن الخطاب العمري » المدني , أبو عبد الرجمن » أخو عبيد الله بن 
عر . قال ابن معين : ليس به بأس . يكتب حديثه . وقال أحمد : صالح لا بأس به . وقال النسائي وغيره : 


خطوه 0 فاستحق الترك ا 


وه «إمساق الفروي "41 كللامة الشاري »+ واب مقع :ركذا هنو ف الررانة 
الثالثة . 


ولو سنت ) لكان )1 السؤال واقعاً عن الابتغاء 0 3 الاتباء!*) 2 وهها(©) لا يحرمان 
ثم هي أخبار آحادٍ وردت على مخالفة قوله تعالى : ١‏ ولا تنكحوا ما نكح 
أباؤم 74" » والنكاح حقيقة في الوطء » وقد عضد هذا إجماع الصحابة . 


مسألة : البنت الخلوقة من ماء الزفى » يحرم على الزاني نكاحها » وهو قول أحمد . 
وعلى هذا الخلاف : إذا ملكها تعتق عليه عندنا . 


لنا : ما روينا من النصوص في المسألة الماضية » وفيها دليل على حرمّة النكاح في 
هذه المسألة » بل أولي » لأا بنته بالنص . 


> ليس بالقوي . وقال ابن المديني : ضعيف . وقال البخاري : كأن يحى بن سعيد يضعفه . مات سنة ثلاث 
وسبعين ومائة . انظر التاريخ الكبير ه / ١45‏ , والجرح والتعديل ه / ٠١١‏ » والضعفاء والمتروكين ص52 » 
والمجروحين ؟ / 3 » والكاشف ؟ / 1١١‏ ء والمغنى ١‏ / 548 ء والميزان ؟ / 556 » وتجذيب التهذيب 557/6, 
ولسان الميزان ا / 5١6‏ , والضعفاء الصفير ص ١١١‏ . والخلاصة ؟ / ١‏ » والكامل ؛ / ١555‏ , والتقريب ١‏ / 
ث3 7 

. في ( م ) : فاستحق الترك فيه‎ )١( 

(؟) هو إسحاق بن عمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة » أبو يعقوب الفروي المدني » وهو صدوق في الملة . قال 
الدارقطني : لا يترك » وقال أيضأ : ضعيف . وقال أبو حاتم : صدوق , كتبه صحيحه . كف فساء حفظه ء 
ووهاه أبو داود جدأ . مات سنة ست وعشرين ومائتين . انظر التاريخ الكبير 0١ / ١‏ » والجرح والتعديل ؟ / 
57 » والكاشف 1١5 / ١‏ » والمغنى ١‏ / 76 ء والميزان ١‏ / 158 , والتقريب ٠١ / ١‏ , والضعفاء ولمتروكين ص 
٠ 6:‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكال ١‏ 767 .., وتهذيب التهذيب 548/1١‏ . 

. ) في (ت ) : كان ء وما أثبتناه من ( م‎ )١( 

(5) في (ت ) : والاتباع » وما أثبتناه من (م ) . 

(5) في ( م ) : وها » وهو تصحيف . 

() من الآية 7١‏ من سورة النساء . 


٠١4 


ونما : العمومات , وقوله!' َيِه : « الولد للفراش , وللعاهر الحجر »!" » ومعناه : 
قطع الإضافة عن الزاني شرعاً » فيقطع'" عرفاً . 
والجواب : أن هذه بنته بالنص » فتحرم عليه » وإذا حرمت عليه لم تدخل تحت 
العمومات . 
وأما الحديث فخبر ( آحاد )2) ورد على مخالفة الكتاب . 
ولا نسم أنه لقطع الإضافة » بل لقطع الأحكام التابعة » كالملك ونحوه . 
مسألة : يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه عندنا . 
وقال الشافعي ٠‏ وأحمد : لا يجوز . 
لنا : العمومات المطلقة لجواز النكاح . 


وفما : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أعرابياً أتى الني عبت » 
قال :تازسول الله إن أوديريد أن قاع هال + قال نت وساليك لأبيك م 
جد" . 


وفي رواية : « أطيب ما أكلتم من كسبك . وإن أموال أولادم من كسبك , فكلوا 


. في (م): وهو قوله‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع باب تفسير المشبهات » وباب المملوك من الحربي وهبته وعتقه . وأخرجه في أماكن 
أخرى من صحيحه . 

وأخرجه مسلم في الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات . وأبو داود في الطلاق باب الولد للفراش . 

والتزمذي في الرضاع باب:ما جناء أن الولد للفراش + والوصايا بات ما جاء لا وضية لوارث : والنسائي في 
الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش . وابن ماجه في النكاح باب الولد للفراش وللعاهر 
الحجر . ومالك في الأقضية باب القضاء بالحاق الولد بأبيه . وأحمد ج ١‏ / .ه . 30 . ٠١:‏ . وفي أصاكن أخرى 
من المسند . والبيهقي في اللعان باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان . والميدي في منده ج ١‏ / 
0 مسند أبي هريرة . 

(5) في (م) : فينقطع . 

(؛) في (ت ) : فخبر واحد , وما أثبتناه من ( م ) . 

(ه) أخرجه أحمد ج ؟/ 1,6 , 504 , 515 ء, مسند عبد الله بن عمرو بن العاص . وابن ماجه في التجارات باب ما 
للرجل من مال ولده . 


ل 


هنيئاً » . خ١‏ . » أضاف ماله إلى الأب » بلام القليك » فيثبت له الملك فيها . 

والجواب : لا نسم أن اللام فيه للتليك » بل للاختصاص'" , لأنه لو حمل على املك 
( لتعارض ١!)‏ إضافة المال إلى الابن أيضاً » فلا يصح . 

مسألة : المولى يملك إجبار عبده على النكاح » وهو قول مالك . 

وقال الشافعي ٠‏ وأحمد : لا يلك ٠‏ وهو رواية التستري”' عن أبي حنيفة . 

واتفقوا على إجبار أمته . 

لنا : قوله تعالى : ١‏ وأنكحوا الأيامى منكر والصالحين من عبادمٌ وإمائكم 4 , 
ومقتضاه : الإجبار إذا أبى , لأن الأمر'' مقتضاه : التكن . فلو كان عاجزاً لكان 
خلاف ذلك . 

احتجوا : بقوله تعالى : < لا إكراه في الدين 1" , وبما روى في الباب من هذا 
القبيل: 

ونحن نعارضه بما تلونا ء ( ونمنع )'") أن هذا الفعل إكراه » لأن الإكراه إخافة , 


)١(‏ لم أجده في البخاري كا ذكره المؤلف . ورواه أحمد ج 5 / 71,6 بلفظ , مسند عبد الله بن عمرو بن العاص . وأبو 

داود في البيوع باب في الرجل يأكل من مال ولده . 
وأخرجه عن عائشة : الترمذي في الأحكام باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده . وابن ماجه في 
التجارات باب ما للرجل من مال ولده » بدون : « فكلوه هنيكاً » . 

. في ( م ) : الاختصاص‎ )١( 

. ) وما أثبتناه من ( م‎ ٠ في (ت ) : التعارض‎ )١( 

(4) هو أحمد بن عيسى بن حسان المصري المعروف بالتستري , كان يتجر إليها » فعرف بذلك . قال النسائي : ليس 
به بأس . وقال الذهبي : لم أجد له حديثاً منكرأ . وقال الخطيب : لم أر لمن تكلم فيه حجة توجب ترك 
الاحتجاج بحديثه . مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين بسر من راى . انظر الرجال ١‏ / 7 » والتهذيب 55/١‏ , 
والكاشف 37/١‏ ء والميزان 3١50 / ١‏ » والمشتبه ١‏ 7 76 , وخلاصة تذهيب تبذيب الكال 56/١‏ . 

(5) من الآية 77 من سورة النور. 

(1) من (م ) : للأمر. 

(0) من الاية ١07‏ من سورة البقرة . 

(0) في (ت ) : ونع ء وما أثبتناه من ( م ) . 


١٠ 


مسألة : الأب لا يملك إجبار البكر البالفة على النكاح » وهو قول عمرء وابن 
عباس ٠‏ وأبي موسى » وأبي هريرة » وجابر » وابن عمر » ومالك ٠‏ رضي الله عنهم . 

وقال الشافعي : يملك . 

وعن أحمد كالمذهبين 3 

لنا : سبعة أحاديث : 

أحدها : ما روى ابن عباس : أن الني يَلِتَهٍ قال : « الثيب أحق بنفسها من وليها . 
والبكر تستأمّرٌ » وإذنها صاتها » . حد , ق(© . 

فالني َيه أمر بالاستئمارء وجعل سكوتها إذنا منها » فن جوز نكاحها من غير 

وروى ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النبي مَلِقَهِ ٠‏ فذكرت له أن أباها زوجها 
وهي كارهة ٠‏ فخيرها الني ملق . حد"" . 

وروى ابن عباس : أن خنذاماً أبا!" وديعة أنكح ابنته رجلا » فأتت الني عليه 
الصلاة والسلام » فاشتكت إليه : أنها ( أتكحت )') وهي كارهة » فانتزعها الني ِنع 
من زوجها . وقال : « لا تكرهوهن »4ه حرله) 5 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فتاة إلى الني يَكِئَهٍ فقالت : يارسول الله » 
إن أبي ونعم الأب هوء زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال : فجعل الأمر إليها : 
)١(‏ أخرجه أحمد ج 7/١/١‏ مسند ابن عباس . والدارقطني في أول النكاح كلاهما بلفظ : « والبكر يستأمرها أبوها 


في نفسها » . ومسم في النكاح باب استكذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت . وأبو داود في النكاح 
باب في الثيب . 


(0) أخرجه أحمد في السند ج 7376/1١‏ مسند ابن عباس . وأبو داود في النكاح باب في البكر يزوجها أبوها ولا 
يستأمرها . وابن ماجه في النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة . 

(7) في (م):أبي ٠‏ وهو خطأ . 

(؛) في النسختين : نكحت ,» وما أثبتناه من المسند . 

(5) أخرجه أحمد في السند ج /١‏ 5164 مسند ابن عباس » وقامه : « قال : فتكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري 
وكانت ثيبأً » » وسيذكره المؤلف بتامه في ص ١١‏ , 718 . 


لدلدل 


فقالت : إني') قد أجزت ما صنع ( أبي )!") » ولكني”" أردت أن ( تعم )9) النساء أن 
ليسن للاباء من أمور بناي كيم + خدا" . 

وعن ابن عباس : أن رسول الله وَل رد نكاح بكر وثيب أنكحها أبوهما وهما 
كارهتان . 259 . 

وعن ابن عمر : أن رجلا زوج ابنته بكرأ ٠‏ فكرهت ذلك » فرد الني مَل نكاحها . 


5 
ىو . 


وفي رواية عن ابن عمر : قال : كان الني #َِْةٍ ينزع النساء من أزواجهن ثيبسات 
وأبكاراً » بعد أن يزوجهن027 . 
وعن جابر رضي الله عنه : أن رجلا زوج أبنته » وهي بكر ء من غير أمرها » فأتت 


الني ركه » ففرق بينهما » ق/") : 
فإن قيل : أما استمار البكر » فلتطييب قلبها » وجمهور الأحاديث ممولة إما على 


. ) إفي ساقطة من ( م‎ )١( 

(0) في (ت ) : بي » وما أثبتناه من ( م ) » وهو الموافق لما في المسند . 

(0) في (م): ولكن . 

(4) في (ت ) : يعلم » وما أثبتناه من ( م ) » وهو الموافق لا في المسند . 

(ه) أخرجه أحمد ج 1١1/1‏ مسند عائشة » بلفظ قريب مما ذكره المؤلف . والدارقطني في أول النكاح . والنسائي في 
النكاح باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة . إلا أنه قال في آخره : « ولكن أردت أن أعم : أللنساء من الأمر 
شيء » بصيغة الاستفهام . 

(3) أخرجه الدارقطني في أول النكاح . 

(9) أخرجه الدارقطني في أول النكاح . 

(8) نهاية الحديث في النسختين عند قوله : « بعد أن يزوجهن » ٠‏ وهو غير واضح . لأن فاعل يزوجهن غير 
معروف . 

وقد أورد الزيلعي الحديث » وقال في نهايته : « بعد أن يزوجهن الآباء إذا كرهن ذلك » , فلعل الكامات 
الأخيرة سقطت من النساخ . 
ثم إن الزيلعي ذكر هذا الحديث في نصب الراية ج 5 / 11١‏ بما يفيد : أنه مروي عند الدارقطني » وكذا 
أحال محقق نصب الراية على الدارقطني » لكن لا وجود لهذا الحديث في النسخة التي بأيدينا من سنن 
الدارقطنى » ولعله موجود في نسخة أخرى . 
(1) أخرجه الدارقطني في أول النكاح . 


11, 


الاستحباب 0 أو على التروج من غير كفء . 

وأما أحاديثا'! ابن عباس ٠‏ وجابر » وعائشة » فقال الدارقطني : إنها مراسيل . 

وحديث ابن عمر طعن فيه أحمد . 

ولو سامت حملت على ما قلنا . 

فالجواب( : أما الحديث الأول » فصيغته وإن() كانت إخباراً » لكن المراد منها 
الأمرء لأنه يرد ( الأمر بصيغة الاخبار)) » فيحمل على الوجوب ٠»‏ لأنه مقتضاه , ألا 
ترى أنه حمل على الوجوب في حق الثيب » والبكر في غير الأب والجد بالإجماع » وخرج 


الجواب عن حملها على الاستحباب ‏ وحملها على التزويج من غير كفء بأن ذلك لا 
يصح , لأنها مطلقة ‏ فلا تتقيد إلا بدليل . 


وأما قول الدارقطني . إن سم من عصبيته » أو قبلناه بانفراده” , فالمراسيل عندنا 


ححجة . 


وطعن أحمد في حديث ابن عمرء من حيث إن ابن أبي ذئب" لم يسمعه من نافع » 
وإنالة) سمعه من عمر بن ( حسين )") » وهذا وصف الإرسال . 


)١(‏ في (م): حديث. 

(0) في (م ) : والجواب . 

0) في(م): كان. 

(؛) في (ت ) لأنه يرد بصيغة الأمرالإجبارء وهو تصحيف , وما أثبتناه من ( م ) ؛ وفي النسختين : الإجبار 
بالجيم » وهو تصحيف » وما أثبتناه هو الموافق للسياق . 

(5) بأن ذلك ساقطة من ( م ) . 

(5) في (م ) : على الانفراد . 

(1) هو عمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري , أبو الحارث المدني » ثقة فقيه فاضل » 
متفق على عدالته » قيل : كان يرى القدر , ولكن الواقدي نفى عنه ذلك . وكذا غيره . توفي سنة تسع وخسين 
ومائة . انظر تهذيب التهذيب ٠٠5 / ١‏ » والرجال ؟ / ؛:؛ » والتقريب ؟ / 185 » والميزان ؟ / 3٠١‏ », والكاشف 
* / 78 » وخلاصة تذهيب تبذيب الكال ؟ / 25١‏ . 

(4) في رم):إنا . 

(1) في النسختين : حنين » وهو تصحيف ٠‏ والصواب ما أثبتناه من الدارقطني » وهو : حمر بن حسين بن عبد الله 
الي أبو قدامة . وثقه النسائي » ولى قضاء المدينة » وهو مولي عائشة بنت قدامة بن مظعون . 

انظر : الكاشف ؟ / 507 , والرجال ١‏ / 664* ء والتقريب ؟ / ؟5 . وخلاصة تذهيب تهذيب الكال ١‏ / 


اكه 


1١1 


احتج الشافعي : بما روى أن الني مَنَةِ قال : « والثيب تشاور» . ق0) . 

وهو الحديث الذي رويناه ء إلا أن الدارقطني رواه : تشاور” » فلو كانت البكر 
تشاور لم يكن لتخصيص الثيب بالذكر فائدة . 

ولادتوف لسن أن الني يَلِنّهِ قال : « تستأمر الأبكار في أبضاعهن » فإن أبين 
أجبرن ريق 8 


والجواب : أما الأول+ ٠‏ فاللفظ الصحيح : « الأم أحق بها عن وليهنا لكا هي 
التي لا نوج ها «كاكت اينيا + ملزلة المزن من الربجال ل ا 


ولا اعتبار بقول الدارقطني : « قد رواه جماعة : الثيب » » لأن قوله لا يعارض 
لفظ الصحيح ٠‏ وهو أيضاً روى : « الأيم » . 

ثم هو حجة عليهم » لأم لا يجعلون الثيب أحق بنفسها من وليها . 

وأما الثاني » ففي إسناده عبد الكريم البصري” , أجمعوا على الطعن فيه , ولو سم 


: لم أجد هذه الرواية في سنن الدارقطني » ولكني وجدتها في التعليق الغنى على الدارقطني ج ؟ / 588 , ونصه‎ )١( 
. ووقع عند أبن النذر في رواية مرو بن أبي سامة عن أبيه في هذا الحديث : الثيب تشاور»‎ « 

)١(‏ لم أجد هذه الرواية . نعم في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يارسول الله » يستأمر النساء ء في 
أبضاعهن ؟ قال : نعم » قلت : فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت » قال : « سكاتها إذنها » كتاب الإكراه باب 
لا يجوز نكاح المكره . 

(؟) من وليها ساقطة من ( م ) , والحديث أخرجه مسم في النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
00 0 باب استكذان البكر 0 د عدا أوااق اباد 

رق ان 52000 51 المعم . لينه أبو زرعة . وقال النسائي والدارقطني : 
متروك ٠‏ وووى عمان بن سعيد عن يحى : ليس بشيء . وقال الذهبي وقد أخرج له البخاري تعليقاً » ومس 
متابعة » وهذا يدل على أنه ليس بمطرح . مات سنة سبع وعشرين ومائة » وقيل غير ذلك انظر التاريخ الكبير 
75/. ولمجروحين ؟ / 145 ء والجرح والتعديل 5 / ١ه‏ ء والكاشف 5 / 5١٠5‏ » والمغنى ؟ / 505 » والميزان ؟ / 
7 والتقريب 816/1١‏ », وتهذيب التهذيب 7376/57 » والضعفاء والمتروكين ص 77١‏ ء ولسان الميزان 07 / 
»ء والخلاصة ؟ / ١75‏ ء. والرجال ١‏ / 564 , والكامل ١598/8‏ . 


11 
كان مرسّلاً » ( والمرسل )١()‏ عندهم ليس بحجة . 

أوتفيل هذا عل الاستحابة توفيقا تنخ الدالافل : 

مسألة : الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من كفء بدون الولي ينعقد نافذاً 
عند أبي حنيفة » وأبي يوسف . 


وعند مد ينعقد موقوفاً على إجازة الولي » فإن زوجت نفسها من كفء , وأجازء 
جان» وإن أي قله ) روايتان + إحداما غبره الماك + والعائية :ينتاف الحاء 


النكاح . 
ولو زوجت نفسها من غير كفء » فوضعه الأصل , وفي رواية كتاب الحيل : أنه" 
ودج إلى قولم| . 


وقال الشافعي » وأحمد : لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلاً . 
وقال مالك : لا تلي . 
وهل لها أن تأذن لرجل أن ( يتزوجها )!"! ؟ فيه ثلاث روايات : 
إحداها : الجواز . 
والثانية : عدمه . 
والثالثة : إن كانت شريفة لم يجزء وإن كانت دنية جاز. 
لنا: ما روى من قوله يَتَعٍ : « الأبم أحق بنفسها من وليها ء والبكر 
تستأمر »<" » شارك ( بينها ') وبين الولي » ثم قدمها بقوله : « أحق »2 وقد صح 
)١(‏ في ( ت ) : والمراسيل » وما أثبتناه من ( م ) . 
(1) في (ت ) : ففيه » وما أثبتناه من (م ) . 


(0) أنه ساقطة من (م ) . . 
() في (ت ) : أن يزوجها » وما أثبتناه من ( م ) . 


(ه) في ( م ): ما روينا . 
() سبق تخريجه في ص 30١7:‏ . 
0 في رت ) : بينها » وما أثبتناه من ( م ) . 


1,6 


وروى الحافظ الأفاطي'(" » عن أبي سامة بن عبد الرحمن قال(" : جاءت امرأة إلى 
عراف جع امات ا 


[الأبنها “57 ' :لا نكاح لك » اذهبي فانكحي من شئت »!؟ '» أمرها النبي بإنكاح من 
شاءت 3 وهذا آية القدرة : 


فإن قيل : (قدرده)* ' ما أخرج في الصحيد" '» فرد رسول الله يِه نكاحها » 
وقوله :2غ انكحي من شكت »2 رواه أبو 7 ونا 
قلنا: الزياحة امن الثقة 'مقبولة 20 :و والريلل غندنا حجة اسقبولة 10 


احتجوا : بما روت عائشة رضي الله عنها : أن الني مَل ( قال )!:": « أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها » فنكاحها باطل » فنكاحها باطل فنكاحها باطل"'"؛ ( فإن 
دخل با ء فلها المهر بما استحل من فرجها )0 فإن اشتجروا » فالسلطان ولى من لا 


: هو جمد بن معاوية بن مالج » واسم جده يزيد الأفاطي » أبو جعفر البغدادي صدوق ربما ومم . وقال النسائي‎ )١( 
.506/ لابأس به . انظر التقريب ؟ /84١؟ » والميزان 6 / 0؛ » والكاشف 5 / 4ه » وخلاصة تذهيب تهذيب الكال ؟‎ 


. في (ت ) : تكرار قال من الناسخ‎ )١( 

(5) زيادة من (م). 

(5) ذكر الزيلعي هذه الرواية في نصب الراية ج © / 185 » وقال : « قال ابن الجوزي : قال سعيد بن منصور : ثنا 
أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سامة بن عبد الرحمن ... » وساق الحديث . 

(5) في ( ت ) : مدره » وما أثبتناه من ( م ) » وما تزال الكامة قلقة . 

(1) في البخاري في النكاح باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود » وكتاب الإكراه باب لا يجوز تكاج 
المكره » عن خنساء بنت خذام : أن أباها زوجها وهي ثيب ٠‏ فكرهت ذلك ء فأتت رسول الله عَلَِهُ فرد 
نكاحها . 

(9) قال ابن الجوزي رحمه الله : « وأما قوله : « انكحي من شئت » فرواه أبو سامة مرسلاً . هذا والمرسل ليس بحجة » 
ولو قلنا : إنه حجة فالمراد : تخيير الأكفاء » . انظر نصب الراية ج 5 / 185 . 

(4) في (م ) : مقبول » وهو خطأ . 

(1) زيادة من (م). 

)0٠١(‏ زيادة من (م). 

)1١ (‏ فنكاحها باطل ٠‏ فنكاحها باطل : الثانية والثالثة ساقطتان من (م ) . 


)1١(‏ زيادة من (م). 


للجلا 


ول الم 

وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي طِتَهٍ قال : « لا نكاح إلا بولي » والسلطان 
ولامن الأول لاب 

وعن عائشة أيضاً قالت : قال الني مَلتَهٍ : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » . 


حد 2» ق() ٠.‏ 


وعن عائشة رض الله عنها قالت : قال النبي مَلِتَهِ : « لابد في النكاح من أربعة : 
الولي ‏ والزوج ٠‏ والشاهدين » . ( ق )© . 
وعن أبي بردة عن أبيه' قال : قال رسول الله يك : « لا نكاح إلا بولي ». 


حد(ا) .4 وكذا روى ابن عباس . حد8 , 


وروى الأفاطي عن ابن عباس قال : قال الني عَيْنْهِ : : البفايا» اللاق يكحن 
أنكسهن ا يجوز النكاح إلا بولي 2( وشاهدين 2 وو قل وك 4 


(1) أخرجه الترمذي في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي . وأبو داود في النكاح باب في المولى . وابن ماجه في 
التكاح باب لا نكاح إلا بولي . والدارمي في النكاح باب النهي عن النكاح بغير ولي . وأحمد في المسند 497/3 » 
3 مسند عائشة . والدارقطني في أول النكاح . والحام في النكاح باب أها امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل . وعبد الرزاق في النكاح باب النكاح بغير ولي . والبيهقي في النكاح باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين . 

(0) أخرجه أحمد في اللستد ج 5 / 7٠١‏ مسند عائشة . 

(5) لم أقف في المسند على قوله : « وشاهدي عدل » . 

وقد أخرجه الدارقطني في أول النكاح . والبيهقي في النكاح باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين . 

(4) في ( م ) : وشاهدين » ورمز ( ق ) ساقط من ( ت ) » وقد أخرجه الدارقطني في أول النكاح . 

(5) عن أبيه ساقطة من ( م ) ٠‏ وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(3) في (م ) : ( ق ) هكان ( حد ) ء والحديث أخرجه أحمد في المسند ج ؛ / 156 , 415 + 418 مسند أبي موسى 
الأشعري . والدارقطني في أول النكاح . وأبو داود في النكاح باب في الولي . والترمذي في النكاح باب ما جاء لا 
نكاح إلا بولي . 

() أخرجه أحمد ج ١6١ / ١‏ مسند ابن عباس ء بزيادة : « والسلطان ولي من لا ولي له » . 

(8) البغايا ساقطة من ( م ) . 

(5) ذكره ابن عدي في الكامل بلفظه ج 7 / ٠015‏ في ترجمة نهاس بن قهم » والذهبي في الميزان ج ؛ / 774 بلفظه . 
وأخرجه البيهقي في النكاح باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين . والترمذي في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا 

ببينة ‏ بلفظ : «٠‏ البغايا اللاي ينكحن أنفهن بغير بينة » . وعبد الرزاق في النكاح باب النكاح بغير ولي » 


١١ 1/ 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله من : « لا نكاح إلا بولي » وشاهدي 
عدل » . ق!" , 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يلتم : « لا نكاح إلا بولي » وشاهدي عدل » . 
ق9) , 1 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله متو : « لا تزوج المرأة المرأة » 
ولا تزوج المرأة نفسها » فإن الزانية هي التي شان 1 

وروى الحسن : أن مَعقل بن يسار زوج أختاً له ء فطلقها الرجل » ثم أنشا 
يخطبها , فقال : « زوجتك كريتى ٠»‏ فطلقتها , ثم أنشأت تخطبها ء فأبى أن يزوجه . 

ع ع تُْ 0 عع 00 

وهوته المرأة » فأنزل الله تعالى : ١‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن 
ينكحن أزواجهن م خ0 . 

رعق مقاذةةا بن عمل قال قال رمول الله عللة د آنا آهراة زوحت نفسيهنا :من 
غَين إذ ول فهئ: زانية >1" + 


والجواب : أن هذه الأحاديث ليس فيها ما يصح : قال يحبى بن معين » وإسحاق : 


- بلفظ : « البغايا اللائي يتزوجن بغير ولي أحسبه قال : لابد من أربعة : خاطب ٠»‏ وولي » وشاهدين » ٠‏ 

. أخرجه الدارقطني في أول النكاح‎ )١( 

(؟) حرف ( ق ) ساقط من ( م ) » والحديث أخرجه الدارقطني في أول النكاح . وذكره ابن عدي في الكامل ج ؟ / 
١‏ ء 011 في ترجة ثابت بن زهير . 

(؟) أخرجه الدارقطني في أول النكاح . 

() في النسختين : وهويته المرأة » وهو غير واضح . 

(5) من الآية +77 من سورة البقرة . والحديث أخرجه الدارقطني في أول النكاح بلفظه . والبخاري في التكاح باب 
من قال : لا نكاح إلا بولي . وأبو داود في النكاح باب في العضل . والترمذي في التفسير ساب : ومن سورة 
البقرة » بألفاظ متقاربة . 

(1) معاذ ساقط من (م). 

() أورده السيوطي في جمع الجوامع عدد 8؟ ج ٠ 5651/١‏ بلفظ : « أيا أمرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي 
زانية  »‏ وقال.: رواه الخطيب عن معاذ . 

وأخرجه أيضاً في الصغير بر 1454 . « قال ابن الجوزي » : « هذا لا يصح » وفيه : أبو عصمة نوح بن أبي 
مريم . قال يحى : ليس بشيء لا يكتب حديثه . وقال السعدي : سقط حديثه ؛ وقال مسلم » والدارقطني : 
نوح وضع حديث فضائل القرآن ٠ه‏ . 


للحن 


م لَِهِ : هذا . و« من مس ذكره فليتوضاأً »2 و«ما 
أسكر كثيره فقليله حرام ١!»‏ 

ا 
الحديث . وقلت : أنت رويته ؟ فلم يعرفه . 

فإن قالوا : رجال هذا الحديث رجال الصحيح » وقد خرّجه الحام في المسنتدرك على 
الصحيحين » ويحقل أن الزهري نسى . 

قلنا : إنكار الزهري ٠‏ أو نسيانه » يوجب وهنا في الرواية ٠»‏ والجرح مقدم » وسلهان 
ابن موسى بين أبن جريج , والزهري » والمرسل ليس بحجة عندهم . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها الثاني » ففيه الحجاج من أرطاة » ضعيف . 

وأما ( حديثها )'') الثالث » ففيه يزيد بن سنان) . ضعفه أحمد ء وابن المديني » 

وفي حديثها الرابع : أبو الخحصيب" » قال الدارقطني : واسمه نافع بن ميسرة!" , 
مجهول . 


وأما حديث أبي بردة » فرسل . 


)١(‏ قال ابن حجر : « نقل بعض النخالفين عن يحى بن معين أنه قال : ثلاثة أحاديث لا تصح : حديث مس الذكرء 
ولا نكاح إلا بولي ٠‏ وكل مسكر حرام » ولا يعرف هذا عن ابن معين . وقد قال ابن الجوزي : إن هذا لا يثبت 
عن ابن معين . وقد كان من مذهبه : انتقاض الوضوء بمسه » . تلخيص الخحبير ١‏ / 757 . 

(0) زيادة من (م). 

(0) في (ت ) : حدنها » وهو تصحيف ء وما أثبتناه من ( م ) . 

(؛) هو يزيد بن سنان بن يزيد التمي ٠‏ أبو فروة الرَهاوي . ضعفه أحمد » وابن معين , وابن المديني . وقال 
البخاري : مقارب الحديث . تركه النسائي » وضعقه أبو داود والدارقطني . وقال أبو حاتم : محله الصدق ٠‏ وكان 
الغالب عليه الغفلة . مات سنة 156 ه . انظر التاريخ الكبير ١‏ / 5١١؟‏ ؛ والمجروحين * / ٠١١‏ ؛ والجرح 
والتعديل 561/5 ,ء والكاشف 5 / 7375 , والمغنى ؟ / 76١‏ » والميزان ؟ / 559 ٠»‏ والتقريب 513/51 , وتهذيب 
التهذيب ١١‏ / 560 , ولسان الميزان 7 / ١8؛‏ , والضعفاء والمتروكين ص 56؟ , والكامل 7 / 3775 . 

(5) في (م): خصيب . 

. 587 / انظر الميزان ؟‎ )١( 


ملدلا 


وأما رواية ابن عباس الأولى » ففيها(' الحجاج بن أرطاة » وقد سبق تضعيفه ء 
( فيها )'") أيضاً عدى بن الفضل! , مجهول . 


وأما الرواية الثانية . ففيها النهاس بن قهه!) » قال يحى : هو ضعيف » وقال ابن 
علق ا لا سارف كينا : 


وأما رواية ابن مسعود ٠‏ ففيها بكر بن بكارا*' » قال ابن معين : ليس بشيء ٠‏ وفيها 
أيضاً : عبد الله بن ( محرر )!'' » قال الدارقطني : متروك . 


وأما رواية ابن عمر » ففيها ثابت بن زهي" , قال أبو حاتم : هو منكر الحديث » 


. في (م): ففيه‎ )١( 

(؟) في السنختين : وفيه » والأولى ما أثبتناه . 

(؟) هو عدي بن الفضل الدّمِي » أبو حاتم البصري . قال ابن معين ٠‏ وأبو حاتم والنسائي : متروك الحديث . وقال غير 
واحد : ضعيف . مات سنة ١7١‏ ه . انظر التاريخ الكبير :١ / ٠‏ , والمجروحين ؟ / 187 »2 والجرح والتعديل 
/ ؛ ء والكاشف ؟ / 5٠0‏ . والمغنى ؟ / ١5؟‏ , والميزان ؟ / 37 ء والتقريب ” / 17 » وتهذيب التهذيب 307 / 
, ولسان الميزان /ا / ؟٠5‏ , والكامل 5١١١ / ٠‏ . 

(4) في ( م ) : النهاش بن قهم . وهو : النهاس بن قهم , أبو الخطاب القيسي البصري . تركه يحى القطان » وضعفه 
ابن معين والنسائي . وقال أبو أحمد الحام : لين . انظر الشاريخ الكبير 4 / 157 . والمجروحين ؟ / 51 , والجرح 
والتعديل + / 1١‏ ء والكاشف * / ٠٠١‏ » والمغنى ؟ / 50١‏ » والمشتبسه ص 0١١‏ والميزان + / 7574 » والتقريب ١‏ / 
07 » وتهذيب التهذيب ٠‏ / 408 » ولسان الميزان ا / 2١5‏ » والضعفاء والمتروكين ص /777 . وخلاصة تذهيب 
تجذيب الككال ؟ / ٠١5‏ ء والكامل ا / 5095 . 

(5) بكر بن بكار » أبو مرو القيسي البصري . قال النسائي : ليس بثقة . وقال ابن معين : ليس بثقة . وقال ابن 
حبان : ثقة , ربما يخطىء . وقال أبو عاصم النبيل : ثقة . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . 

توفي سنة ٠١5‏ ه . انظر التاريخ الكبير ؟ / 8ه . والجرح والتعديل ؟ / 585 » والكاشف 17١/١‏ » والمغنى 
١١/١‏ ء والضعفاء والمتروكين ص 35 » والميزان ١‏ / 585 ء ولسان الميزان ؟ / 8؛ » وتهذيب التهذيب /١‏ 

(1) في النسختين : محرز ء والصواب ما أثبتناه » وهو : عبد الله بن مُحَرّر » العامري الجزري ٠‏ قال البخاري : منكر 
الحديث . وقال الدارقطني وجماعة : متروك . وقال ابن معين : ليس بثقة . وقال ابن حبان : كان من خيار 
عباد الله » إلا أنه كان يكذب ولا يعم » ويقلب الأخبار وهو لا يفهم . توفي في خلافة أبي المنصور ما بين الخمسين 
إلى الستين . انظر التاريخ الكبير ه / ؟١؟‏ , والمجروحين ؟ / 3١‏ » والكاشف ؟ / ١١5‏ , والجرح والتعديل ه/ 
7 ء والمغنى ١‏ / 851 » والميزان ؟ / 50١0‏ » والضعفاء والمتروكين ص 75 », والضعفاء الصغير ص ١١7‏ » والتقريب 
١‏ 445 ء وتهذيب التهذيب 881/5 » ولسان الميزان ا / 5860 , والخلاصة ؟ / ؟؟ , والكامل 6 / 150١‏ . 

(1) هو أبو زهير ثابت بن زهيرء بصري . قال البخاري : منكر الحديث . وقال ابن عدي : يخالف الثقات في المتن 
والسند . وقال الدارقطني وغيره : منكر الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة . انظر التاريخ الكبير ؟ / 176 ء 


كيل 
وضعفه أبن عدي » وابن حبان . 


وأما رواية أبي هريرة » ففيها جميل بن الحسن الجهضمي7 , ومسل بن أبي مسلم 


الجرمي"ا لا يعرفان . 


وقد شعن البخارئ هذه 81 الالحاميه. 


2 ره 1 1 5 0 
ولو سامت ٠‏ فم قلتم بانها ليست ولية نفسها . فإنه يقال في اللغة : ولي وولية » ثم 
( قد 1" حصر أربعة : الولي » وهي المرأة » والخاطب » والشاهدان . 


وقد روى الكرخي 0 والطحاوي الحديث الأول فقالا "ا : أيما أهرأة أنكحت نفسها 
بغير إذن مولاها . ثم مفهومه : أنها لو نكحت بإذن وليها جازء والخصوم لا يقولون 
به ,2 فكانت حجة عليهم : 


أو نقول : هى أخبار آحاد وردت على مخالفة الكتاب فلا تقبل . 


> والجرح والتعديل ؟ / 50؛ , والمغنى ٠٠١ / ١‏ , والميزان ١‏ / 516 », ولسان الميزان ؟ / 76 » والضعفاء والمتروكين 
ص37 ١‏ والضعفاء الصغير ص 5؛ , والكامل ؟ / اكه . 

)١(‏ في ( م ) : الجهرمي » وهو : جميل بن الحسن بن جميل العتكي الجهضي الأهوازي . أبو الحسن البصري . قال 
عبدان : كاذب فاسق . وقال ابن عدي : لا أعم له حديثاً منكراً » وأرجو أنه لا بأس به . وأما في الرواية فإنه 
صالح وذكره ابن حبان في الثقات . انظر الميزان ١‏ / 5؛ ء وتهذيب التهذيب 5 / 1١5‏ »ء والتقريب 21١6/1١‏ 
والكاشف ١‏ / 124 ء والخلاصة ١‏ / الاقاء والكامل ؟ / 56ه . 

(1) هكذا في النسختين : الجرمي بالجم ٠‏ والذي في لسان الميزان : الحرمي بالحاء وهو ملم بن أبي مسلم الحرمي . 
سكن بغداد » وأتهم بالخطأ . وقال الأزدي : حدث بأحاديث لا يتابع عليها . مات سنة : 550٠‏ . انظر لسان 
الميزان 5 / 55 . 

(؟) قال البخاري : ذاهب الحديث جداً . وقال ابن عدي : عامة ما أوردت له لا يتابع عليه » وهو مع ضعفه يكتب 
حديثه . وقال مس وغيره : متروك الحديث : مات سئة +17 ه . انظر التشاريخ الكبير 6 / 10١‏ + والجروحين 
“ /8؛ء والجرح والتعديل 8 / 86؛ » والكاشف 5١١/35‏ , والغنى ؟ / 7٠‏ » والتقريب ؟ / ٠٠١5‏ » والكامل 7 / 
5 والميزان ؟ / 578 ء وتهذيب التهذيب ٠١‏ / 87؛ » ولسان الميزان ا / 206 . 

9) في رم): هذا. 

(0) في (م): وليت . 

0( زيادة من (م ). 

0) في (م ) : فقال . 


١5١ 


وقد احتج أصحابنا بما روى : أن أم سامة رضي الله عنها لما اتقضت عدتها من أبي 
سامة خطبها الني يَيْنَهِ فقالت لولدها عمر : م ياعمر فزوج أمك من رسول الله ملع , 
فزوجهاء وكان صغيراً » والنكاح إنا انعقد بعبارتها ‏ وهذا الحديث رواه أحمد في 
السند”" , إلا أن لفظه : « فقالت هي لولدها : قّ ياعمر فزوج أمك » , لا أن النى 
َي قال ذلك ٠‏ ورووا فيه أن النبي مَل قال : « ياغلام » ق فزوج أمك » . 2" . 

وفي رواية هذا الحديث نظر من الأصل » لأن عمر كان له يوم تزوج الني يع 
أمَه : ثلاث سنين » فكيف يقال له : فق فزوج" ؟ , لأن الني مت تزوجها سنة أربع » 
ومات الني ََيْتّهٌ » ولعمر تسع سنين . 

قالوا : فيحمل قولها!'! لعمر : مم فزوج ٠‏ على وجه الللاعبة للصغير . 

وقد ذكرا”/ تاريخ سنه على ما قلنا : مد بن سعد" في الطبقات وغيره . 

وقد تقل عن أحمد أنه قال : من يقول إن عمر كان صغفيراً ؟ وهذا خلاف قول 
المؤرخين » ويحتتل أن أحمد قال ذلك قبل أن يعل مقدار" سنّه . 

مسألة : يجوز للأب أن يزوج الثيب الصغيرة . 

وقال الشافعي : لا يملك . وعن أحمد كلمذهبين . 


وراوف: أن حاتم المزني قال : قال رسول الله يَيَِهِ : « إذا جاءم من ترضون دينه 


. أخرجه أحمد ج  / 7510 , 704 , مسند أم سابة » مطولاً‎ )١( 
. ل أجده في مسلم ظ ذكره المؤلف‎ )١( 

0)في (م): زوج. 

() في (م): قوها. 

(5) في (م ) : ذكرنا . وهو خطأ . 

. في النسختين » سعيد . وهو تصحيف‎ )١( 

0) في (م) :ما مقدار. 


فنا 


وكلقه واكموه .الا “تفتلن كن 11١‏ فشية فى الأرك وساك ءا يقد 

وروى علش رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت : ٠‏ ثلاث لا يؤخرن : الصلاة 
إذا أتت » والجنازة إذا حضرت , والأيم إذا وجدت كنؤأ ,''" نس . 

احتج الشافعي : بما روينا من قوله مَلِتَهِ : « الثيب أحق بنفسها من وليها »'" , 
وأدفى درجات الأحقيّة : توقف النكاح على إذنها . 

وروى أبو هريرة : أن الني عَلكع قال : « لا تنكح الثيب حتى تستأمر » . ت 3" . 

و يُرد به الإجبار ء بل المشورة » لأنه مَلِتةٍ بعث لبيان الأحكام » فاقتضى تأخير 
ذلك إلى ما بعد البلوغ . 

وحديث خنساء بنت خنام : أن أباها زوجها وهى كارهة » وكانت كيبا + فرة النى 
َيِه نكاحها . خ" ٠‏ 


. في (م ) : وإلا تكن‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في النكاح باب ما جاء إذا جاءم من ترضون دينه فزوجوه . « قال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن غريب » وأبو حاتم المزني له صحبة , ولا نعرف له عن الني ته غير هذا الحديث . 

وأخرجه البيهقي في النكاح باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي . 

(0) لم أجده في النسائي 5 ذكر المؤلف . وقد رواه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في تعجيل الجنازة » وقال عنه : 
« هذا حديث غريب »ء وما أرى إسناده بمتصل » . وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا 
حضرت ولا تتبع بنارء بلفظ مختصر : « لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت » . والبيهقي في النكاح باب اعتبار 
الكفاءة . والحام في النكاح باب تزوجوا الودود الولود . 

(؟) سبق تخريجه في ص : 3١١‏ . 

(5) حرف ( ت ) ساقط من ( م ) . والحديث أخرجه الترمذي في النكاح باب ما جاء في استمار البكر والثيب » 
بزيادة : « ولا البكر حتى تستأذن ‏ وإذنها الصموت . والبخاري في الحيل باب في النكاح . وأبو داود في النكاح 
باب في الاستمار . والنسائي في النكاح باب استمار الثيب في نفسها . وابن ماجه في النكاح باب استمار البكر 
والثيب - والدارمي في النكاح باب استمار البكر والثيب . والدارقطني في أول النكاح ‏ كلهم بألفاظ متقاربة . 

(1) في رم ) : نكاحه » ويوافق إحدى روايات أحمد . والحديث أخرجه البخاري في النكاح باب إذا زوج الرجل ابنته 
وهي كارهة فنكاحه مردود . وفي الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره . بلفظ : « أن أباها زوجها وهي ثيب 
فكرهت ذلك . فأتت رسول الله يبن فرد نكاحها » . وأبو داود في النكاح باب في الثيب . والدارمي في النكاح 
باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة . ومالك في النكاح باب جامع مالا يجوز من النكاح . وأحمد ج 518/1 


مسند خنساء بنت خذام . 


يفن 


في رواية ابن عباس : أن ( خذاماً أبا )''" وديعة أنكح ابنته رجلا » فأتت الني 
يَهِ » فاشتكت إليه أنها ( أنكحت ''١)‏ وهي كارهة » فانتزعها الني يَِتَهِ من زوجها . 
وقال : « لا تكرهوهن » » قال : فنكحت بعد ذلك أبا!" لبابة الأتنصاري » وكانت 
6 حرك) 

وف رواية ابن السائب قال : كانت بنت خذام عند رجل . فبانت' منه » فزوجها 
أبوها رجلاً من بني عوف ٠‏ وخطبت هي إلى أبي لبابة » فأبي!" أبوها إلا أن يلزمها 
العوفي » وأبت"! هي ٠‏ حتى ارتفع شأها إلى النبي يَييهِ فقال : « هي أولى بأمرها », 
فألحقها بهواها » فتزوجت أبا”*' لبابة » فولدت له أب(" السائب!"! 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله تلق + ٠‏ ليس ( للوق )' "امع الغيب أمر» . 
(01) 
ا 3 


والجواب : أما الحديث الأول » فالمراد منه : المرأة التي لا زوج للهاء وهي البالغة . 
لأها'"ااحق_ ينها : أما الضغيرة فلا 


1 : أن خذام بن وديعة ٠وفي‏ (م) : أن خذام أبي ي » والصواب ما أثبتناه من المسند . 
)١(‏ في (ت ) : نكحت ٠‏ وما أثبتناه من ( م ) ٠‏ وهو الموافق لم في المسند . 
0 في(م) : أي ٠‏ وهو خطأ . 
(؟) سبق تخريجه في ص : 3503 
(5) هكذا في النسختين : « فبانت منه » , ولم نجدها عند أحد من رووا هذه الرواية ٠‏ وإنما ذكروا أنها « تأهت 
منه » : ففي مسند أحمد « تأيمت منه » , وفي الدارقطني : « كانت أَيأ من رجل : ج * / 750 . 
وفي المصنف لعبد الرزاق : « أن رجلا من الأنصار تزوج خنباء بنت خذام فقتل عنها يوم أحد ... » ؛ وفيه 
أيضاً : « تأيمت خنساء فزوجها أبوها .. » انظر الصنف 7 / 147 . فهذا كله دليل على أنها متوق عنها لا 
مطلقة » 5 تفيده عبارة المؤلف . انظر فتح الباري ج ١‏ / 31550160 . 
(1) في (م) : وأني . 
9) في (م) : فأبت . 
(8) في (م ) : أبي ء وهو خطأ . 
(5) أخرجه أحمد ج 754/7 مسند خنساء بنت خذام . والداقطني في أول النكاح . 
(١٠)في‏ النسختين : ليس لامولى ٠‏ وما أثبتناه من الداقطني وغيره . 
)1١(‏ أخرجه الدارقطني في أول النكاح . وأبو داود في النكاح باب في الثيب . والنسائي في النكاح باب استشذان البكر 
في نفسها . وعبد الرزاق في النكاح باب استفار اليتية في نفسها . 
)في (م ) : لأنها هي . 


5 

وأما الحديث الثاني » فلفظه لفظ الخبر ء والأمر يرد بلفظ الخبرء فالبالغة هي التي 
يؤمر ( الولي اا وعاوريا. 

وكذا باقي الأحاديث , ثم قد خص منها الثيب امجنونة . 

وأما الحديث الأخير ء فقد قال الحافظ النيسابوري : أخطأ فيه معمر ء ولو سلم حمل 
عل نما قلنا : 

مسألة : الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة » جاز لمن هو أبعد منه أن يزوجها عند 

وقال زفر" » والشافعي : لا تثبت الولاية , واختلفا فوا بينها » فقال زفر: لا 
تثبت الولاية لأحد أصلاً » وقال الشافعي اقبت للحاء ايابة!') عن الآقرت: : 

يي يغيب الأقرب غيبة لو انتظرنا حضوره فات الكفء 
الخاطيينة لأن بذلك يندفع الضرر عنها » والنظر بهذا السبب . 


لنا : ما روى علي رضي الله عنه ٠‏ موقوفاً » ومرفوعاً إلى الني مَلِن توّء أنه قال : 
»0 الإنكاح إلى العصبات / 0 0 وهذأ ينفى ولاية السلطان 2 وتثبت ولاية 0 . 

وروق حناين. أن التي 0 ( قال : ٠‏ ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء » ولا 
يزوجن إلا من الأكفاء » . ق7" . فانتفت ولاية السلطان . 


. ) في (ت ) : المولى » وما أثيتناه من ( م‎ )١( 
. في ( م ) : وقال زفر : لا تثبت‎ )١( 
.) (؟) نيابة ساقطة من ( م‎ 
. » النكاح إلى العصبات‎ «٠ : (؛) ذكره الزيلعي في نصب الراية ج ؟ / 1950 بلفظ‎ 
(ه) زيادة من (م).‎ 
لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء  ولا يزوجهن إلا الأولياء . ولا‎ «٠ : أخرجه الدارقطني في النكاح باب المهر ء بلفظ‎ )3( 
. » مهر دون عشرة دراهم‎ 
وعزاه إلى الدارقطني ولعل هناك نسخة أخرى لسنن‎ ٠ لكن الزيلعي ذكره بنفس اللفظ الذي ذكره المؤلف‎ 
. 3153/5 الدارقطني موافقة لما ذكراه . انظر نصب الزاية ج‎ 
وأخرجه البيهقي في النكاح باب اعتبار الكفاءة » بألفاظ متقاربة . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات في‎ 
في ترجمةه مبشر بن عبيد ؛ وقال : « وهذا‎ 54150541١ /7 النكاح باب أول المهر . وابن عدي في الكامل ج‎ 
الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون » ومع اختلاف إسناده باطل . كان لا يرويه غير مبشر » . وانظر الميزان‎ 


؟ /58:ةء والمجروحين ” / .5١ ١‏ 


إلا أن هذا الحديث في إسناده ( مبشر ١)‏ بن عبيد » ضعفه أحمد . 
واحتج الشافعي : بما روت عائشة رضي الله عنها : أن الني يَِْهِ قال : « زوجوا 
بناتم الأكفاء »ا ق() 5 
إلا أنه لا ينفي ولاية غير الأب مع غيبته . 
مسألة : الأخ والعم يملكان إنكاح!" الصغير والصغيرة » وهو قول عمر»ء وعلى » 
والعبادلة : ابن مسعود » وابن عباس » وابن عمر » وابن الزبير » وأبي هريرة رضي الله 
وقال الشافعي » وأحمد : لا يملكان . 
لنا : ما روينا من قوله مَلقَهِ : « النكاح إلى العصبات »!1 » ولا عصبة هنا سوى 
الأخ والعم . 
وروى أن الني ليت زوج أمامّة بنت حمزة » من عمر بن أبي سامة » وكانت صغيرة » 
وكان النبي عل ابن عمها!" . 
وابن عمر زوج يتمة » وقال : لها الخيار إذا بلغت . 


2 0 
فإن قيل : إفا زوجها النبي ملت بولاية النبوة لا بالقرابة » بدليل أن العباس 


. في (ت ) : ميسرء وما أثبتناه من ( م ) ؛ وهو : مبشر بن عبيد القرشي » أبو حفص الخصي » كوفي الأصل‎ )١( 
. قال البخاري : منكر الحديث . وقد طول ابن عدي في ترججته في الواهيات . وقال أحمد : كان يضع الحديث‎ 
والمجروحين‎ ٠ 558 / ء والميزان ؟ / 555 , والتقريب ؟‎ ٠١ /  ريبكلا وقال الدارقطني : متروك . انظر التاريخ‎ 
.741١ / ١ »ء والكاشف * » وخلاصة تذهيب تهذيب الككال ؟ /؟ » والكشف الحثيث ص !6" » والكامل‎ ٠٠/٠ 


(؟) أخرجه الدارقطني في النكاح باب المهر ء بلفظ : « انكحوا إلى الأكفاء ‏ وأنكحوثم » واختاروا لنطفكم » وإيام 

والزنج » فإنه خلق مشوه » . وليس في الدارقطني اللفظ الذي ذكره المؤلف . 

() في (م) :د كاح. 

(؟) سبق تخريجه في ص : 154 . 

(5) قال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة سامة بن آبي سامة ج ؛ / 555 : « ويقول أهل العلم بالنسب : إنه الذي 
عقد لرسول الله يلت على أمه أم سامة . فاما زوجه رسول الله مله أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب أقبل على 
أصحابه . فقال : « تروني كافأته ؟ ». 

(1) في ( م ) : لأن ٠‏ وهو تصحيف . 


أشن 


( كان ١)‏ أقرب منه إليها » لأنه ع » ولا( ولاية لابن العم مع وجود العم . 
والجواب : أن تزويجه يِه إياها بالقرابة صريح فيه , فلا حاجة إلى الاحتال » 
ويحتل أن يكون العباس!" غائباً . 


والفقهاء والمحدثون يقولون : إن هذا المزوج عُمَر بن أبي سامة » وهو غلط , إنا هو 
ناي بن أل وا 

احتجا بما روى ( ابن عُمَر )") قال : توفي" عثان بن مظعون وترك بنتاً له فقال 
الني جَيْنّهِ : « هي يتية ٠‏ لا تنكح إلا يإذها » . ق" . 


وروى أبو مُوسى قال : قال رسول الله يلِتّوِ : « لا تنكح اليتمة حتى تستأمر» . 
عدف , 
وقد دل على هذا ما روى أبو موسى قال : قال رسول الله يََِةٍ : « تستأمر اليتهة في 
نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » وإن أبت فلا جوازا”' ». حد”")., وهذا صريح فيا قلنا. 


,5 00 . 
مسألة : وإذا نفذ هذا النكاح ء لم ينعقد لازماً حتى يثبت لما الخيار بعد البلوغ , 


. ) زيادة من (م‎ )١( 

(؟) ولا ساقطة من ( م ). 

9) في (م ) : كان غائباً . 

(؟) انظر الاستيعاب ج ؛ / 35١5‏ » وانظر الهامش ه في الصفحة السابقة . 

(5) في النسختين : أن عمر ء وما أثبتناه من الدارقطني » والمسند . 

(5) في (م ) : قال : لما توفى . 

(1) أخرجه الدارقطني في أول النكاح مطولاً . وأخند ج ؟ / 1٠١‏ مسند ابن عمر . 

(0) لم أعثر على هذا اللفظ في المسند ٠‏ وفيه قريب منه . انظر المسند ج ‏ / 544 : 08 مسند أبي موسى . وأخرجه 
الدارقطني في أول النكاح بلفظ قريب من هذا . 

(1) في (رم) : جاراً . 

(١٠)في‏ (م ) : فلا زواج . 

(00)أخرجه أحمد ج ؛ / 2080756 مسند أبي موسى » بلفظ مقارب . وأخرجه بلفظه عن أب هريرة : أبو داود في 
النكاح باب في الاستمار . والنسائي في النكاح باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة . وأحمد ج 101/7 مسلد 
أي هريرة . 

(00) في رم): إذا. 


يفنا 


عند أي حنيفة « وخحمد 03 وهق فول ف و وقغال 0 ؛ يقع لازماً 0 ولا 
يثبت لها خيار البلوغ » وهو قول الشافعي . 

ومعنى خيار البلوغ : أنه إذا بلغ رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ النكاح » وهذه فرع 
المسألة الماضية . 

لنا : ما روى : أن قُدَامَة بن مظعون زوج بنت أخيه عثان بن مظعون » من عبد 
الله بن عمرء فردط") البي "ا 

واحتج به جمد رحمه الله في المبسؤط » وقال : إن الرد كان بخيار") البلوغ » ولهذا 
قال ابن عمر : والله لقد انتزعها مني بعد ما ملكتها(" » فدل على ثبوت خيار البلوغ . 

وروى أن ابن عمر زوج يتية » ودفع ماها إلى زوجها وقال : لها الخيار إذا 
يلغت" ., 

وحكى الكرخي إجماع الصحابة على مثل مذهبنا . 

احتجا : بما روى عن عر" موقوفاً ( عليه ) ومرفوعاً : « ثلاث" لا رِدّبدى 
فيهن : النكاح » والطلاق ٠‏ والعتاق 6'. والردبدي هيا"" الرد لغة . 


وروى أن الني مَِن قال : « لا قيلولة في النكاح 2" . 


)١(‏ في (م):آخر. 

(0) في (م): فرد. 

(') سبق تخريجه في ص : 759 . 
() في (م ) : لخيار. 

(4) ابن ساقطة من ( م ) . 
(1) لم أقف عليه . 

() في (م) : ابن عمر. 

(0) زيادة من (م ). 

(9) في (م ) : ثلاثاً » وهو خطأ . 
/)٠١(‏ أقف عليه . 

)0١(‏ في (م)دهو. 

(1) ل أقف عليه . 


ييف 


والجواب : أما الأول » فوقوف » فلا يعارض المرفوع . 
والثاني : غريب . 
مسألة : إذا أعتقت الآمة وروجها حرء كت “لما الخيان. 
وقال الشافعي » وأحمد : لا يثبت . 
ولو كان زوجها عبداً ثبت لها الخيار بالاتفاق بيننا وبين الشافعي . 
وقال أحمد : لها الخيار ما لم تمكنه من وطثها . 
لنا : ما روى عنه عائشة رضي الله عنها : أنها قالت : كان زوج بريرة حرّأ » فخيرها 
الف 
وفي رواية : « ملكت بضعك فاختاري 6" 
وفي رواية : « ملكت نفسك "٠١‏ . وهذا يتناول جميع أجزائها . 
فإن قيل : فقد قال البخاري : رواه الأسود عن عائشة » وروايته منقطعة9) . 
ولفظ المسند : عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبداً لآل المغيرة » واسمه : 
' 


ولو كان حرا" » فم قلتم بأن" التخيير بسبب العتق » لأنه يحل أنه بسبب آخر ؟ 


. أخرجه الترمذي في الرضاع باب ما جاء في المرأة تعتق ولا زوج . وأبو داود في الطلاق باب من قال كان حرا‎ )١( 
والنسائي في الزكاة باب إذا تحولت الصدقة . وفي الطلاق باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر . وابن ماجه في‎ 
. الطلاق باب خيار الأمة إذا عتقت . والدارقطني في النكاح باب المهر  بألفاظ متقاربة‎ 

. » بلفظ : « اذهي فقد عتق معك بضعك‎ ٠ أخرجه الدارقطني في النكاح باب المهرء وعن عائشة‎ )١( 

. » أخرجه الدارقطني في النكاح باب المهر ء عن عائقة بلفظ : « فجعل رسول الله يِه أمرها بيدها‎ )١( 

(5) انظر فتح الباري ج ؟ / 25٠١‏ ء ونصب الراية ج ؟ / ٠٠6‏ . 

(5) أخرجه أحمد ج 51١/1١‏ مسند أبن عباس » مطولا . 

(5) حرا ساقطة من (م ) . 

9 في (م):إن. 


أخيل 


قننا الاخاء!! تيقد عل أن خهار السو :نيت هذا الندية وا كي 
البخاري ( لو ثبت )!! عنه » ففيه إشارة إلى الإرسال » فلا يضرنا » وقد روى عن9) 
ابن عباس أيضاً : أنه كان حراً”! » والأخذ برواية ابن عباس أولى » لأنه إن كان حراً 
من الأصل فهو المراد » وإن كان عبداً في الأصل » ثم تعارضت الروايات في حُريّته وقت 
عتق بريرة » فالأخذ برواية الحرية أولى , لأنها حادثة في حقه فناقلها يعمد على دليل 
حدوثا » وناقل الرق ربما يعتد على ظاهر البقاء . 

وقوهم : لو كان حرا لما خيرها » من قول!'" عائثة » لم تحكه عن النبي يِه ٠‏ ولعله 
يي 


احتجا : بالنصوص التي روينا في خيار البلوغ » وبما روى : أن عائشة أرادت 
إعتقاق مملوكين لما زوجين » فأمرها الني مَيَِهِ أن تعتق العبد أولً" . فلولا" أن 
الحرية تمنع الخيار ا!"' أمرها بذلك لاشتراكهها في سبب الإعتاق . 


والجواب : أما نصوص خيار البلوغ » فقد سبق الجواب عنها . 


مسألة : أحد الأولياء المستوين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء » لا يثبت 
للباقين حق الاعتراض » عند أبي حنيفة » وحمد . 


. في (م ) : الاجماع‎ )١( 
. في رم ) رواه‎ )0( 
. ) له في (ت ) : إن ثبت » وما أثبتناه من ( م‎ 
. (؟) عن ساقطة من ( م)‎ 
» ٠ أنه كان حراً » » بل صرح ابن حجر بأنه : « لم يرو عن ابن عباس :.« أنه كان حرا‎ ٠ : لم أجد عن ابن عباس‎ )5( 
. 4٠١ / 5 ونصه : « ولم يختلف عن ابن عباس في أنه كان عبدا » . فتح الباري ج‎ 
. من قول عائشة » في محل خبر قوهم‎ « )0( 
: أخرجه ابن ماجه في العتق باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدا بالرجل . والدارقطني في النكاح باب المهر‎ 
فقالت : يارسول الله » إني أريد أن أعتقهها » فقال رسول‎ ٠ بلفظ : « عن عائشة أنها كآن ها غلام وجارية زوج‎ 
. » الله ينه : « إن أعتقتها فابدئي بالرجل قبل المرأة‎ 
. والظاهر أن المؤلف روى الحديث بالمعنى‎ 
. في (م) : ولولا‎ )8( 
. في ( م ) : إلا لما أمرها » وهو تعبير غير صحيح‎ )1( 


١6 


وقنال: اف يوسف »2 وزفر: يثبت لهم ذلك ». وهو أحد قولي الشافعي » وفي قوله 
الآخر : لا يصح النكاح أصلاً » وهو قول مالك , وأحمد . 

والأصح : أن زفر مع أبي حنيفة . 

لناا :عا روى!" أبنو هريرة قال + قال رسول الله مثو« ثلات جدهن جد 
وهزلهن جد : النكاح » والطلاق » والرجعة » . دء ت( . 


وقوله عل :»م لا قيلولة في الطلاق ول 5 

وروى عقبة بن عامر قال : قال الني مَلَِهِ : « إذا أنكح الوليان فالآول أحق 
منها . 0 2 

احتجوا : بما روينا من قوله يَيَِوٍ : « زوجوا بناتكر من الأكفاء "٠‏ . 


وفي رواية : « لا تنكح النساء إلا من الأكفاء » ولا يزوجهن إلا الأولياء »''' نهى 
عن التزويج من غير الأكفاء » وبدون الأولياء فلا يجوز ء إلا أن الحديث لا يصح » وقد 
ينا ذلك 


)١(‏ في (م):مارواه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق باب في الطلاق على الهزل . والترمذي في الطلاق باب ما جاء في الجد والهزل في 
الطلاق . وابن ماجه في الطلاق باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبأ . والدارقطني في أول الطلاق . 
(؟) هذه نهاية حديث رواه العقيلي : أخبرنا مسعدة بن سعد ثنا إسماعيل بن عياش ثنا الغازي بن جبلة الجبلاني عن 
صفوان بن غزوان الطائي : أن رجلاً كان نائًأً فقامت امرأته فأخذت سكيناً . فجلست على صدره » فوضعت 
السكين على حلقه ٠‏ فقالت : اتطلقني ثلاثاً , أو لأذبحنك , فناشدها الله فأبت » فطلقها ثلاثأ , ثم أقى الني يَيِتع 
ورواه أيضأ مرفوعاً بإسناد فيه بقية » ونعيم بن حماد . وكلا الإسنادين فيه ضعف » من جهة الغازي بن 
جبلة . قال فيه البخاري : هو منكر الحديث في طلاق المكره » يعني هذا الحديث . انظر نصب الراية ج ؟ / 
ل" 
ورواه ابن حزم في المحلى ج ٠١5 / ٠١‏ . وقال عنه : « وهذا خبر في غايية السقوط . صفوان : منكر 
الحديث ٠‏ وبقية ضعيف . والغازي بن جبلة مغموز» . وانظر أيضاأ تلخيص الحبير ج ؟ / 564 . 
(؟) أخرجه أحمد ج ؛ / 141 مسند عقبة بن عامر بلفظ : «.ذا أنكح الوليان فهو للأول منها » . والبيهقي في النكاح 
. باب إتكاح الوليين . 
(5) سبق تخريجه في ص : 316 . 
)١(‏ سبق تخريجه في ص : 755 . 


0) في ص : 1176 . 


تفن 


مسألة : المنكوخة لا ترد بشيء من العيوب الخسة'' 2 وهو قول عمر ء وعلى » وابن 
مسعود رضي الله عنهم . 

وقال مالك , والشافعى : ( ترد )( » ووافقها أحمد » وزاد عليها : العتق . 

لنا : نصوص أحد الأولياء » وروى ابن عباس : أن النبي مَلنَةِ قال : « أدوا العلائق 
إل أهلها » + قيل :وما العلائق:؟: قال ما ترافى غليية الأغلون # (:ق )1 + :وغليه 
إجماع الصحابة . 

3 3 5 ك5( 5 7 

فقد روى عن عر أنه قال : « ثلاث مبههات مقفلات ليس فيهن ردّبِدَى : النكاح » 

والطلاق 8 والعتاق ,0 « وفي رواية 2غ النَدر 00 


)١(‏ في ( م ) : الخمس . والعييوب الخسة هي : الجنون » والجذام » والبرص » والرتق » والقرن » بدائع الصضنائع 
للكاساني ج ؟ / ٠659‏ . 
(0) في (ت ) : يرد » وما أثبتناه من ( م ) . 
(؟) حرف ( م ) ساقط من ( ت ) » والحديث أخرجه الدارقطني في النكاح باب المهرء بلفظ : « قال رسول الله 
اكمر الأباي + كلما : قبل ما العلائق يه بارسولن الله + خبال 040 ها تراقي ليه الأملون ولو 
قضيب أراك » . 
وأخرجه ليون ق الشداف يان سا نوز أن يكون مهزا + وأرزدة ابن راق تلفيش اتير ع ررقم 
بلفظ : « أدوا العلائق » قيل : وما العلائق ؟ قال : « ما تراض عليه الأهلون » . وهو أقرب إلى الألفاظ التي 
ذكره بها المؤلف . 
وذكره ابن عدي في الكامل ج ‏ / 35١88‏ » 3185 في ترجمة محمد بن عبد آلرحمن بن البيااني » وقال: 
« وهذه الأحاديث مع غيرها . الذي يروها ابن البياماني عن أبيه عن ابن عمر » وابن عباس » وكل ما روى عن 
ابن البياماني فالبلاء فيه عن ابن البياماني ... إلخ 
(9) في (م ) : ثلاث قديمات . 
(ه) ذكره ابن ايام في فتح القدير ج + / ٠0‏ , بلفظ : « وروى أيضاً عن عمر رضي الله عنه : أنه قال : أربع مبههات 
مقفلات ليس فيهن رد : النكاح , والطلاق ٠»‏ والعتاق والصدقة » . 
(5) لم أقف عليها . 


يضن 


إلا أن في إسناد حديث أبن عبان : أيا('' هارون العينق!"© + ضعيف57: 
احتجوا : بما روى زيد بن كعب بن عجرة ‏ قال : « تزوج النبي مَيْنَهٍ امرأة من بني 
غفار» فاما دخلت عليه ووضعت ثياها » فرأى بكشحها"'' بياضاً ( فردها "" . 


زاوف تؤواية !3" قال كفن بأعلاة 1 . 


. في (م): أبوء وهو خطأ‎ )١( 

(5) هو عمارة بن جوين ٠‏ أبو هارون العبدي » تابعي . كذبه حماد بن زيد . قال البخاري : تركه يح القطان . 
وقال أحمد : ليس بشيء . وققال ابن معين وشعبة وأبو زرعة وأبو حاتم : ضعيف . وقال الدارقطني : يتلون , 
خارجي وشيعي . وقال الجوزجاني : أبو هارون كذاب مفتر . وقال النسائي : متروك الحديث . مات سنة ١١6‏ 
ه . انظر التاريخ الكبير ١‏ / 555 » والمجروحين ١‏ / 177 والكاشف ؟ / 50١‏ , والجرح والتعديل 1/ +5 . 
والمغنى ؟ / ٠ ٠١‏ والضعفاء والمتروكين ص 5 », والضعفاء الصغير ص 18١‏ ء والميزان 0 / 508 ء والكامل 5 / 
"77 ء وخلاصة التذهيب 557/5 . 

() وهم المؤلف في هذا » فحديث ابن عباس لم يرد في سنده : أبو هارون العبدي . وإفا ورد في حديث أبي سعيد 
الخدري الذي أخرجه الدارقطني ولفظه : « لا يضر أحدم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد » . 

أما الراوي الضعيف في سند هذا الحديث فهو : عمد بن عبد الرحمن البياماني . وقد قال المؤلف نفسه هذا في 
صفحة 157 , مما يؤكد أنه وأثم هنا . وقد قال ابن حجر عن هذا الحديث : « وإسناده ضعيف جداً فإنه من 
رواية عمد بن عبد الرحمن البياماني عن أبيه عنه » تلخيص الحبير ؟ / 515 . 

وقال الزيلعي عن هذا الحديث أيضاً : ٠‏ وهو معلول بمحمد بن عبد الرحمن البياماني » قال ابن القطان : قال 
البخاري : منكر الحديث » نصب الراية ج ؟ : 5٠١‏ . 

(؟) الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلقي . لان العرب مادة كشح . 

(5) زيادة من (م ). 

() زيادة من ( م ). 

(9) أخرجه أحمد في المسنده ج ؟ / +5؛ مسند زيد بن كعب » بلفظ : « أن رسول الله مََهِ تزوج امرأة من بني 
غفار » فاما دخل عليها وضع ثوبه » وقعد على الفراش , ثم قال : « خذي عليك ثيابك » . ولم يأخذ مما آتاها 
شيئاً » . والبيهقي في الصداق باب من قال : من أغلق باباً وأرخى سترأ فقد وجب الصداق » وفيه : ٠‏ الحقي 
بأهلك » . وابن أبي شيبة في النكاح باب المرأة يتزوجها الرجل وها برص أو جذام فيدخل با . 

قال ابن حجر عن هذا الحديث : « وفي إسناده جميل بن زيد . وقد اضطرب فيه . وهو ضعيف » تلخيص 
الحبير ج */ .17٠١‏ 

وقال ابن عدي : « جميل بن زيد يعرف هذا الحديث واضطراب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره 
البخاري ٠‏ وتلون فيه على ألوان » واختلف عليه من روى عنه ... » الكامل ج ؟ / 555 . 


تفن 


وروى أن الني #َيْتَهِ قال : « فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد 7 . 
والجواب : أما الحديث الأول ٠‏ فإغا ردها بالطلاق بدليل قوله : « الحقي بأهلك » , 


ويحقل : أنه ردها بطريق الفسخ , ثم هو حكاية حال لا عموم له . 

وأما الثاني +:فالمتذكور فيه الفزان: لا طريق القران.» والطريق قد ركوق اقبيغنا : 
وقد يكون طلاقا . ومتى كان محقلا لا يتعين إلا بدليل . 

وآنا ققناء ع2 :ونا جا عنه في هذا الباق © قفارض عا زوينا عنها؟ وهو كول 
أبن مسعود رضي الله عنه » والمسألة مختلف فيها بين'" الصحابة . 


مسألة : العجز عن الإنفاق لا يوجب الطالبة بالتفريق . 
وقال الشافعي : يوجب . 


والعجز عن إيفاء المهر إن كان قبل التسلم » فهو على الخلاف » وإن كان بعده , 


لنا : ما مرّ في مسألة أحد الأولياء المستوين في الدرجة . 


والشافعي يحتج بما روى أبو هريرة) عن النبي ييه" , في الرجل لا يجد ما ينفق 
على أمرأته قال : « يفرق بينها » . ق" , 


)١(‏ أخرجه أحمد في السند ج ١‏ / 445 , مسند أبي هريرة » بلفظه . والبخاري في الطب باب الجذام » بلفظ قريب 
ملة . 

(') عنه ساقطة من (م). 

(5) في (م ): وبين » وهو خطأ . 

(5) في (م ) : أن الني . 

(5) في (م ) : قال » وهو تكرار مع ما سيأتي قريباً . 5 

(3) أخرجه الدارقطني في النكاح باب المهر . والبيهقي في النفقات باب الرجل لا يجد نفقة امرأته . 

قال ابن حجر في تلخيص الحبير ج ؛ / ٠١١5‏ : « أما حديث أني هريرة فرواه الدارقطني والبيهقي من 

طريق عاصم عن أبي صالح عن أي هريرة » وأعله أبو حاتم . وأما قول سعيد بن السيب » فرواه الشافعي عن 
سفيان عن أبي الزناد قال : قلت لسعيد بن المسيب » فذكره . قال الشافعي : والذي يشبه أن يكون قول سعيد 
سنة » سنة رسول الله عَِتَهٍ . ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله , وم - 


؟١‏ 
)0( 0-8 0-7 1-7 ع - 
فقاارك أن روطي كتنا إل أمراء التجقناوه أن ابآمروا عن فلم ينف نمق 


أهاليهم أو طلاقهن! . 

وغن شعي ته الست امود عو هذه الشألة عفان فرق تياد فيل + أبنة 
هو ؟ فقال : نعي 9) 

والسنة مى!؟! أطلقت تنصرف إلى سنة البي ملت . 

والجواب : أما الحديث' . فخبر واحد » ورد على مخالفة قوله تعالى : <« وإن كان 
ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة 74 , ثم ( هو )!" مول على ما لم يملك النفقة أصلاً بوجه مّا. 


> يقل : من السنة » وأما لفظ الرواية الأخرى المشار إليها فم أره . 

« قلت : للرواية الأولى علة بينها ابن القطان وابن المواق » وذلك : أن الدارقطني أخرج من طريق شيبا 
عن حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن النني ته قال : « المرأة د تقول لزوجها : أطعمني أو طلقني » 
الحديث . وعن حماد عن يحى بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال : إن عجز 
فرق بينهها » ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصور عن حماد عن يحبى عن سعيد بذلك » وبه إلى ماد عن عاصم 
عن أَبي هريرة مثله . قال ابن القطان : ظن الدارقطني أما نقله من كتاب حماد بن سامة أن قوله « مثله » يعود 
على لفظ سعيد بن المسيب » وليس كذلك . وإنا يعود على حديث أبي هريرة . 

« وتعقبه ابن المواق بأن الدارقطني م م في شيء » وغايته : أنه أعاد الضير إلى غير الأقرب , لأن السياق ما 
يدل على صرفه للأبعد . انتهى . « وقد وقع البيهقي , ثم ابن الجوزي فها خشيه ابن القطان ٠‏ فنسبا لفظ ابن 
المسيب إلى أبي هريرة مرفوعاً » وهو خطأ بين » فإن البيهقي أخرج أثر ابن السيب » ثم ساق رواية أبي هريرة 
فقال مثله » وبالغ في الخلافيات فقال : « وروى عن أني هريرة مرفوعاً في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته » 
يفرق بينهها « كذا قال واعمّد على ما فهمه من سياق الدارقطني » والله المستعان » . 

. في (م ) : أن علياً وعمر‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في الطلاق باب من قال : على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق . والبيهقي في النفقات باب 
الرجل لا يجد نفقة امرأته . وعبد الرزاق في الطلاق باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها . وانظر الحلى 
ج ٠١‏ /ودء ولمغنى لابن قدامة ج / / لاه , ]لاه . 

وكل هؤلاء ذكروا أن الذي كتب إلى أمراء الأجناد هو : عمر بن الخطاب وحده . 

(؟) أخرجه الدارقطني في النكاح باب المهر بألفاظ متقاربة . وعبد الرزاق في الطلاق باب الرجل لا يجد ما ينفق 
على امرأته . وابن أبي شيبة في الطلاق باب ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته . والبيهقي في النفقات باب 
الرجل لا يجد نفقة امرأته . 

(4) في ( م ) : والسنة هي . وهو تصحيف . 

(5) في (م ) : أما الخبر . 

(1) من الآية ١8؟‏ من سورة البقرة . 

0) زيادة من (م). 


١ 


وأما عمر » وعلي رضي الله عنهما » فإنفا!'' خيرا بين الإنفاق والطلاق » ونحن نقول : 
الزوج مخير بينهها » ولا كلام فيه » إفا الكلام في أنه : هل يستحق التفريق أولا ؟ 
وليس فيه ما يدل على ذلك » فيكون استدلالاً بالسكوت عنه . ثم ( هو" أثر بقابلة 
المرفوع » ولا يصح . 

وأما قول سعيد بن المسيب » فسعيد من التابعين » فلا يكون قوله حجة على أبي 
حنيفة رحمه الله » ( لقول أبي حنيفة )2 : « ما جاء عن التابعين » فهم رجال ونحن 
رجال » . 

غلى أن السننة تنصرف إلى الطريقة الحسنئة ‏ وقد تكون من الني مله ».وقند تكون"! 
من العيانة ا يلا وينة القمرايق + فيشيل أنه أراداسدة التي عاش + وعضقل + انه 
أراد سنة أبي بكر ء وعمرء ويحقل : أنه أراد سنة عمرء وعلّ » لأنه مذهبهما » وقد 

مسألة : إذا سبى الزوجان معاً لا يقع الفرقة بينهها عندنا . 

وعند الشافعي » وأحمد : يقع . 

واختلفا في علة الفرقة » فقال أصحابنا » العلة قاين التذارية.ضففة وحكا رمق 
الحقيقة' : أن يكون أحدها في دار الإسلام » والآخر في دار الحرب . 

ومعنى الح : أن يكون كل واحد منهما من أهل الدار التي هو فيها . 

وعند الخصم : علة الفرقة : إنا هي السبْيُ والقهر . 

وثمرة الخلاف تظهر في مسائل : 


(0 في رم) : فإنا . 

(0) زيادة من ( م ). 

5 زيادة من (م). 2 

(8) في ( م ): وقد يكون . 

(5) في ( م ) : وهذا قيل . 

(3) في ( م ) : أو معنى الحقيقة » ولعل الهمزة زيادة من الناسخ . 
() في (م) : إنا هو . 


اهل 


مها # هده ( اللثالة ''" : لا تثبت الفرقة عندناا"' لانعدام التباين وعندهم تثبت » 
لوجود السبي . 


ومنها : إذا أسامت الحربية وهاجرت ٠‏ أو أسم عبد الحربي ثم هاجرا" , تثبت الفرقة 
والعتق عندنا » خلافا لهم » وقد تساعدنا”') على أن الهجرة متى كانت على وجه المراغمة 
تثبت الفرقة > لتتحقق القهر والانثيلاء عل ثقينه.. 


لنا : قوله تعالى : < إذا جاء5” المؤمنات مهاجرات 4 إلى قوله : < لا هن حل هم 
ولا هم يحلون هن "١4‏ . نفى الحل بين المهاجرة وبين زوجها الذي في دار الحرب . 

احتجا : بما روى : أن الني َيِه قال في سبايا أوطاس : « لا توطأ حامل!" حتى 
تضع » ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة » ( د )!" . 


ومقتضاه .- حل الوطء للسابي بعد وضع الحل 5 


وبما روى : أن زينب بنت النبي َه هاجرت إلى المدينة وأسلم زوجها أبو العاص") 
بن الربيع بعد سنتين » وهاجر فردها النبي مَل بالنكاح الأول" 


فلو ثبتت الفرقة بالتباين لما ردها به » ولا حتيجا'' إلى نكاح جديد . 


)١(‏ زيادة من (م). 

. ) عندنا ساقطة من (م‎ )١( 

(5) في ( م ) : أو أسامت عند الحربي ثم هاجرت ء وهو غير ظاهر ء ولعل الأصل : عبد حربي ٠‏ أو العبد الحربي . 

(8) في النسختين : يساعدنا » والصواب ما أثبتناه . 

(5) في (م ) : إذا جاءك . وهو خطأ . 

(3) من الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة . 

() في (م ) : الحامل . 

(4) حرف د ساقط من ( ت ) » والحديث أخرجه أبو داود في النكاح باب في وطء السبايا والدارمي في الطلاق باب 
في استبراء الأمة . وأحمد في المسند ج + / 78 , 47 مسند أبي سعيد الخدري ‏ بلفظ مقارب . 1 

(5) في ( م ) : أبو العاص . 

(١٠)أخرجه‏ أبو داود في الطلاق باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها عن ابن عباس . وابن ماجه في النكاج 
باب الزوجين يسم أحدهما قبل الآخر . والبيهقي في النكاح باب من قال : لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما 
إذا كانت مدخولاً بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام التخلف عنها . 

)1١(‏ في النسختين : « ولا احتيج » وهو خطأ , لأن ( لا ) ليست للنفي ٠‏ وإنما هي معطوفة على جواب لو ء فالفعل 
( احتج ) مثبت لا منفي . 


ين 


ولا أسلم أبو سفيان بِمَرّ الظهرّان في عسكر الني مَيِنَهِ ٠‏ وامرأته هندا'' بمكة . فاما”") 
فتحت مكة أسامت فردها النى مين بالنكاح الأول7" » والهجرة إلى عسكر المسامين 
كا مجرة إلى دار الإسلام : 


وروى : أن عكرمة بن أبي جهل ؛ وصفوان , هربا يوم الفتح إلى الطائف 
والساحل » فأسامت امرأتاهما وأخذتا لما الأمان » فردهما النبي يَيِتَه إليها بالنكاح 
الأولا؟) 
ول . 


وعن الزهري : أنه قال : ما أسامت امرأة وأسم زوجها إلا وقد ردها”" إليه بالنكاح 


الذول' #وهده. انار متهورة. 
ع ع 090 
والجواب : أما الحديث الأول ( ف ) ممول على ما إذا سبيت وحدها . 


وأما حديث زينب » فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن الني يِه ردها 


)١(‏ هند ساقطة من (م). 

. في (م ) : ولا فتحت‎ )١( 

(5) أخرجه البيهقي في النكاح باب من قال : لا ينفسخ النكاح بينها بإسلام أحدها إذا كانت مدخولاً بها حت تنقضي 
عدتها قبل إسلام المتخلف منهما - عن الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش ٠‏ وأهل المغازي وغيرهم . انظر 
تلخيص الخبير ج ؟ / 7٠٠١‏ . 

(؛) أخرجه مالك في الموطأ في النكاح باب نكاح المشرك إذا أسامت زوجه قبله , مطولاً » عن جمد بن شهاب » 
وإسناده منقطع . قال ابن عبد البر : لا أعامه يتصل من وجه صحيح » وهو حديث مشهور معلوم من أهل 
السير » وابن شهاب إمام أهلها » وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله . وقد روى بعضه مسلم في 
الفضائل باب ما سكل رسول الله متم قط فقال : لا ء وكثرة عطائه . انظر الموطأ ج ؟ / 5:4 . وأخرجه 
البيهقي في النكاح باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما باسلام أحدهما إذا كانت مدخولاً بها حتى تنقضي عدتها .. 

(5) في ( م ) : ردها عليه . 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في الطلاق باب ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها ‏ عن الزهري بلفظ : « أيما يهودي أو 
نصراني أسلم ثم أسادت امرأته فهما على نكاحهها إلا أن يكون فرق بينهها السلطان » . 

. ) والصواب ما أثبتناه » لانه جواب ( أما‎ ٠ في النسختين : مول‎ )١( 


118 
بتكاح جديد( ٠ (١‏ وقد روى أن كفار قريش أخافوها فأسقطت(9") وبذلك :د َ تنقضي العدّة. 

ل 0 
بعد الفتح » فلم يوجد التباين » أو يحمل على أنه ردها بحق النكاح الأول . 

وأمأ حديث صفوان 2 وعكرمة 2 فالساحل كان من حدود الإسلام » وروك : نا 
هربا إلى الين!' » وهو من حدود الإسلام » فم يوجد التباين . 

وما روى الزهري مول على أنه بحق النكاح”" الأول . 

مسألة : نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن » أو ثلاث » أو نكاح فاسدء 
أى وطانقبية الا عون علدنا وهو قول عد 5 

وقال مالك . والشافعي : يجوز . 

وقد ( تساعدنا ) على أنه لا يجوز عن طلاق رجعي » وكذا الخلاف في نكاح أربع 
سواها . 


لنا : ما روى “انالف - يْنهِ قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فلا يجمعن 


ماءه في رحم أختين لدان 


: أخرجه الترمذي في النكاح باب ما جاء في الزوجين المشركين يسم أحدهما » وزاد : « ومهر جديد » . ثم قال‎ )١( 
هذا الحديث في إسناده مقال , وفي الحديث الآخر أيضاً مقال . والعمل على هذا الحديث عند أهل العم : أن‎ « 
المرأة إذا أسامت قبل زوجها .ثم أسلم زوجها وهي في العدة : أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة » وهو قول‎ 
. 55/7 وأحمد وإسحاق » سنن الترمذي‎ ٠ والأوزاعي » والشافعي‎ ٠ مالك بن أنس‎ 

وأخرجه ابن ماجه في النكاح باب الزوجين يسم أحدهما قبل الآخر . والدارقطني في النكاح باب المهرء 
وقال : هذا لا يثبت . والبيهقي في النكاح باب من قال : لا ينفسخ النكاح بينها بإسلام أحدهما إذا كانت 
مدخولا بها ... 

(5) أورده ابن عبد البر في الاستيعاب ج 58/١‏ ء في ترجمة زينب بنت رسول الله عَبْل » رم . 

يس و اي ع ل ا ل لي ل ا ل اي 
النكاح بينهها ياسلام أحدها إذا كانت مدخولاً بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام التخلف منها ‏ عن ابن شهاب. 

(:) في (م ) : يحق بالنكاح . 

(5) في النسختين : يساعدنا . والصواب ما اثبتناه . 

)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص : « قوله : روى أنه يَيَْةٍ قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في 
رحم أختين » » ويروى : « ملعون من جمع ماءه في رحم أختين  »‏ لا أصل له باللفظين . وقد ذكر ابن الجوزي 


أن 


وروى عبيدة الساماني') قال! : ما اجتمع أصحاب رسول الله مَلِتَةِ على شيء » 
كاجتاعهم على تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت » لعلي » وابن مسعودا" . 

وزوف: : أن هذه الحادكة وقمك:ق ومن هزوان+ ققاور ١‏ انه ا نقتوا غل 
ويه 

( وروى عن عثان أنه قال : أحلتها آية » وحرمتها آية )'" » ( والتحريم )07 أولى 

والآآية الحللة ١:‏ أوما ملكت أيانكم 4" , والحرمة :< وأن تجمعوا بين الأختين 4!" . 

فإن قيل : ظاهر الحديث متروك ٠‏ لأنه يجوز وطء أخت أم ولده . 


وأما الإجماع » فقد روى عن زيد : الجوازء ومع مخالفته لا إجماع . 


اللفظ الثاني » ولم يعزه إلى كتب من كتب الحديث . وقال ابن عبد الحادي : لم أجد له سندأ بعد أن فتشت عليه 
في كتب كثيرة . 

« وفي الباب حديث أم حبيبة في الصحيحين » أنها قالت : يارسول الله » انكح أختي » قال : « لا تحل لي » 
الحديث . ولأبي داود من حديث فيروز الديامي قال : قلت : يارسول الله » إني أسامت ٠‏ وتحتي أختان » قال 
« طلق أيها شكت » . 

والترمذي في روايته : « اختر أيها شكت » . تلخيص الحبير ج ؟ / لط ١9ل.‏ 

)١(‏ هو : عبيدة بن عمرو الساماني المرادي » أبو عمرو الكوفي » تابعي كبير » مخضرم » ثقة ثبت ء كان شريح إذا أشكل 
عليه شيء سأله . مات سنة 7١‏ ه ء أو بعدها » والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين . انظر التقريب 587/١‏ » 
وخلاصة تذهيب تهذيب الكال ٠١7 / ١‏ , والكاشف ١‏ / 865؟ , والرجال ١‏ / 553 , وأسد الغابة ؟ / 505 . 

(؟) قال ساقطة من (م) . 

(؟) انظر كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب النكاح باب في الأختين المملوكتين . ومصنف ابن أبي شيبة كتاب 
النكاح باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان .. 

(؛) زيادة من (م ). 

(5) زيادة من ( م ) . 

(ه) في (ت ) : تحر أولى » وفيه تصحيف وحذف ء وما أثبتناه من ( م ) . 

(9) من الآية ” من سورة النساء . 

(4) من الآية 7١‏ من سورة النساء . 

والحديث أخرجه مالك في النكاح باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بلك اليين والرأة وابنتها - 
طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب . وقال مالك رحه الله : أراه على بن أبي طالب . 

وأخرجه البيهقي في النكاح باب ما جاء المع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك الهين . وابن أي 
شيبة في النكاح باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان ٠‏ فيطأها جميعاً . 


ال 


قلنا : أما وطء أخت أم ولده » فلا يجوز عندنا حتى يُخرج التي وطئها عن ملكه ‏ 
أو يزوجها . 

وأها وس اد دكن ابو يوسف في الأمالي'') : رجوعه إلى قول الصحابة ٠»‏ ولا يلزم 
عليه أن يحمل على العدة من الطلاق الرجعي , لأنا تقول : الطلاق الرجعي قالم 
بالاتفاق » فلا حاجة إلى الإجماع . 


احتجا : بالعمومات 3 وكلها معارضة يمأ روينا 4 وقد خص موضه ا" الإجماع 3 وهو 

مسألة : زوج المعتدة إذا قال : أخبرتني أن عدتها قد اتقضت » وذلك في مدة يحتل 
الانقضاء وكذبته » جاز للزوج أن يتزوج بأختها . وبأربع”") سواها » في قول عامائنا 

وقال رَقَرٌ : لا يحوزء وهو قول الشافعي . 

لنا : عمومات النكاح المطلقة . 

وله : ما روينا من قوله وَيَمِ : « فلا يجمعن ماءه في رحم أختين »') 

إلا أن إخباره صدر عن تمييز وديانة » فيترجح جانب الصدق » فلا يكون جعاً 


مسألة : إذا تزوج امرأة ولم يسم لما مهراً » أو علىا'' أن لا مهر لما . صح النكاح » 
ووجب مهر المثل بالعقد 3 وتأكد(") موت أحدهها 5 


ولو طلقها قبل الدخول » وجبت المتعة دون المهر عندنا » وهو قول أحمد . وقال 


)١(‏ هو كتاب أمالي الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الحنفي المتوفى 188 ه ء وهو كتاب في الفقه في 
أكثر من ثلامائة مجلد . كشف الظئون 255/1١‏ . 

(؟) في (م ) : مواضع الإجماع . 

0) في (م) : وأربع سواها . 

(4) سبق تخريجه في ص : 7758 . 

لاما : وعلى . 

(3) في ( م): ويتأكد . 


١.١ 


مالك ٠‏ والشافعي : يصح النكاح » ولا يجب المهر بنفس العقد ‏ ولا يتأكد بموت أحدها 
أمهما كان » ولكن لها أن تطالبه ببهر الثل » هذا هو المشهور عنه » وفي قول : لا يجب لها 
شيء أصلاً » وتسمى المفوضة . 

لنا : ما روى علقمة عن ابن مسعود : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم مات عنها » 
ع ل ار ا 
د أبو الجراح معقل بن سنان الأشجعي"" : ( أشهد أن 
0 الورك ناته قت رقن سي لما لقي ب 
ت '). ء وقال : حديث صحيح . 


. ) في (ت ) : فقام » وما أثبتناه من (م‎ )١( 

)١(‏ هكذا في النسختين » ؛ مما يوهم أن أبا الجراح معقل بن سنان شخص واحد وأن أبا الجراح كنيته » لكن لم نعثر في 
كتب التراجم على أن كنية معقل بن سنان هي أبو الجراح 

لمعيس باحق انع الو حو حل حرطو 
وإن كان بعضهم كتب ( الجراح ) مكان ( أبي الجراح ) ٠‏ ففي الترمذي , بعد إيراد الحديث عن معقل بن سنان : 
« وفي الباب عن الجراح » ج ؟ / 4١‏ . وفي سنن النسائي ٠‏ بعد إيراد روايات فيها : أن معقل بن سنان هو 
وحده الذي شهد لعبد الله بن مسعود » أورد رواية أخرى في آخرها : « وذلك بسمع أناس من أشجع ؛ فقاموا » 
فقالوا : نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله يِه في امرأة منا ء يقال لما بروع بنت واشق ج 5/ ٠٠١‏ وفي 
رواية لأني داود : ٠‏ فقام ناس من أشجع فيهم الجراح » وأبو سنان » ج ؟ / وفي رواية لأحمد : « فقام رجل 

من أشجع » فقال : أشهد على النبي يِل : أنه قضى بذلك ٠‏ قال : « هم من يشهد لك بذلك » فشهد أبو الجراح 
بذلك » » وفي رواية أخرى له : « فقال : هلم شاهداك على هذا » فشهد أبو سان , والجراح » رجلان من أشجع » 
جد ا/١؟ا.‏ 

فها أنت ترة أن بعضهم ذكر الجراح ؛ وأبا ستان » وبعضهم ذكر معقل بن سنا » والجراح د ا 116 
هذا : أن الواو ساقطة من النساخ وأن الأصل : « فقال أبو الجراح ومعقل بن سنان » » وإن كان يعكر على 
هذا : أنه قال : ( الأشجعي ) ٠»‏ والذي يقتضيه ما ذكرنا أن يقول : الأشجعيان والله أعلم . 

) زيادة من (م). 

(5) أخرجه أحمد في المسند ج ؟ / 446 مسند معقل بن سنان . عن علقمة عن أبن مسعود . واج 48١ 550 / ١‏ , 
عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود والترمذي في النكاح باب ما جاء في في الرجل يتزوج المرأة فهوت عنها قبل أن 
يفرض لما . وأبو داود في النكاح باب فين تزوج ول يسم صداقاً حتى مات . والنسائي في النكاح باب إباحة 
التزوج بغير صداق . وابن ماجه في النكاح باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فوت على ذلك . والجام في النكاح 
باب من تزوج وم يفرض صداقاً . وعبد الرزاق في النكاح باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت . 
والبيهقي في النكاح باب أحد الزوجين يموت وم يفرض لا صداقاً ولم يدخل بها . وابن أبي شيبة في النكاح باب 
في الرجل يتزوج المرأة فيوت عنها ولم يفرض لا . 


؟4١1‏ 
وفي الحديث روايات ذكرناها في الخلافيات . 


فإن قيل : قد روى في بعض الروايات : ( حديث ابن مسعود » ورواه الأمة 


الأربعة : أبو داود » والترمذي » والنسائي ٠»‏ وابن ماجه ‏ بسند صحيح . 


وأما الترمذي فرواه من حديث زيد بن الحباب عن الثوري عن منصور عن إبراهم 
ورواه البقية من حديث ابن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق 
عن عبد الله » وهذان الندان رجالما متفق على عدالتهم » وروى طم مسم 
والبخاري )' . : « فقام معقل بن ( يسار )!" » » واختلاف الرواية يوجب وهنا في 


الحديث ٠‏ وقد ردّه علي رضي الله عنه بقوله : ما نصنع بقول أعرابي بَوَال على عقيبه9؟ . 


ولو سم احتل أن قضاء النبي مَل كان') في صغيرة زوجها أبوها من غير مهرٍ » 
فأوجب لما النبي مَئَِهِ المهرء وبه تقول » وقد روى عن علي » وابن عباس » وابن 
مسعودا" . وزيد رضي الله عنهم : أنهم قالوا في اللفوضة : لما الميراث » ولا صداق . 
لال" . 


. ما بين القوسين زيادة من (م)‎ )١( 

. ) في (ت ) : معقل بن سنان » وما أثبتناه من ( م‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الصداق باب من قال : لا صداق لها ء بلفظ : «٠‏ لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب 
الله » . وعبد الرزاق في الطلاق باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقاً حتى يموت » بلفظ : « لا تصدق الأعراب 
على رسول الله يَلْدع » . 

(8) كان ساقطة من (م). 

(5) وابن مسعود ساقطة من ( م ) . 

(1) أخرجه البيهقي في الصداق باب من قال : لا صداق لها . وعبد الرزاق في الطلاق باب الذي يتزوج فلا يدخل 
ولا يفرض حتى يموت . وابن أبي شيبة في النكاح . باب في الرجل يتزوج المرأة فهوت عنها ولم يفرض لما كلهم 
أسندوا القول إلى علي » وابن عمر » وزيد ٠‏ وابن عباس ٠»‏ لكن ابن أبي شيبة لم يسنده إلى ابن عباس . 

أما قول ابن مسعود بهذا » فلم أعثر عليه » وهو مخالف لما قرره المؤلف نفسه في مذهب ابن مسعود . قال 
الترمذي : « وقال بعض أهل العم من أصحاب الني يَتعٍ . منهم : علي بن أبي طالب » وزيد بن ثابت وابن 
عباس » وابن عمر : إذا تزوج الرجل امرأة » ولم يدخل ها » ولم يفرض لا صداقاً حتى مات ٠‏ قالوا : لها اليراث » 
ولا صداق لا » وعليها العدة وهو قول الشافعي » قال : لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيا روى 
عن الني يَْتَهِ . وروى عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول . وقال بحديث بروع بنت واشق » . سنن 
الترمذي ج ؟ / ؟5؛ . 


1١ 


قلنال) : الحديث قد حك الحافظ بصحته » حتى قال أبو داود : لما بلغ الشافعي هذا 
الحديث » وهو بمصر رجع عن مذهبه . 

وم لفقل بن ار هيا اسان نا سنا ؤابن نشنان + والاتعلاف :في امم 
( أبى )'" الراوي » إذا كان الراوي مشهوراً لا يقدح في روايته . 

امد ل ا ا 1 
الباب برواية أعرابي » ويحَلف' غير الأعرابي » وهذا مذهب متروك بالإجماع . 

وما ذكروه من الاحتّال لا يصح ٠‏ لأن الشهادة وقعت على أن النبي مَثمٍ قض بمثل 

وأما"©) قول علي » وابن عباس ٠‏ فقد أقتى ابن مسعود بمثل مذهبنا بمحضر من 
الصحابة » وأصحابنا يحتجون بما روى : أن النني للع قال : ٠‏ لا نكاح إلا هرا" » . إلا 

الفقيفيا جنا اروف ابح عتنا .+ أن التى علثن فال + أكهوا الأيناس » أدوا 
العلائق » » قيل : وما العلائق ؟ قال : « ما تراضى ي عليه الأهلون » ولو قضيب من 
ارال 


وروى أ النعمان الأزدي قال : زود" البي 7 لدم امرأة على سورة من 2 من القرآن ٠.‏ 
م 
ف 0. 


. في (م) : قلت‎ )١( 

( في (ت):أب »وما أثبتناه من ( م ) . 

(0 في (م) 0 » وهو خطأ . 

() في (م): 

(0) أخرجه 0 النكاح . والبيهقي في النكاح باب ما أبيح له من النكاح بغير ولي وبغير شاهدين . 
موقوفأ على أبي سعيد الخدري ٠‏ بلفظ : « لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر ء إلا ما كان من الني وَل » . 

لسع حر ومن 30 . 

في (م) : تزوج » وهو خطأ . 

(4) لم أجده في الدارقطني . وذكره العلآمة ابن حجر وقال : « وفي مرسل أبي النعان الأزدي عند سعيد بن منصور : 
زوج رسول الله متم امرأة على سورة من القرآن » فتح الباري ج 5١١/5‏ . 


1. 


وفي رواية ابن مسعود : أن النبي عق قال : « قد"" ( أنكحتكها )'' على أن تقرئها 
وتعامها » وإذا رزقك الله ( عوضتها )97) 3٠‏ : 

والجواب : أنه لا يصح في هذا الباب شيء . 

أما الحديث الأول ٠‏ فقال أبو حاتم الرازي : هو منكر ء وفي إسناده : مد بن عبد 
الرحمن”'' ء قال ابن معين : ليس بشيء . 


وأما الثاني » فقال الدارقطني : في إسناده : تفرد عُتبة بن السكن » وهو متروك , ثم 
قد رواه الدارقطني وقال فيه : « ( ثم )'*) لا يكون لأحد بعدك١‏ مهرأ » . 

وكان مكحول يقول : ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صقو" . 

مسألة : الخلوة الصحيحة في النكاح » توجب كل المهر والعدّة عندنا » وهو قول أبي 
بكر »ء وعمرء وعثان » وعلي » وزيد بن ثابت » وابن عمرء ومعاذ بن جبل » ولمغيرة 
بن شعبة » وأبي موسى : وأحمد » رضي الله عنهم » 

وصورة المسألة : إذا خلا بها ثم طلقها قبل الدخول فعندنا للها كل!" المهر » وعليها العدة. 


.) قد ساقطة من ( م‎ )١( 

(0) في (ت ) : أنكحتها » وما أثبتناه من ( م ) ٠‏ والموافق لما في الدارقطني . 

(©) في النختين : عوضها . وما أثبتناه من الدارقطني . 

والحديث أخرجه الدارقطني في النكاح باب المهر ‏ مطولاً . والبيهقي في الصداق باب النكاح على تعلم 
القرآن . 

(5) هو مد بن عبد الرحمن بن البياماني » قال البخاري :, والنسائي : عن أبيه منكر الحديث . وقال أبو حاتم : منكر 
الحديث . وقال الدارقطني وغيره : ضعيف . وقال ابن حبان : حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديث كلها 
موضوعة . انظر التاريخ الكبير ١‏ / 767 » والجرح والتعديل 71١/0‏ , والكشف الحثيث ص 522 , والكاغف 
* 577 , والمغنى ؟ / ٠05‏ »ء والميزان ؟ / 717 » والتقريب ”1868/3 » وتهذيب التهذيب 7556/5 », ولسان الميزان 
567/7 والضعفاء الصغير ص ؟٠؟‏ , والكامل 5 / 1351١41‏ » والخلاصة ” / 55 . 

(0) زيادة من ( م ). 

(3) لم أقف على ذلك في الدارقطني . وذكره ابن حجر عن سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي » وعقب 
عليه بقوله : « وهذا مع إرساله . فيه من لا يعرف » فتح الباري ج ١‏ / 51 . 

() ذكره أبو داود في النكاح باب في التزويج على العمل بعمل . 

(8) في (م ) : كال المهر . 


1١6 
وعندهها : نصف المهر » ولا عدة عليها « وصحة الخلوة ( بانتفاء الموانع من الوطء شرعا‎ 
كالصوم » والصلاة المفروضين , والإحرام »فرضه ونفله » والحيض‎ : ١ وحساً » فالشرع‎ 
والتفاين د .والخيرة مقل +الرض» والركق أ والقرنة+‎ 
لنا : ما روى ( ابن )27 ثوبان : أن النبي يوقا : « من كشف خمار امرأة » ونظر‎ 
إلنها متوهي الصناف دغل يا إم لايق‎ 
. وهذا نص في محل النزاع‎ 
وروى زرارة بن أبي أوفي قال : قال9) الخلفاء الراشدون : من تزوج اقرأة 2 فأغلق‎ 
(2) عِِ‎ 5 5 4 5 
. 9 وأركق سترا وسجن انا لير كملا دشل بها أو‎ ٠» بايا‎ 
: فإن فيل : الحديث مرسل :و ( في )0 إسنادة : اين لهيعة!"‎ 


ثم كَشّْف المار ليس مراداً حقيقة » لأنم تحملونه على الخلوة » لأن كشف الار 


. في الأصل : فالشروع » وهو خطأ‎ )١( 

» ابن ساقطة من الناسخ » والصواب ما أثبتناه » وهو : محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان , ا في الدارقطني‎ )١( 
. والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني في النكاح باب المهر . والبيهقي في الصداق باب من قال من أغلق باب وأرخى ستراً فقد وجب 
الصداق وما روى في معناه . 

(؟) هكذا في الأصل ( قال ) . والذي في كتب الحديث : « قضض الخلفاء الراشدون الصداق » .. 

(5) أخرجه البيهقي في الصداق باب من قال : من أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب الصداق ... وعبد الرزاق في 

النكاح باب وجوب الصداق . وابن أبي شيبة في النكاح باب من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب 

الصداق . وانظر تلخيص الخحبير ج ؟ / 5١8‏ . 

(3) في الأصل : وفيه إسناده » وهو تصحيف . 

(؛) هوعبد الله بن لهيعة بن عقبة : أبو عبد الرحمن الخضرمي البصري » ويقال : الغافقي » قاضي مصر . نقل 
البخاري: عن يحي بن سعيد : أنه كان لا يراه شيك . اختلفت أقوال الحدثين بشأنه » إلا أنهم يجمعون على تضعيفه 
بعد احتراق كتبه . وجماع القول فيه : ما قال ابن حبان : مولد ابن لهيعة سنة 5١‏ ههء ومات سنة ١14‏ هاء 
وكان صالحاً لكنه يدلس عن الضعفاء , ثم احترقت كتبه » وكان أصحابنا يقولون : سماع من سمع منه قبل 
احتراق كتبه » مثل العبادلة : عبد الله بن وهب ,٠‏ وابن المبارك ... » فسماعهم صحيح . 

انظر : التاريخ الكبير ه / 187 » والمجروحين ؟ / 1١‏ ء والجرح والتعديل 5 / ٠860‏ ء والكاشف ؟ / ١55‏ , 

والمغنى ١‏ / 808 , والميزان ؟ / 470 ٠‏ والتقريب ١‏ / 5:: » وتهذيب التهسذيب 378/5 . ولسان الميزان 7 / 
والخلاصة ؟ / ؟؟ ء والضعفاء والمتروكين ص 15 » والضعفاء الصغير ص ١١6‏ . وطبقات ابن سعد ا/ 
7 » وتذكرة الحفاظ ص 3١27‏ , والكامل ؛؟ / ١875‏ » والرجال 53/8/1١‏ . 


١ك‎ 


يكون غالبا فيها . ونحن نحمله على الوقاع . لأنه يكون عنده ء فم كان ما قلتم 
0" 

وأما الإجماع » فقد روى عن ابن عباس أنه قال : ٠‏ لا أجد في كتاب الله إغلاق 
باب »ولا إرخاء ستر )١(»‏ : 

ون ابن :سموة قال 1+ اخااتصف الهز 4 وإ خلس بك عفيهنا الأزيع 06" وم 
خلافها لا إجماع . 

قلنا : المرسل عندنا حجة » وقد أسنده الطحاوي » والرازي . وابن لهيعة قد روى 
عنه العاماء . 

وأما الإجماع . فقد قرره الطحاوي أيضاً » والمروي عن ابن عباس ٠»‏ وابن مسعود 
خلاف في تحديد الخلوة )!) لا في حكها , لأن من الصحابة من كان يَحَدْ المهر بالخلوة » 

احتجا : بقوله تعالى : ( فنصف ما فرضتم 14 , فالله تعالى أوجب نصف المفروض 
فها إذا وجد الطلاق قبل المسيس » ونفى العدة بقوله : « ثم طلققوهن من قبل أن 
تسموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 4" . 

قلنا : إن فرضنا الكلام فيا إذا خلا بها ومسها » سقط تسكهم بالآية . 

مسألة : طول الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة عندنا . 


وقال الشافعي : وأحمد : يمنع . 


. ل أقف عليه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في النكاح باب من قال لها نصف الصداق ٠‏ بلفظ : « لما نصف الصداق وإن جلس بين 
رجليها » . 

(؟) ما بين القوسين , من قوله : بانتفاء الموانع ص ١8‏ إلى هنا زيادة من ( م ) . 

(؟) من الاية 7١1‏ من سورة البقرة . 


(5) من الآية 45 من سورة الأحزاب . 


١ 51 

وقد تساعدنا على أن نكاح الأمة لا ينع نكاح الحرّة » وعلى أن قياء!"' نكاح الحرّة 

لنا : العمومات ؛ كقوله تعالى : (١‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم 14 , لما عدد 
الحرمات » وهذه ليست منهن » دخلت'" في الحللات بقضية النص . 

فإن قيل : لا حجة لك في الآية , لأن الأمة غير مرادة منها » ( لقوله )!'' تعالى : 
< فمن ما ملكت أهانكم من فتياتكم المؤمنات 14 , فكان المراد منها : الحرائر . 

احتجا : بما روى : أن النبي طَلنَ قال : « من كان قادرأ على نكاح حرة ٠‏ فلا ينكح 
أمو +00 

وعن ابن عباس : من ملك ثلاثائة دره لا ينكح أمة!" . 

والجواب : أما الحديث ( الأول )7 فغريب , والمشهور عن ابن امسيب : « تنكح 
الحرة على الأمة » ولا تنكح الأمة على الحرة » . ق!") . 


. ) قيام ساقطة من ( م‎ )١( 

. من الآية 74 من سورة النساء‎ )١( 

(0) في (م ) : فدخلت . 

(8) في (ت ) : بقوله » وما أثبتناه من ( م ) . 

(ه) من الآية 0؛ من سورة النساء , وفي النسختين ( أو ما ملكت أهانكم ) » وهو خطأ . 

(1) أخرجه البيهقي في النكاح باب ما جاء في نكاح إماء المسامين . وعبد الرزاق في الطلاق باب نكاح الحر الآمة » 
عن جابر بن عبد الله موقوفاً . بلفظ : « من وجد صداق حرّة فلا ينكح أمة » . 

(؛) أخرجه عبد الرزاق في الطلاق باب نكاح الحر الأمة ؛ بلفظ : « إذا ملك الرجل ثلائمائة » وجب عليه الحج » 
وحرم عليه الإماء » . 

(0) زيادة من (م). 

() أخرجه الدارقطني في أول الطلاق » عن عائشة » بلفظ : « :.. وتتنوج الحرة على الأمة » ولا تتزوج الأمة على 
الحرة », ولم أجد فيه رواية ابن المسيب التي ذكرها المؤلف . وذكر رواية ابن المسيب : عبد الرزاق في الطلاق 
باب نكاح الأمة على الحرة . وابن أي شيبة في النكاح باب من كره أن يتزوج الأمة على الحرة . 


1١4 

ثم هو خبر واحد ور على مخالفة الكتاب ‏ أو ( يحمل )''' على الاستحباب . 

مسألة : المصابة بالفجور لا تستنطق عند أبي حنيفة » ومالك رحمها الله وتزوج 5 
تزوج الأبكار . 

وقالوا ميعاً :شقتطق ٠‏ بمنزلة القيب . 

وأتنقوا غل أنه لوزالك كارك انوت + أو صيطية :اف طيوة" ا أو تين اد 
جراحة : أنها تزوج ؟ تزوج الأبكار , إلا في قول عن الشافعي . 

واتفقوا على أنه لو زالت بكارتها بنكاح فاسد ء أو وطء بشبهة » فإنها تزوج ؟ تزوج 
الثيب . 

0 : قوله : + إذنها صاتها اقل 8 ومعناه : لما كانت تستحي 2 وهذه بهسذه 
المثابة » لأن الحياء مانع » وهو العلة في البكر . 

احتجوا : بقوله مَلِنَهِ : « الثيب يعرب عنها لسانا »© . وهذه ثيب » لأن واطئها 
يثوب إليها » أي يرجع » ولهذا فرق بينها وبين البكر بقوله : « إذنها صاتها »© . 

قلنا هن تب الكن قصض ف حق المحودة ::والامة الثينب :+ والثيت الصعيرة : 
فيخض السازع فيه ا 'ذكرنا من :الملة + 

مسألة : ينعقد النكاح بلفظ البيع » والطبة » والقليك . والصدقة . ونحوه عندنا . 


. ) في (ت ) : أو تحمل , وما أثبتنام من (م‎ )١( 

. في ( م ) : ظفره » وهو تصحيف‎ )١( 

(5) في (م):له. 

(4) سبق تخريجه في ص : 37٠١‏ . 

(0) أخرجه أحمد في السند ج ؛ / ؟15 مسند عدي الكندي . وابن ماجه في النكاح ساب استمار البكر والثيب - 
بألفاظ متقاربة . 

.) فيه ساقطة من ( م‎ )١( 


1١5 


وقال الشافعي , وأحمد : لا ينعقد إلا بلفظي : الإنكاح"" والتزويج . 

لنا.: ما روف سهل:نق شعنا الياعيدي 2 أن امرأة جاءت إلى الني يَيِنَةٍ فقالت : 

جاح سر سارك بي عيذ م بجناو أرمرن اندرا ريقو و / 
فقال : « أمعك ث شيء ؟ ٠‏ 5غ فقتال ما معن الى مكورة كا قال اذه ين 
00000 

فدل على أن لفظة الهبة » والتليك » ونحوها » كانت متعارفة بينهم . 

وقضى علي رضي الله عنه في رجل وهب ابنته لابن مسعود بجوار النكاح . ففيإن 
قيل : فهذا"! رواه الماعة فقالوا : زوجتكها . وأتكحتكها . وإنما ( روى )!' ملكتكها : 
معمر ». وكان كثير الغلطل . 

قلنا : قد خرجه البخاري » ومسل » على الوجه الذي ذكرناة) ثم قولما'' في صد 
الحديث : جئت أهب لك نفسى : متفق على أنه لا احتال فيه . 

احتجا : بما روى أبن عمر رضي الله عنه : أن الني َليِقَو قال : « ياأيها('"“الناس » إن 
النساء عَوان عندم » لا يملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعاً . أخذقوهن بأمانة الله » واستحللتم 


. في (م ) : النكاح‎ )١( 

ا 0 

(0) في ( م ) : معك شيء : 

أخجه شار ف الك باب تزويع لسر . مسام في النكاح باب الصداق وجواز كونه تعلم قرآن وخاتم 
حديد ‏ مطولاً ٠‏ والبيهقي في لصداق باب ما يجوز أن يكون مهرا, » وباب النكاح على تعلم القرآن . 


درطي ف لتك باب الي ٠‏ بلفظي : زوجتكاء وأتكحتكها م 1 
مسند سهل بن سعد الساعدي ٠»‏ بلفظ : « زوجتكها » . 


(5) ل أقف عليه . 

(3) في (م): فقد. 

0) فيرت) : يروى » وما أثبتناه من (م ) . 
(0) في (م): روينا. 

0 رقم ؛ وهو خطأ . 


. في (م) : أها الئاس‎ ٠١( 


١ 
ارس ا(‎ : 
8 » فروجهن بكمة الله‎ 
. وكلة الله هي التي في كتابه » وهي لفظ”" : الإنكاح والتزويج‎ 
قلنا : المراد معنى المذكور في الكتاب ( لا عَيْنْهِ )"2 » ولو أريد عينه » فلفظة الهبة‎ 
مذكورة في قوله تعالى : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي 14 » وفي الحديث‎ 
. الذي روينا‎ 
ثم فيه بيان انعقاد النكاح هذه الكامة » وليس فيه نفي غيره » وإنما خصها بالذكر‎ 
. لأنها الأغلب‎ 
. مسألة : الواحد يتولى طرفي العقد في النكاح ولاية ووكالة » عند عامائنا الثلاثة‎ 
. وقال زفر » والشافعي : لا يجوز وعن أحمد : كالمذهبين‎ 


وضيزرة التالفق 'الرلان عمقل أن يزوج بنت أبنه من ابن ابنه الآخرء أو بنت 


وفي الوكالة » مثل : أن توكله المرأة بتزويجها من نفسه » فيكون أصيلاً في حق 
نفسه ء وكيلاً في حقها , ( فثيتت )'") الوكالة من الجانبين . 

لنا : ما روى أنس7" : أن الني مَلَِعْ أعتق صفية بنت حب » وجعل عتقها صداقها . 
5 إفق 
00-2 3 


)١(‏ أخرجه مس في الحج باب حجة النبي مكنع » وهو جزء من حديث طويل عن جابر . وأبو داود في الناسك باب 

صفة حجة النبي مَل . وأحمد في المسند ج 0 / ؟7 . والدارمي في المناسك باب في سنة الحاج . 
ولم أقف عليه برواية ابن عمر . 

(')في (م ) : وهي لفظة . 

(9) في (ت ) : لا غيره » وما أثبتناه من ( م ) . 

() من الآية 5٠‏ من سورة الأحزاب . 

. (5) في (ت ): فثبت . وما أثبتناه من (م ) . 

(3) ما روى أنس ساقط من (م ) . 

(9) أخرجه البخاري في النكاح باب من جعل عتق الأمة صداقها . ومسل في النكاح باب فضيلة إعتاقه أمة ثم 
يتزوجها . وأبو داود في النكاح باب في الرجل يعتق أمنه ثم يتزوجها . والترمذي في النكاح باب ما جاء في 
الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها . والنسائي في النكاح باب التزويج على العتق . والدارمي في النكاح باب في الأمة 


١65 


وم ينقل أنه تولاها غيره » لأنها لم يكن لما ولي . 
احتجوا : بمامرّمن قوله يَينَهِ : « كل نكاح لم يحضره أربعة , فهو سفاح : 
الخاطب » والولي » والشاهدان »!') » ففن جوزه بغير حضورم فقد خالف النص . 
قلنا : قد سبق تضعيف هذا الحديث » ثم الشخص إذا صار وَلِياً وخاطباً » فهو 
كشخصين » لاجتاع السببين في حقه » فقد وجد حضور الأربعة معنى » والعبرة للمعاني 
دون الصور . 
مسألة : الفاسق يكون وليا في النكاح بنزلة العدل عندنا » وهو قول مالك . 
وقال الشافعي » وأحمد : لا يكون ولياً » وعن أحمد قول كقولنا . 
لنا : العمومات . 
وها : ما روينا من قوله ملت : « لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل »”" , 
والفاسق ليس بُرشد . 
قلنا : قد تقدم تضعيف هذا الحديث ٠‏ فإنم أجمعوا على تضعيفه » وتضعيف ما جاء 
في معناه » قال صاحب الاصطلاء!" من الشافعية :لم يغبت هذا الحديث فكفينا مؤنتهم. 
ولو سل » كان المراد بقوله : « مرشد » أي عاقل ذي""! رأى » دون المعتوه والسفيه » 
وبه تقول » والله أعم بالصواب . 


كيد بد نا 


يجعل عتقها صداقها . وأجد في المثند ج 54/5 + 126 مسند أنس بن مالك ٠‏ والبيهقي في النكاح باب الرجل 
يعتق أمته ثم يتزوج بها . 
)١(‏ سبق تخريجه في ص 1١1:‏ . 
(؟) سبق تخريجه في ص : 03١9703156‏ . 
(؟) الاصطلاح في رد أبي زيد الدبوسي ٠‏ للإمام أبي المظفر منصور بن مد السمعاني (557 - 485 ه ) . 
وهو مفسر ء وحدث ء ومتكلم » وفقيه » وأصولي . 
تفقه أولاً على مذهب أبي حنيفة . ثم قدم بغداد » وانتقل إلى المذهب الشافعي . من تصانيفه : منهاج اهل 
السنة » والقواطع في أصول الفقه » وتفسير القرآن الكريم » والانتصار في الحديث . 
انظر : كشف الظنون ج ٠١7/1١‏ » ومعجم المؤلفين ج 5١ / 1١‏ .. والأعلام ج ا / 505 . 
9) في رم):ذو. 


1605 
كتاب الطلاق 
مسألة : إضافة الطلاق إلى اليد أو الرجل , أو إلى كل جزء معين من البدن لا(") 
يعبر به عن جميع البدن ‏ لا يصح عندنا . 
وقال زفر » والشافعي » وأحمد : يصح . 
وعلى هذا الخلاف : العتاق » والإيلاء » والظهار » والعفو عن القصاص . 


واتفقوا على أن إضافته إلى الجزء الشائع » كالثلث » والربع » ونحوه يصح ء وكذا 
الوجه ٠‏ والفرج ٠‏ والرأس ؛ والرقبة » والفخذ » والروح ٠‏ والدم . 


واختلف المشايخ في البطن » والظهر . 


لنا : ما روينا من قوله يِه : « ولكل امرىء ما نوى »!" ٠‏ وقوله يريت : « ليس 
لامرء من عمله إلا ما نواه »7©) , وهذا لم ينو باليند : البدن » حتى لو نوى وقع عند 
ص ا 


احتجوا : بقوله تعالى : (١‏ ذلك بما قدمت أيديكم 4 , والمراد : أصحاها . فدل 


على أنها عبارة عن جميع البدن » وكذا قوله يِيَْمٍ : « على اليد ما أخذت حتى ترده » 
حر , 


وبما روى أبو هريرة : أن الني يت قال : « كل طلاق جائز إلا طلاق الصي 


. ) كل ساقطة من (م‎ )١( 

(0) لا ساقطة من (م). 

(') سبق تخريجه في ص : 15 . 

(8) لم أقف على هذه الرواية . 

(5) من الآية 187 من سورة آل عمران ٠‏ ومن الآية 5١‏ من سورة الأنفال . 

(3) أخرجه أحمد في المسند ج 5 / 4 مسند سمرة بن جندب ٠‏ بلفظ : « ... حتى تؤديه » . وأبو داود في البيوع باب 
في تضين العارية . والترمذي في البيوع باب ما جاء بأن العارية مؤداة . وابن ماجه في الصدقات باب العارية ‏ 
كلهم عن سمرة بن جندب . 


١0 
. والمعتوه » ت7' . » والطلاق موجود ههنا‎ 

والجواب : أما الآية فالمراد بها الجارحة'" المعهودة » دون أصحاها . كذا ذكر أئمة 
التفسير ء وكذا المراد'" بالحديث الأول . 

وأما الثاق. + عقال التزمذي:: لاتعرفه مخ سحديف عكزمة بن الفا الاامق 
رواية عطاء!” » وإنه ضعيف . 

ولأن سم » فلم قلتم : إن الطلاق موجود فيا نحن فيه » والخلاف فيه . 

مسألة : التنجيز يبطل التعليق عندنا . 

وقال زفر : لا يبطل » وهو قول الشافعي . 


وضوزة المسالة + أن يقنول لأمراتنه : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً ثم 
يطلقها) ثلاثاً ٠‏ تبطل المين عندنا » حتى لو عادت إليه بعد زوج آخرء ودخلت الدار 
م تطلق . وعندهها : تطلق . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه ‏ عن أبي هريرة ٠‏ بلفظ : « كل طلاق جائز إلا طلاق 

العتوه المغلوب على عقله » . 
وذكره ابن عدي في الكامل ج ه / ٠٠١‏ ( ترجمة عطاء بن عجلان العطار ) عن ابن عباس . 

. في ( م ) : الحارجة » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) في ( م ) : وكذا الردو » وهو تصحيف . 

(4) هو : عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص الخزومي ٠‏ فكي » ثقه . وثقه ابن معين ٠‏ وأبو زرعة » والنسائي . 
مات بعد عطاء سنة 1١6‏ ه . واسمه يلتبس بعكرمة بن خالد بن سامة المخزومي » الضعيف . انظر التاريخ 
الكبير ؛ / 45 » والجرح والتعديل 7/ 5 » وتهذيب التهذيب 7 /8ه؟ ء ولسان الميزان » 5087 والميزان * / 
٠٠‏ ء وخلاصة تذهيب تذيب الككال ؟ / 554 ؛ والكاشف ” / 5375 . والتقريب ؟ / ١5‏ » والرجال ١‏ / 519 . 

(0) هو : عطاء بن عجلان الحنفي , أبو عمد البصري العطار . قال البخاري . منكر الحديث . وقال ابن معين : ليس 
بشيء » كذاب » وقال مرة : كان يوضع له الحديث فيحدث به . وقال الفلاس : كذاب . وقال أبو حاتم » 
والنسائي : متروك . وقال الدارقطني : ضعيف لا يعتبر به » وقال مرة : متروك . 

انظر : التشاريخ الكبير 1 / 4/1 , والجرح والتعديل + / 50 ٠‏ وتبذيب التهذيب 7 / 508 ٠‏ والميزان ؟ / 
م ء ولسان الميزان 7 / 500 » والمغنى ؟ / 555 ء والمجروحين ؟ / 155 » والكاشف 5 / 555 , والتقريب ؟ / 3١‏ » 
وخلاصة تذهيب تذيب الكال ؟ / 5٠١‏ » والضعفاء الصغير ص 1748 » والضعفاء المتروكين ص 426 », والكامل © / 
؟0.0,. والكشف الحثيث ص 5854 . 
)2١‏ في رم ) : طلقها . 
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وعلى هذا الخلاف : إذا قال لأمته : إن دخلت الدار فأنت حرة » ثم أعتقها قبل 
الدخول!" » بطلت' المين » حتى لو عادت إلى ( ملكه )7 بعد الرّة والسبي » ودخلت 
الدار ( لا تعتق )0 عندنا » وإما فرض الكلام في الأمة دون العبد » لأن العبد إذا ارتد 
يقتل بوالاعة تسبي . 


لنا : العمومات المطلقة في حل وطء الزوجات ٠‏ فيحل وطؤها . 
وما : أن الطلاق ههنا موجود » لما مر في المسألة الماضية , فتطلق! . والجواب ما 
مسألة : إذا قال لامرأته : أنا منك طالق » ونوى به الطلاق » لا يقع الطلاق 
عندنا :وهو قول د : 
وقد تساعدنا على أنه لو قال : أنا منك بائن » أو عليك حرام » فإنه" يصح . 


لنا : العمومات . كقوله تعالى! : <« فإن طلقها فلا.تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجاً غيره #4" . 


والمراد بقوله ( طلقها » : الطلقة الثالثة » وبالحل : حل النكاح ٠‏ باتفاق الأمة » 
والحل ثابت . 


نصوص إضافة الطلاق . 


. ) الدخول ساقطة من (م‎ )١( 

. في (م ) : نحلال » وهو غير واضح‎ )١( 

(9) في النختين : إلى ملكها » وهو غير واضح . 
(4) في النسختين : لا يعتق » والصحيح ما أثبتناه . 
(5) في ( م ) : من المطلق » ولا معنى له . 

(9) فإنها ساقطة من (م). 

0) في (م ) : لقوله . 


(8) من الآية 5٠١‏ من سورة البقرة . 
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مسألة : قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قال الرجل لامرأته قبل الدخول ها : إن 
دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق » فدخلت الدارء لا يقع إلا واحدة . 

وقالا : تطلق ثلاثاً . 

ولو أخر الشرط » بأن قال : أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار» فدخلت » 
تقع الثلاث بالاتفاق » وكذا لو كرر الشرط » بأن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » 
الا ثلاث » فدخلت الدار + طلقت فلا بالاتفاق: : 

له + العقومات . 

مسألة : إذا قال لامرأته : أنت طالق » ( و" مطلقة . ( و١"‏ طلقتك ؛ ونوى 
النشخ أو القلاف: لاني الا واد رحعية ولا شرن الخرفة الفلظة ومو فول 
أجد . 

وقال زفر : يقع ما نواه » وهو قول مالك ٠‏ والشافعي . 

لنا : قوله تعالى : ١‏ وبعولتهن أحق بردهن 6" , أثبت له حق الردّ » فلا 
( تتقرر)'" الحرمة الغليظة . 

( فإن قالوا )!') : فقد اختلفنا في أنه يهلك الرجعة » فكيف يجوز بنا الختلف ؟ 


قلنا : يجوز ذلك إذا ثبت الأول بدليله » وقد ثبت . 


احتجوا : بقوله ع 00 ولكل أمرىء ما نوى تيل 6 


. ) في (ت ) : أوء وما أثبتناه من ( م‎ )١( 

. ومن سورة البقرة‎ . 7١4 من الآية‎ )١( 

(0) في ( م ) : فلا يتحقق ء. وما اثبتناه من ( م ) . 
() زيادة من (م). 

(5) سبق تخريجه في ص :27 . 
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إلا أنا نقول : نوى ما لا يحتله لفظه'" , فلا يصح نيته , 5 لو قال : زوري 
أباك . 

مسألة : قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قال الرجل لامرأته : طلقى نفسك واحدة » 
فطلقت ثلاث » م يقع شيء » ( وهو قول زفر» ومالك » وقالا : يقع واحدة !'" » وهو 
قول الشافعي » وأحمد . 

وعلى هذا الخلاف » لو قال : طلقي نفسك واحدة إن شئت ٠‏ فطلقت ثلاثاً لم يقع 
شيء عنده . 

وعندهما : يقع واحدة . 

احتج : بالعمومات المقتضية لحل وطء الأزواج . 

وهم : نصوص إضافة الطلاق إلى اليد » وقد مرّت(" . 

مسألة : يصح تعليق الطلاق » والعتاق بالملك ؛ وهو قول عمر» وابن مسعود وابن 
عمر » والزهري ٠‏ وابن المسيب » والنخعي ٠‏ والشعبي » ومكحول » وسالم بن عبد الله0! , 
وآخرين” ؛ رضي الله عنهم . 

وقال الشافعي ٠‏ وأحمد : لا يصح . 

وصورة المسألة > اذا قآل لأجتبية: إن تووجتك فاك .ظالق > أى كل افرأة أتزوجينا 
فهي طالق . 

وفي() العتاق : إذا قال لعبد : إذا ملكتك فأنت حر ء أو كل عبد أشتريه فهو حر 


. في (ت ) : تكرار ( لفظه ) من الناسخ‎ )١( 

(0) زيادة من (م ٠.)‏ 

(0) في (م): وقد مر. 

(5) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي » أبو عمر ء أو أبو عبد الله المدتي » أحد الفقهاء السبعة » كان 
ثبتأ عابداً فاضلاً . مات سنة ٠١١‏ ه . انظر : التقريب ١‏ / ٠80؟‏ » والكاشف ١‏ / 566 , والرجال /١‏ 88 , 
والخلاصة 35١/١‏ . 

(5) في (م ) : في آخرين . 

. في ( م ) : ففي العتاق‎ )١( 


/ام ١ج‏ 

وقع الطلاق » والعتاق . عند وجود الشرط , خلافاً لما . 

وقال مالك : إن خص صح » وإن ع لم يصح , وهو قول ابن أبي ليلل" . 

لنا : إجماع الصحابة » والعمومات . 

وروى : أن رجلا قال : يوم أتكح فلانة » أو إذا أنكحت فلانة » فهي ( على )!") 
كظهر أمي , فبلغ ذاك عمرء فقال : إن نكحتها فلا تقررها حتى تكفرا) » بمحضر 
الصحابة من غير نكير » فكان إجماعاً . 

هما : ما روى ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي مَِنَهِ قال : « ليس على رجل 
طلاق فيا لا يملك . ولا عتاق7) فيا لا يملك . ولا بيع فيا لا يملك » حد" . » وهذا 

وقد رواه الدارقطني عن معاذ بن جبل عن النبي يِه أنه" قال : « لا يجوز 
طلاق » ولا عتاق » ولا بيع » ولا وفاء نذر فيا لا يملك »( . 


وفي رواية الدارقطني » عن معاذ قال : قال الني يِه : « لا طلاق إلا بعد نكا » 
وإن سميت المرأة بعينها »0 . 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري , المدني , ثم الكوفي » من أئمة التابعين » وثقاهم . مات بوقعة الجاجم 
سنة 47 ها ء وقيل 41 » وقيل : مات غرقاً . انظر : الميزان ؟ / 586 ء والرجال ١‏ / 8؟ ؛ والكاشف ؟ / 186 2 
والخلاصة ؟ / ٠٠١‏ . والتقريب 55/1١‏ . 

() في (ت ) : ليء وما أثبتناه من ( م ) . 

(؟) أخرجه مالك في الطلاق باب ظهار الحر . وعبد الرزاق في الطلاق باب الظهار قبل النكاح . والبيهقي في الظهار 
باب لا ظهار قبل النكاح . وانظر الحلى .73١5 605 7/ ٠١‏ 

() في ( م ) : فلا عتاق . 

(5) في ( م ) : ولا يقع » وهو تصحيف . 

(1) أخرجه أحمد ج 5 / 184 مسند عبد الله بن عمرو بن العاص . وابن ماجه في الطلاق باب لا طلاق قبل النكاح ‏ 
مختصرأ . والدارقطني في أول الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . 

0) أنه ساقطة من (م ) . 

(8) أخرجه الدارقطني في الطلاق والخلع والإيلاء وغيره » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

(1) أخرجه الدارقطني في أول الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . 


١64 


وروى عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال لي (ع لي )1 : اعمل عملاً حتى أزوجك 
ابنتي » فقلت : إن تزوجتها!" فهي طالق ثلاثاً , ثم بدا لي أن أتزوجها » فأتيت الني 
يِه » فسألته » فقال لي : « تزوجها . فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح » » فتزوجتها , 


فولدت في سعدا « وسعيداً9) ٠ق‏ . 


وعن ابن عمر قال : قال الني مِهِ - وقد سئل عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة » 
فهي طالق » قال « طلق مالا يهلك »2 . 

وروى ابن عباس قال : قال رسول الله لَه : « لا نذر إلا فها يطيع الله فيه » ولا 
يمين في قطيعة رَحم » ولا طلاق فيا لا يملك »7 ق . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : بعث الني وَلَْهِ أبا سفيان”"! بن حرب على 

نجران المن » فكان فيا عهد إليه : أن لا يطلق الرجل مالا يمهلك" , ولا يعتق مالا 
ال" 

وروى : أن عبد الله بن عمرو بن العاص خطب امرأة » فأبي أولياؤها أن يزوجوها 
منه إلا بزيادة مهرء فغضب" , فقال : هي طالق ثلاثاً إن تزوجتها » فبلغ ذلك النبي 
يكن فقال : « لا طلاق قبل النكاح 0000 

وما رويتم عن الصحابة معارض بثله » فإنه روى عن تمر » وعائشة » وابن المسيب » 
وابن جبير : مثل مذهبنا . 


٠ في النسختين : ( قال لي مر ) ؛ وهو تصحيف شنيع من النساخ » وما أثبتناه هو الموافق لما في كتب الحديث‎ )١( 
. (؟) في الدارقطني : إن تزوجنيها‎ 

. أخرجه الدارقطني في أول الطلاق والخلع والإيلاء وغيره‎ )١( 

(4) أخرجه الدارقطني في أول الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . 

(0) أخرجه الدارقطني في أول الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . 

(<) في ( م ) : إلى سفيان » وما أثبتناه من ( ت ) هو الموافق لما في الدارقطني . 

(0) في الدارقطني : مالا يتزوج . 

(ه) أخرجه الدارقطني في أول الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . 

(9) فغضب ساقطة من (م). 
)٠١(‏ أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق باب الطلاق قبل النكاح ؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ولم يذكر 

القصة . 
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والجواب : أن هذه الأحاديث معلولة . قال جدي رحه الله » في كتابه المسمى 
لق 


بالتحقيق(' : قد روى نحو هذا عن علي : وجابر ء ولكنها طرق ( بمرّة 
وإن كان في هذه الطرق ما يصلح ( اجتنابه )0 . 

وروى عن أحمد أنه ضعفها , ثم فيها خلاف من سمينا من الصحابة » ومن سموا 
معنا + ولئ كانت كابتة 1 اختلفوا:. 

ولما ناظر هشام بن سعدا الزهري في هذه النالةه فظل!“ عليية الزهرى + لأنه 
قال له : كانت المرأة تعرض على الرجل في الجاهلية » ( فإذا لم تعجبه )!) قال : هي 
طالق ثلاثاً » فبلغ ذلك الني يِه فقال : « لا طلاق قبل النكاح »!"' ٠‏ روأ عليهم » فلم 
يدر هشاء!" ما يقول : ولو صحت لاحتج بها أو ببعضها على الزهري . 

ولو سامت قلنا بموجبها » لأن الملك قد ثبت( , فكان الإيقاع فيه . 

مسألة : الطلاق معتبر بالنساء عندنا » وهو قول علي » وابن مسعود . 

وقال الشافعي » وأحمد : بالرجال . 


() التحقيق في أحاديث الخلاف لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي الحنبلى . المتوفى سنة اوه ه . 
واختصره البرهان إبراهم بن علي بن عبد الحق التو سنة 744 ه . انظر كشف الظنون ج 09/1١‏ . 

(9) في (ت ) : مختنبة » وما أثبتناه من ( م ) . 

(م) في (ت ) : اختنابه » وما أثبتناه من (م ) 

() هو : هشام بن سعد القرشي المدني مولى لآل أبي لحب يكني أبا سعيد ويقال له : يتم زيد بن أسم » صحبه 
واكثر عنه . قال النسائي : ضعيف . وقال أحمد : لم يكن بالحافظ . وقال ابن معين : لم يكن بذاك القوى » 
وليس بمتروك . وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه . مات سنة ١٠١‏ ه . انظر التاريخ الكبيره / 23٠٠١‏ 
والجرح والتعديل ؛ / 5١‏ » وتهذيب التهذيب /١١‏ 55 ء والميزان : / 558 ء ولسان الميزان /ا / 4٠8‏ , والكامل 
5007/1 ء والمغنى ؟ / 7٠١‏ ء, والتقريب ؟ / 5١8‏ ء والخلاصة ؟ / ١١5‏ ء والرجال ؟ / 2650 . 

(5) هكذا في النسختين ( فظهر ) , والظاهر أن الفاء زائدة » لأن ظهر هو جواب لما . 

() زيادة من (م). 

ا ا م و من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن 
المسور بن مخرمة عن الني يَيْتَهِ قال : « لا طلاق قبل نكاح , ولا عتق قبل ملك » . 

ا ب 
(4) في (م) : ابن هشام . 
(9) في ( م ) : يثبت 


1١ 


وَضِورة السالة : أن الحرة تطلق كلاقا + والأمة"أنشين + عرا© كان تزوجهنا > أو 


عبدأ » عندنا . 
وعندها : الحر يطلق ثلاثا » والعبد اثنتين » حرة كانت أو أمة . 


لنا : ما روت عائشة رضي الله عنها : أن الني يَيتَّهِ قال : « طلاق الأمة 
5 لليقتان7) 1 وعدتها حيضتان » ت » ام 


أخبر النبي يِئِتَةِ عن الطلاق المشروع في حق الأمة ء من غير فصل بين زوج 


٠ وزوج‎ 


وروى ابن عمر : أن النى مَئنَةٍ قال : « إذا كانت الأمة تحت الرجل ( فطلقها )!) 
تطليقتين , ثم اشتراها » لم تحل له » حتى تنكح زوجأ غيره »!2 . 


احتجا : بما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ينه : ٠‏ طلاق 
العبد اثنتان » وقرء الأمة حيضتان »(0 . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكت : « الطلاق بالرجال » 
والعدة بالنساء 01 . 


وروى : أن مكاتباً لآم سامة طلق امرأته ثنتين » وأراد أن يراجعها » فأمره(# ع 


)١(‏ في (م): حر كان , وهو خطأ 

(0) في (م ) : ثنتان . 

(©) أخرجه الترمذي في الطلاق باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان » بلفظه . والدارقطني في أول الطلاق والخلع 
والإيلاء وغيره . وابن ماجه في الطلاق باب في طلاق الأمة وعدتها . وأبو داود في الطلاق باب في سنة طلاق 
العبد ‏ بلفظ : « وقرؤها حيضتان » . 

() في ( ت ) : وطلقها . وما أثبتناه من ( م ) » وهو الموافق لا في الدارقطني . 

(ه) أخرجه الدارقطني في أول النكاح . 

(1) أخرجه البيهقي في الرجعة باب ما جاء في عدد طلاق العبد » ومن قال : الطلاق بالرجال والعدة بالننساء » ومن 
قال : هما جميعاً بالنساء . والدارقطني في أول الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ‏ مطولاً » بلفظ : « طلاق العبد 
بطليقتان ٠»‏ . 

(") أخرجه البيهقي في الرجعة باب ما جاء في عدد طلاق العبد » ومن قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » ومن 
قال : هما ججيعاً بالنساء . 

(ى في (م ) : فأمرته . 


أك1 


5 0 : ا 
أزواج الني وَيْنْهِ أن يسال عثان رضي الله عنه » فخرج يطلبه » فوجده اخذأ بيد زيد 


ابن ثابت » فسأهها » فقالا : حرمت عليك امرأتك7" , ول يسألا : أحرة' هي أم أمة ؟ 
وعن عثان » وزيد بن ثابت » وابن عمر : مثله . 
والخواب + أن الأحاذيث من الطرفين + فكلها ضعاق!9):: 


أما حديثهم الأول » ففي إسناده : مظاهر بن أسل"! . مجهول : قال يحبى ابن 
( معين ) : ليس بشيء » وقال أبو حاتم : هو منكرء. 


ولو سم فالني مَلِتّهٍ أخبر أن العبد يطلق اثنتين » وذلك فها إذا كان تحته أمة » لأن 
الحزة لا ترضي فيه لأئة لا نركافقها : 


وأما الثاني » فن كلام ابن عباس , والمسألة مختلف فيها بين الصحابة . 
وأنا القالئقة + فاقن يعارم علا , 


وأما حديثنا الأول ٠‏ ففيه أيضاً : مظاهر بن أسل!" . 


. في (م): بيده زيد‎ )١( 
. في ( م ) : حرمت امرأتك عليك‎ )١( 
والحديث أخرجه مالك في الطلاق باب ما جاء في طلاق العبد » عن سليان بن يسار . والبيهقي في الرجعة‎ 
. باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » ومن قال : هما جميعاً بالنساء‎ 
. في (م): حرة هي‎ )( 
انظر الموطأ في الطلاق باب ما جاء في طلاق العبد والبيهقي في الرجعة باب ما جاء في عدد طلاق العبد,‎ )( 
... ومن قال : الطلاق بالرجال‎ 
. ) الفاء في قوله : « فكلها » غير واضحة . إلا إذا كانت ( أما ) موضع ( إن‎ )0( 
وأبو حاتم » وأبو عاصم . وقال إسحاق بن منصور عن ابن‎ ٠ هو : مظاهر بن أسلم الخزومي المدني . ضعفه النسائي‎ )( 
معين : مجهول . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو داود : حديثه في طلاق الأمة منكر . وقال الترمذي لا‎ 
. يعرف له إلا هذا الحديث‎ 
والتقريب ” / 50” » والخلاصة‎ » 3٠١ / 6 والميزان‎ , 5١ / 5 ؟18 . والكامل‎ / ٠١ انظر : تجذيب التهذيب‎ 
. ٠69 / * والكاشف‎ . ١/٠ 
. كذا في النسختين : يعارضه . والظاهر أن الحاء زائدة‎ )9( 
من نفس الصفحة.‎ ١ في ( م ) : مظاهر بن مسلم . والصواب ما آثبتناه » وقد سبقت ترجمته في هامش‎ )8( 


يحد 


وأما الثاني » ففيه ( سم ) بن سال(" » كذبه ابن المبارك » وابن معين » والسغدي 
0( 1 
وكالة الدارقطى ,تزه جدية ايو في أبن شنيب ١‏ وهو ضميك . 


والأصح : أنه موقو ف“ : 


ومن يبصر حديشا يقول : هذا الحديث ليس بإخبار عن فعل الزوج » إفا هو 
إخبار عن مشروعية طلاق الأمة . 
مسألة : الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث » عند أبي حنيفة » وأبي يوسف وهو قول 


وصورة المسألة : إذا طلق امرأته تطليقة ٠‏ أو تطليقتين » وتزوجت بزوج آخرء 
وعادت7/ إلى الأول © عاذت يقلات تطليفات + عند أيحديفة » وأي يوسك رنهه] 
الله . 


وعندهم : تعود بما بقي من الطلقات . 


)١(‏ في النسختين : سامة بن سام ء والصواب أنه : سم بن سام البلخي الزاهد . يكني أبا جمد . خراساني » متهم 
بالإرجاء . قال النسائي : ضعيف . وضعفه ابن معين . وقال مرة : ليس بشيء . وقال أحمد : ليس بذلك . 
وقال ابن .عدي :: أرجو أنه 'لابأنس نيه + وكان: بن المبارك يكذيه: . 

انظر : تاريخ بغداد ؟ / ١٠١‏ », والجرح والتعديل 5 5077 , ولسان الميزان ؟ / 55 »ء والمغنى ١‏ / 5079 ء 
والكامل * / ١١78‏ ء والنجروحين 254٠ / ١‏ ولميزان ؟ / 186 ء والضعفاء والمتروكين ص 37١27‏ . 

(9) في ( م ) : بالحديث بحديث » ولعل الكامة الأولى زيادة من الناسخ . 

(؟) هو : عبد الله بن شبيب » أبو سعيد الربعي » إخباري علامة » لكنه واه » ضعفوه . قال أبو أحمد الحام : ذاهب 
الحديث . وقال ابن حبان : يقلب الأخبار ويسرقها . انظر لسان الميزان ؟ / 595 ء والميزان ؟ / 458 » 
وفهرست ابن النديم ص ٠0١/‏ , والكامل ؟ / ٠695‏ . 

(5) ما تقله المؤلف عن الدارقطني في حديث ابن عمرء ل نعثر عليه في أي كتاب من كتب الحديث ٠»‏ 5 لم نعثر على 
سند لهذا الحديث فيه : ( ابن شبيب ) . والذي وجدناه عند الزيلعي هو : أن الدارقطني قال عن هذا الحديث : 
« وسلم بن سام كان ابن المبارك يكذبه » وقال يحى بن معين : ليس حديثه بشيء ٠‏ وقال السعدي : ليس بشيء 
انتهى » نصب الراية ج 3١7/5‏ . 

ويعتقد أن هناك رواية أخرى للحديث » في سندها : ابن شبيب » وأن الدارقطني تكلم عنه في مكان آخرء 
ولعله ذكره في كتابه : العلل ٠‏ والله أعلم . 


(4) في (م ) : ثم عادت . 


١ك‎ 

لنا : ما روى أبو هريرة : أن النبي مَلِنّهِ قال : « لعن الله امحلل , وا محلل له» ت 
( د )7 ء سماه محللاً » والزوج مثبت ( للحل )"ا . 

فإن قيل : هذا خبر آحاد » ورد على مخالفة الكتاب » لأن ظاهر الكتاب بمقتضى 
كون الزوج غاية » والحديث يقتضي كونه مثبتاً للحل » وبينها تناف » ولو سل » فعنه 

أحدهما : أنه سماه محللاً مجازاً » لأنه غاية للحرمة » وعند وجودها يثبت الحل 
بالسبب السابق . 

والثاني : أن المراد منه الزوج الثاني بعدد الثلاث ٠‏ لأنه مَلِتَعِ ألحق اللعن » فلا يكون 
وارداً في الزوج الثاني » لآن المتعارف عند إطلاق امم الحلل هو الزوج بعد الثلاث » 
فينصرف إليه . 

وما روي" عن الصحابة ( فعارض )!') , هذهب عمرء وعلي » وابن مسعود , 
وأبي بن كعب » وعمران بن الحصين » رضي الله عنهم » مثل مذهبنا . 

فالجواب!” : أما قولهم : ورد على مخالفة الكتاب » لأنه لا منافاة بين كونه غاية 
للحرمة » وبين كونه غاية للحل . 

وقوله : سماه محللاً مجازاً . 

قلنأ : الكلام للحقيقة . 


وقولمم 97) 5 المراد منة : الرويج الثاني 8 


(1) (د) ساقطة من ( ت )ء والحديث أخرجه أبو داود في التكاح باب في التحليل . والترمذي في التكاح باب مأ 
جاء فى محلل والحلل له . وابن ماجه في التكاح باب الحلل واحلل له كلهم عن علي بن أبي طالب ,وام جد هده 
الرواية عن أبي هريرة ٠‏ ؟ ذكره المؤلف . 

(0) في (ت ) : مثبت امحل » وما أثبتناه من ( م ) ٠‏ 

(؟) في (ت ) : تكرار : وما رويم من الناسخ . 

9) زيادة من (م). 

(©) في (م ) : والجواب . 

(9) في (م ) : وقوله . 


لول 


قلنا : الترمذي أورده في باب ما جاء في الزوج الثاني » وهو مقلّد في الباب فيجري 
مجرى التنصيص على ذلك . 

احتجوا : بقوله تعالى : « حتى تنكح زوجاً غيره 74 . فالله تعالى قال : 
( الطلاق مرتان "١4‏ . ثم قال في الثالثة : ١‏ فإن طلقها ١4‏ , من غير فصل بين 
ثالثة وجدت قبل الزوج » وثالثة وجدت بَعده » وهذه مطلقة اثنتين بإجماع من سموا 

قننا:: الرا من الذية) + إبقاع القلاقة فيل الزوع العا 'لأن: الله تساك ون م 
الرجعة!) بعد المرتين بقوله : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4" ثم قال : 
< فإن طلقها 4 ؛ فينصرف إلى طلاقها في هذه الحالة التى) يخير فيها بين الإمساك 
والتسريح » وهذه الحالة : حال83) قيام العدة » وإنا تكون العدة قائمة قبل التزوج بروج 
آخر. 

رامنا الجاع فحارطن1ة) تيكلنه »وهو قول ابن ستول :وأ الدرد اد وغران بن 
الحصين رضي الله عنهم » ويترجح بما بيناه . 

مسألة : الختلعة يلحقها صريح الطلاق » وهو قول ابن مسعود » وأبي الدرداء . 
وعمران بن الحصين رضي الله عنهم . 

وقال الشافعى » وأحمد : لا يلحقها . 


لنا : ما روى ابن عباس رضي الله عنها : أن الني يِه قال : « الختلعة يلحقها 


. من سورة البقرة‎ ٠٠١ من الآية‎ )١( 

. من الآية 9؟؟ من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) من الآية 7٠١‏ من سورة البقرة . 

() في (م ) : المراد بالآية . 

(6) في ( م ) : حق الزوجة » وهو تصحيف . 
(1) من الآية 9؟؟ من سورة البقرة . 

(0) التي ساقطة من ( م ) . 

(8) في (م ) : حالة قيام . 

(9) فعارض ساقطة من (م ) . 


١6 

صريح الطلاق ؛ مادامت في العدة ١‏ , وهذا نص صريح : 

فإن قيل : الحديث لا أصل له » ولو سم عارضناه بما روى : أن الني يَيْتَهِ قا 
« اختلعة لا يلحقها صريح الطلاق 3 وإن كانت في العدة ابل والحديثان إذا تعارضاً 2 
وجب التوفيق بينها بقدر الإمكان صيانة لما عن التناقض » فيحمل!" ما رويم على 
موضع لا يصح الم ( فيه )!©) أن كنك" عجورة عن الخلم بالضعن* أو البنفيا" , 
فكانت مختلعة صورة . 

وموضع ابن ( عباس )) رضي الله عنهها : مثل مذهبنا . 

قلنا : قد رواه أبو يوسف في الأمالي » وروايته حجة » فكان مسنداً من حيث 
المعنى . 

وقعا روف أنق مويف وعد ق الكيسانيتات + عن الني َيه أن « من خالع 
امرأته » ثم طلقها » يلحقها صريح الطلاق ا 

وحديثهم لا يعرف أصلاً ‏ وحمله على الختلعة صورة لا يصح » لأن الكلام بحقيقته 
حتى يقوم دليل المجازء وهي صورة نادرة » والني عَيِثْم لا يحمل كلامه على النادرء 
وقد عضد ما قلنا إجماع الصحابة . 

مسألة : الحامل تطلق ثلاثاً للسنة , عند أبي حنيفة » وأبي يوسف رحها الله » 
ويفصل بين كل تطليقتين بشهر . 


() أخرجه ابن أي شيبة بعناه في الطلاق باب ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها . ...» موقوفاً على ابن 


عبان : 

() روى ابن أبي شيبة في الطلاق باب ما قالوا في في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال : لا يلحقها الطلاق - عن 
عظاء وطاوس والشعبي وعكرمة : « أن الختلعة لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة » . 

(©) في (م ) : فيحقل . 

(4) زيادة من (م). 

(ه) في 

3) 


) في ( م ) : وأن كانت » وهو غير واضح 
) في (م ) : والسفه . 
١‏ تياف 1م 
(8) انظر هامش ١‏ . 


55آ 
وقال محمد » وزفر : لا تطلق للسنة إلا واحدة . 
لأبي حنيفة » وأبي يوسف : قوله عليه الصلاة والسلام : « إن من السنة أن تستقبل 
العدة استقبالا » فَيُطلقها في كل طهر تطليقة » خ , م( . 
الآيسة والصغيرة على الأشهر . 


وحمد يحتج : بما روى أنس : أن الني م قال : « تزوجوا!" ولا تطلقوا » . 9 . 
فتحرم الزيادة على الواحدة . 


وقوله وَيِتَّه : « دع ما يربيك بما لا يريبك »0 ؛ والزيادة على الواحدة مما 


نرايب ا . 


)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ غير موجود في البخاري ومسل . قال ابن حجر : « هذا السياق هذا اللفظ ل أره » نعم هو 
بالمعنى موجود » وأقرب ما يوجد فيه : ما رواه الدارقطني من طريق يعلي بن منصور عن شعيب بن رزيق : 
أن عطاء الخراساني حدئهم عن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عمر ... وذكر الحديث ١»‏ ه . انظر تلخيص 
الحبير ج ؟ / 5١‏ »» والدارقطني في أول الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . والبيهقي في الخلع والطلاق باب ما 
جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مموعات . 

والذي في البخاري في كتاب الطلاق باب قوله تعالى : ١‏ ياأيها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة » . ومس في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها » وأنه لو خالف وقع الطلاق » ويؤمر 
برجعتها : هو حديث عبد الله بن عر المشهور» وهو فيها بلفظ : « أن عبد الله بن عمر طلق امرأته » وهي 
حائض على عهد رسول الله يليه : فسأل عمر بن الخطناب رسول الله ينه عن ذلك فقال رسول الله ملت : « مره 
فليراجعها ثم ليسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة 
التي أمر الله أن تطلق ها النساء » ولعل المؤلف يقصد هذا الحديث بدليل ما ذكره في ص ١27‏ : « وحديث ابن 
عمر الذي رويناه ... » وذكر الحديث كا عند البخاري ومسل ء ثم ذكر الرواية التي فيها : « إن من السنة ... 
إلخ ». 

(0) في ( م ) : لا تزوجوا بزيادة لا من الناسخ . 

(؟) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ج 50١ / ١‏ » وقال : « قال الصغاني : موضوع » ... وأورده ابن الجوزي في 
الوضوعات ج ؟ / 577 وقال : « هذا الحديث لا يصح » وفيه آفات : الضحاك مجروح » وجويبر ليس بشيء . 
قال النسائي والدارقطني : جويبر وعمرو متروكان » وقال ابن عدي : كان عمرو بن جميع يتهم بالوضع » . 

ولا أعلم كيف نسبه المؤلف إلى أبي داود . 

(5) أخرجه البخاري تعليقاً في البيوع باب تفسير المشبهات . والترمذي في صفة القيامة باب رق 5٠‏ عن الحسن بن 

على . وأحمد ج ؟ / 16 مسند أنس بن مالك ٠‏ بلفظ : ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك ) . 


/ا16 


وقال مد في الأصل : بلغنا ذلك عن ابن مسعود » وجابر » والحسن البصري : أنها 
لآ:تطلق المنة إلا واحدة , 

والجواب : أما الحديث فعارض با روينا » والمشهور يفصل » ويترجح ذقنا لاه 

وأما مدقي المعاية فالأصخ من متذاهتهم « أن الأحبين أن لا نطلق إلا - 
ونحن نقول به » ( ارح لحري كاج عر لحرت الي 
لا يبجوزء وقد قام دليل الجواز . 

مسألة : إرسال الطلقات الثلاثة جملة . حرام وبدعة » وهو قول أبي بكر» وعمرء 
وعلي » وابن مسعود » وابن عباس » وابن عمر » وعمران بن الحصين رضي الله عنهم . 

وعن أحمد كلمذهبين » عور نع و جردا وعد و0 يريج إلى 
حرف » وهو : أن عندنا الأصل في الطلاق : الحظر» وإنا يثبت الإباحة بعارض 
الحاجة » وعنده : الأصل في الطلاق : الإباحة » وإنما ب* الل عارك ال 

00 

ءِِ 0( 

وحديث ابن عمر الذي رويناه » لأنه قال في سياقه'" : « مر ابننك فليراجعها ثم 
ليسكها حتى تطهر ء ثم تحيض » ثم تطهر » فإن شاء أمسك وإن شاء طلق » فتلك العدة 
التي قر الله كفا أن تطلى نلا الفناء افا 

وفي رزاقة دسا مكنا انزف رسك ]نمو النفنة أن تعن الطين افيا 

(9)ء 

نالفي ري لقا مير تظاقه ‏ وآزاة اننا تف الكداب كقدل ل يان العتر ف 
)١(‏ في (ت ) : وأماء وما أثبتناه من ( م ) . 


؟) سبق تخريجه في ص :3755 . 


؟) في ( م ) : قياسه » وهو تصحيف . 


©) سبق تخريجه في ص تككل. 
) : تكرار لكل من الناسخ . 


اسع غوف ل د جا 


) 
) 
(4) في ( م ) : أبيك » وهو تصحيف . 
) 
4 
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وووف + أن وجلا طلى اهران بين يدي الني ْو ثلاث » فغضب وقال : « أتلعبون 
بكتاب الله تعالى , وأنا بين أظهرك » ؟ ثم قام'' مغضباً , فقال رجل : أقتله يارسول 
الله(" . سماه لاعبأ بالكتاب » وذلك حرام . 


وحكى جمد إجماع الصحابة على مثل مذهبنا » وهكذا حى الكرخي ٠‏ فإنه قال : لا 
أعرف بين أهل العم خلافاً في أن إيقاع الثلاث جملة مكروه ء إلا شيئاً تقل عن ابن 
سيرين!" » وإن قوله ليس بحجة . وقال ابن عباس : هو من الأحموقة) . وكان عرر(©) 
رضي الله عنه لا يؤق برجل طلق امرأته ثلاثاً إلا علاه بالدئة29 . 


فبان قيل : (إن ") هذه آحاد وردت على مخالفة قوله تعالى : ١‏ فطلقوهن 
لعدتهن 4" , أي لوقت عددتهن » أباح الطلاق في الطهر مطلقاً من غير فصل . 
وقرأ ابن مسعود7 : فطلقوهن قَبّلَ عدتهن وَقُبّل الشيء أوله . 


أو يحسل على حالة الحيض ء أو على الطلاق في طهر جامعها فيه توفيقاً بين 
الدلائل . 


قلنا : قوله : ١‏ فطلقوهن لعدتهن 764''الا يتناول الثلاث » بل دونما » وحالة 


. في (م) : فقام‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي في الطلاق باب الثلاثة امجموعة وما فيه من التغليظ , عن عمود بن لبيد الأنصاري ؛ بلفظ : 
« أخبر رسول الله يَيَِةِ عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعاً » فقام غضبان ثم قال : « أيلعب بكتاب الله 
وأنا بين أظهرم ؟ حتى قام رجل وقال : يارسول الله » ألا أقتله ؟ » . 

(5) هو : عمد بن سيرين الأنصاري ٠‏ أبو بكر بن أبي عمرة البصري . ثقة ثبت عابد » كان لا يرى الرواية بالمعنى . 
ولد سنة 7 ه وتوفى سنة ٠١١‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب 5١4 / ١‏ » وتاريخ بغداد 5 / 55١‏ , والرجال ؟ / 
5 » والتقريب ١74 / ١‏ وانظر قول ابن سيرين في مصنف عبد الرزاق في الطلاق باب المطلق ثلاثا . 

(8) انظر مصنف عبد الرزاق في الطلاق باب المطلق ثلاثا . 

(5) عمر ساقطة من ( م ) . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في الطلاق باب من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه . 
وانظر : المغنى لابن قدامة ج ل / 37١7‏ . 

9) زيادة من (م). 

(4) من الاية ١‏ من سورة الطلاق . 

(9) هذه قراءة قصد بها ابن مسعود التفسير لا مجرد التلاوة » ومن ثم فتسمى ( قراءة تفسيرية ) . 

(١٠)من‏ الآية ١‏ من سورة الطلاق . 
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الحيض وما كان في معناها مخصوصة . 


احتجوا : بما روى : أن النبي َه لما لاعن بين عويمر العجلاني » وبين امرأته » قال 
عوير : ( كذبت عليها إن أمسكتها » فهي طالق ثلاثاً )'" » وم ينكر عليه الني مَيِنْعِ . 
ولو كان امع مكروهاً لالكل: 


وروى : أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر في مرض موته ثلاث » فورّتها 
عثان!"! » بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ‏ من غير نكير» م" لا يظن مثله 
ارتكاب الحرم » ولا('أسها في مرض موته » وهو من العشرة المبشرين بالجنة!" . 

ولااقتلغل رضن لش غمه نات انراد المي المدة بالخلافة فال أناقة 
بقتل أمير المؤمنين » أنت طالق ثلاث" . ْ 


والجواب : أما حديث عوير » فغريب » ولو اشتهر حمل على أن الني َه إغا م 
ينكر عليه » لأنه كان غضبان » فم يتعرض له ( لعامه )7 أنه لا ينجع ( فيه )20 أو 


اعلا يأتي بفساد أعظم منه » وهو : أن يرد على الني َينَهِ » فيكفر» فم ينكر عليه 
إشفاقاً . 


ويحقل : أنه أنكر عليه » إلا أنه لم ينقل . 
وأما ابن عوف » فالأصح من الروايات : أنه طلقها ثلاثاً للسنة ( إلا أن الراوي م 


. في النسختين : « إن كذبت عليها » فهي طلق ثلاثاً إن أمسكتها » , وهو خلط من النساخ‎ )١( 
. والحديث أخرجه البخاري في الطلاق باب من جوز الطلاق الثلاث . وباب اللعان ومن طلق بعد اللعان‎ 

ومسام في أول اللعان . وأبو داود في الطلاق باب في اللعان . والنسائي في الطلاق باب بدء اللعان . ومالك في 
الطلاق باب ما جاء في اللعان . وأحمد في المسند ج ه / 777 مسند سهل بن سعد الساعدي . 

(؟) أخرجه البيهقى في الخلع والطلاق باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت . وعبد الرزاق في الطلاق باب 
طلاق المريض . والدارقطني في آخر الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ‏ عن عبد الله بن الزبير . 

زم في رم) : ولا. 

() في (م ) : لاسيا بدون واو . 

(0) بالجنة ساقطة من ( م ) . 

(د) أخرجه الدارقطني في أول الطلاق والخلع والإيلاء وغيره - عن سويد بن غفلة بلفظ مقارب ٠‏ 

0 في (ت ) : بعامه » وما أثبتناه من ( م ) ٠‏ 

(0) في (ت ) : منه » وما أثبتناه من ( م ) ٠‏ 


١/٠ 
. ))00(» يسمع قوله « للسنة‎ 

وأما حديث الحسن » فنحن لا نحرم إرسال الطلقات على الإطلاق » بل على وجه 
ال جع » ويحتل أنه طلقها على وجه السنة » وهو الأليق به" . 

وقال مالك » والشافعي : يحرمه » وعن أحمد كالمذهبين . 

والرجعي هو صريح الطلاق بعد الدخول غير مقرون بالثلاث » ولا بالعوض . 

لنا: النصوص ) الواردة لل المطلقة 6 الزوجات 5 وهذه روجته 0 لقوله 
تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن 1# , مماه بعلا » والبعل : الزوج"" » ولهذا يلك 
الرجعة من غير رضاها » ويتوارثان » ويجري بينها اللعان » ويحرم عليه نكاح أختها . 
إلى غير ذلك . 

احتجا : بقوله تعالى : <« والمطلقات "١6‏ ... الآية » فالله تعالى أمرها بالعدة ولا 
سبيل إليها إلا بتحريم وطئها . 

قلنا : إيجاب العدة لا ينافي حل الوطء . 

مسألة : الكنايات كلها بوائن عندنا ء إلا ثلاثأ » وهي قوله : اعتدّى ٠»‏ واستبرئي 
رحمك , وأنت واحدة » وهو قول علي » وزيد رضي الله عنهها . 

وقال الشافعي : كلها رواجع » وهو مروي عن عمر ء وعمان رضي الله عنهها . 

وصورة المسألة : إذا قال لامرأته : أنت بائن » أو حرام » أو خَليّة أو بَريّة » أو 
)١(‏ زيادة من (م). 
)١(‏ به ساقطة من (م). 
(؟) زيادة من (م). 
(8) في (م) : بحل . 
(0) من الآية 718 من سورة البقرة . 


() في (م ) : وهو الزوج . 
(0) من الآية 4؟؟ من سورة البقرة . 


حون 
كة ووةا د وقنف البيتونة عندنا : 
وعنده لا يثبت » وهي رواجع . 


لنا : النصوص المطلقة في تحريم ( الزوجات '' المطلقات » وهذه ليست بزوجة 


احج الشافعي : بما روى : أن الني يلِتَهِ قال لسودة « الحقي بأهلك ثم 
راجعها ل 7< 


وروى عن عبد الله ( بن علي )!" بن ركانة عن أبيه عن جدها”! قال : طلقت امرأتي 
البنة » فجئت إلى الني مَلَِهٍ فقلت : يارسول الله » طلقت امرأتي البتة» قال : « ما 

أردت بهذا ؟ قلت : واحدة » قال :« الله » , قلت : الله » فردها النى مَلِئع عليه”).ت. 
وروى : أنه يََِةٍ قال : « راجعها , وفي لفظ : ( قال )'! : فطلقها الثانية في 

!1 عو الغالة و عنان 40 . 

)١(‏ زيادة من (م). 

: لم أقف على رواية فيها : أن الني مَلِقَّهِ قال : « الحقي بأهلك » , وإفا الذي في الترمذي عن ابن عباس قال‎ )١( 
ه خشيت سودة أن يطلقها الني مَلِتّهِ فقالت : لا تطلقني وأمسكني ؟ واجعل يومي لعائشة » ففعل ... » كتتاب‎ 
. التفسير باب : ومن سورة النساء‎ 

والتي قال لها النبي ميته : « الحقي بأهلك » هي أسماء بنت النعان بن الجون . انظر صحيح البخاري كتتاب 
الطلاق باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق . وفتح الباري ج ١‏ / 507 » وما بعدها » وأسد الغابة 
جا/15. 

(0) زيادة من ( م ) » وقد ورد في سنن أبي داود » وابن ماجه » والدارقطني هكذا : « عبد الله بن علي بن يزيد بن 
ركانة عن أبيه عن جده » » وذكره الترمذي في سننه بدون لفظة ( بن علي ) . 

(؟) عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانه لطبي » وثقه ابن حبان . قال العقيل : إسناده مضطرب ٠.‏ ولا يتابع على 
حديثه » وساق حديث جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد المطلبي » عن عبد الله عن أبيه عن جده : أنه طلق 
امرأته البتة ... الحديث . والشافعي . عن عمه عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع عن عجير : أن ركانة بن 
عبد يزيد طلق امرأته البتة . قال الذهبي : كأنه أراد بقوله : عن جده : الجد الأعلى » وهو : ركانة . انظر : 
الميزان ؟ / 55 ء والكاشف 21١١/5‏ والخلاصة ؟ / .8١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في الطلاق واللعان باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة . وأبو داود في الطلاق باب في 
البتة . وابن ماجه في الطلاق باب طلاق البتة . والدارقطني في أول الطلاق والخلع والإيلاء وغيره - بألفاظ 
متقاربة . 

() زيادة من (م). 

) في (م ): في زمان . 

(4) أخرجه أبو داود في الطلاق باب في البتة » عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة . والحام في الطلاق باب 


يفن 


ورؤى # أت الطلت ين حنطن طق انرايه الغ قال لد عن : اميك علييك 
زوجك ٠‏ فإن الواحدة لا تثبت 0 8 


والجواب : أما الحسديث الأول » فغريب » ثم هو خبر واحد ورد على مخالفة 
النصوص , فلا ية 

والثاني في إسناده : ركانة! » قال أحمد : ليس بشىء . 

والآثر لا يعارض النصوص . 

مسألة : التهم لا يقطع الرجعة عند أبي حنيفة » وأبي يوسف رحمها الله استحساناً . 

وعند عمد » وزفر : يقطع قياساً » وهو قول الشافعي » وهو مروي عن على » وابن 
مسعود رضي الله عنهم . 

وصورة المسألة : المطلقة إذا كانت أيام حيضها ما دون العشرة » فاتقطع دمها بعد 
خلافاً لما . 

تفقوا على أها لو صلت. بالتهم + أو اغتسلت ؛ أو مضى عليها وقت صلاة كامل : 

0 


ها : النصوض المطلقة لحل وطء الزوجات » وهذه زوجة . 


احتجوا : بقوله يَريْْهٌ : « التراب طهور المسم ما م يجد الماء . ولو إلى عشر 
> الطلاق بما نوى به الطالق . 
والدارقطني في الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . والبيهقي في الخلع والطلاق باب ما جاء في كنايات الطلاق التي 
لا يقع ها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق ‏ بلفظ : « فردها » . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع بها الطلاق إلا أن يريد بخرج 
الكلام منه الطلاق . وعبد الرزاق في الطلاق باب البتة والخلية . وانظر الحلى ج 376٠١ / ٠١‏ . 

)١(‏ هو ركانة بن عبد يزيد بن هاثم بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلي من الطلقاء » صرعه النبي مرتين . من 
.مسامة الفتح ثم نزل المدينة . مات في أول خلافة معاوية . انظر التقريب ١‏ / 5655 » والكاشف 5١5 / ١‏ » 
وخلاصة تذهيب الكال١‏ / 37١‏ . 

(؟) الرجعة ساقطة من ( م ) . 


تفن 


حجج » . ت( . سماه طهوراً مطلقاً » وهو قول من سمينا من الصحابة . 
والجواب : أما الحديث فخصوص بحالة الصلاة دون الرجعة . 
وأما الأثر الذي ذكروه » فتعارضه بقول الخلفاء الراشدين » والعبادلة : أن الزوج 
أحق برجعتها » ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة » فيترجح بالزيادة . 
مسألة : زوج المعتدة إذا قال : أخبرتني أن عدتها قد انقضت , وذلك في عدة تحقل 
الاتقضاء » وكذبته » جاز للزوج أن يتزوج بأختها » وأربع سواها » وهو قول أحمد . 
وقال زفر : لا يجوز » وهو قول الشافعي . 
لنا : النصوص المطلقة في جواز حل الوطء » وقد صدر خبره أمارة على انقضاء 
العدة . 
وها : قوله تعالى : < ولا يحل هن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن 16 و. 
أمينة » فتصدق », ثم خبرها محرّم » وخبره مبيح مبيح » والحرم مقدم . 
قلنا : هي أمينة فها يختص بال مل , والحيض . أما في اتقضاء العدة فلا » لآن الزوج 
يقف على ذلك » 5 تقف هى عليه . 
وقوهم : : خبرها عحرّم » قلنا : هو محل لأنه يحقل أنها أخبرت ثم نسيت أو 
اتكرت بسبب حمل الغيرة لها » فإن ذلك عادة النساء » بخلاف الرجال . 
مسألة : قال أبو حنيفة رمه الله : زوج المعتدة إذا قال لها : راجعتك فقالت مجيبة 
له : قد اتقضت عدقي ٠‏ وكذها الزوج ٠‏ وذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة » ولا تصح 
الرجعة » خلافاً لداقين من أهل العم » فإن القول قول الزوج عندهم . 


» (ت ) ساقطة من (م)» » والحديث أخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في التمم للجنب إذا لم يجد الماء‎ )١( 

عن أبي ذر بلفظ : « إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإنال عد الاء عفر بيع اذا وجبه اله فلوبسه يتيده 

فإن ذلك خير . وأبو داود في الطهارة باب الجنب يتيم اطول . والنسائي في الطهارة باب الصلوات بتهم 
واحد ‏ مختصاً . وأحمد في المسند ج ه / 145 » مسند أبي ذرء بلفظ مقارب . 


. من سورة البقرة‎ 7١4 من الآية‎ )١( 


اا 


له : ما ذكرنا من نصوص الكنايات » وهي أمينة » فتصدق في الأخبار . 


هم : النصوص الطلقة لحل 7" ( وطء )1 الزوجات » واعتباراً بما لو سكتت ثم 


قلنا : هي أمينة بالنص » فيكون القول قوها . 
وقال الشافعي . وأحمد : لا تتداخلان » وعن مالك كالمذهبين » وهو مروي عن 
عمرء وعلي رضي الله عنهها . 
وصورة المسألة : منكوحة وطئت بشبهة 3 3 طلقها زوجها 2 أو طلقها أولاً فوطئت 
بشبهة في العدة » أو توفي عنها زوجها » فوطئت في العدة بشبهة , فها هنا عدتان : عدة 
الوطء بشبهة » وعدة الزوج 3 وينقضيان بزمان وأاحد عندنا 0 سواء كانت من ذوات 
الأقراء » أو من ذوات الأشهر » والعبرة للأخيرة!" فإن كانت إحداههما بحمل اتقضتا جميماً 
بوضع امل . 
( وعندهما )'' : إن كانتا بالأقراء أو بالأشهرء قدمت السابقة , ثم ( تشرع )*) في 
الأخرى ٠‏ وإن كانت إحداهما بحمل قدمت ثم تعود إلى الأقراء . 


لنا : النصوص المطلقة في جواز حل النكاح » ويمضي' ثلاثة أشهر من حين الوطء 
بشبهة » وجب أن تحل لزوج آخرء ففي إيجاب العدة الثانية منعها عن النكاح , ولذا لا 
يحوز. 


(0) في(م):يحل. 

() زيادة من (م) . 

(0) في ( م ) : للأخير. 

(4) في (ت ) : وعندم » وما أثبتناه من ( م ) » وضير ( عندهما ) عائد على الشافعي وأمد ء ويحتل ( عندم ) 
أيضاً » والضير حينئذ عائد على الشافعي وأحمد ومالك في أحد قوليه . 

(5) في (ت ) : ثم سرع . 

(9) في رم):لمضى . 
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واحتجوا : بقوله تعالى : ١‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 6 وبقوله : 
فطلقوهن لعدتهن ١6‏ » ومقتضاه : إيجاب عدة متعددة بحسب تعدد الأسباب . 


وروى : أن رجلاً طلق امرأته » فوطئت بشبهة في العدة » فقال عمر رضي الله عنه : 
تستككل الغدة الأول + .وتستقبل' القانية!؟؟ , 


قلنا ‏ التريض "لا يقتقى التعتيرة »ومع الأكن: أن سكل الأول م تق 


النائية » لكن هنا بقى من الأول لآ بعد امتكالما + لآن الوان للجمع دون الترثين» 
والمسألة مختلف فيها بين الصحابة رضي الله عنهم . 


مسألة : العدة تنقذق باطيض' .وهو قول هدو الضحابة + واد 

وقال مالك . والشافعى : بالأطهار . 

وفائدة الخلاف : أن من طلق امرأته:.ء فى خالة الطهرلا يحتسب ذلك الطهن عن 
العدة » حتى لا تنقضي العدة » ما م تحض ثلاث حيض . 

وعندهما : يحتسب به » فتنقضي العدة بطهرين آخرين . 

لنا : قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 04 , والأقراء : 
الميض بالسنة » والإجماع » واللسان : 


أما السنة فقوله مَلِتَوِ : « دعى الصلاة أيام أقرائك »!* , أي أيام حيضك . 


. من الآية 714 من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة الطلاق‎ ١ من الآية‎ )0( 
(؟) أخرجه مالك في النكاح باب جامع مالا يجوز من النكاح  مطولاً » عن سلهان بن يسار . وعبد الرزاق في‎ 
. النكاح باب نكاحها في عدتها‎ 
. 314١ / / وانظر المغنى لابن قدامة ج‎ 
. في ( م ) : بعد استكالها » بحذف ( لا ) ء وهو غير مستقيم‎ )( 
. 50 : في ( م ) : أقراك » والحديث سبق تخريجه في ص‎ )5( 
٠ وأخرجه الدارقطني هذا اللفظ في الحيض من حديث طويل » عن عائشة‎ 


كو 

وما روينا : أن الني ميته قال : « طلاق الأمة ثنتان » وعدتها حيضتان »7 , فدل 
عل أن الععن ىعن الأمة “هو الخيض: :اكيت ف الخرة: 

وأما الإجماع , فا رُوى عن الخلفاء الراشدين » وابن مسعود » وابن عباس » وأبي' 
موسى » وعبادة بن الصامت ٠‏ ومعاذ ٠‏ وأبي الدرداء رضي الله عنهم ‏ : مثل مذهبنا . 

ورواه الشعبي عن بضعة عشر من الصحابة » وكذا روى الطحاوي عن زيد »ء وابن 
عمرء وحكاه الرازي عن مجاهد » وابن المسيب » وابن جبير . 

وأما'اللشان فاع شهاذات" كثيرة :..منها١":‏ فول القاقل : 

يارب ذي ضْعْن على فارض له قروءً كقْروء الحائض'") 

( أي : تيج عداوته في أيام معلومة كقروء الحائض )0) . 

وعليه إجماع أهل اللغة : كالزجاج » والفراء » والأصمعي » والكسائي , والأخفش 
ويونس » وذكره الخليل في كتاب العين » ونص عليه فقال : القرء عبارة عن الحيض 
تشاول ثلاثة أقراء كوامل + وم حقل على الطهر تناول قرء ين وشيناً من الغالث + 
فيكون مخالفاً للسنة والإجماع واللغة . 

فإن قيل : ما ذكرتم أن القرء هي الحيض » فعارض من وجوه تتدل على أنها”*) 
الظهن : 


أحدها : قول الأعثى . 


وفي كل عام أنت حاسم غزوة تشتك لأقصاها عريم عزائكا(). 
مورثة مالا وفي المي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 


. 16١: سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)في (م):مثل. 

(") أورده ابن منظور في لسان العرب مادة فرض » وهو في الحيوان للجاحظ 557/5 . 
(8) زيادة من (م). 

(©) في (م) : أنا . 


(1) انظر ديوان الأعشى ص : 18١‏ . 


يفذا 


أعدامن :أظيازم + لأن. :رما اليش ضائع + تعاشرا كأن الجل او غائيا + 
والثاني : أن القرء عبارة عن المع » يقال : ما قرأت الناقة في رحمها جنيناً قط . 
ومنه سمي القرآن ٠‏ لكونه جموعاً » وكذا سمي الحوض مقراة » لأنه يجمع الماء'"" . 
والطهر هو الجامع للدم في الرحم دون الحيض » وباقي الوجوه ذكرناها في 
الخلافيات . 
وقد 2ك ضاحسها الفوييين!") عن أعل المديقة + أن القرة عو الطون:: 
وكذا روف زايد" ين ثابت + وتدينة + واب عن +“وغائشة رضن :الله غنيم + أن المراد 
من القرء المذكور في الآية : الطهر دون الحيض . 
وقولكم : يتناول ثلاثة أقراء كوامل . 
قلنا : اسم المع يتناول الاثنين”" » وشيئاً من الثالث » كقوله تعالى : < الحج أشهر 
معلومات 74“ , والمراد : شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة . 
والجواب : أما الاستشهاد فعارض بمثله » وأما عن الوجه الأول » فلا نسم أن الطهر 
يجمع الدماء في الرحم » لأن اجتاعها في الرحم في زمان الطهر لا يستغنى عن اندفاعها 
إلى الرحم في الطهر , والدم لا يندفع في الطهر إلى الرحم ٠‏ لأنه لو اندفع في هذه الحالة 
خرج منه » لانفتاح ف الرحم في الطهر كاندفاعه! في الحيض . 
وما ذكر صاحب الغريبين » معارض بما ذكرنا عن أمّة اللغة ‏ والترجيح معنا 
والدليل الذي يبقي الاشتراك متروك عند أهل اللغة » فيترجح المثبت . 
(0 في (م ) : جمع الماء . 
(؟) هو : كتاب الغريبين : غريبي القرآن والحديث ٠‏ لأبي عبيد الهروي أحمد بن عمد المتوى سنة 40٠‏ ه ء رواية أبي 
سعيد الماليني أحمد بن عمد بن أحمد بن عبد الله الشافعي المتوفي سنة 2١5‏ ه . ا 
وقد صدر الجزء الأول منه في القاهرة سنة 15١‏ ه ء طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . تحقيق ممود 
(5) في (م ) : اثنين . 


(غ) من الآية لاا من سورة البقرة . 


(4) في ( م ) : كافتتاحه . 
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وأما قولهم : اسم ( امع )''' يتناول الاثنين وشيئاً من الثالث . 

قلنا : امم الثلاثة لا يتناول إلا ثلاثة آحاد كوامل » لأن الثلاثة اسم لآحاد مجتقعة, 
فها م تجتمع لا يتحقق اسم الثلاثة » وقد ترجح ما قلنا بكون!" العدة عبادة » فيحتاط 
بالثلاث . 


احتجوا : بما ذكروا من معنى القروء » وبحديث ابن عمر : « إن من السنة أن 
يستقبل الطهر استقبالاً » فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء »'/ والمراد بها : 
الأطهار . 

قلنا : الإشارة بالحديث إلى كال الأطهار » وذلك فيا قلناه . 

وقال الشافعي » وأحمد : يصح . 

لنا : قوله يَنَةٍ لسامة بن صخر الأنصاري , لما ظاهر من امرأته » ثم واقعها قبل أن 
يكف + ايشتقر اللهولا كعمد حو تكن عر 

مدّ حرمة الوطء إلى غاية التكفيرء والذمي ليس من أهل التكفير» لأن الكفارة 
عبادة » والدليل عليه : أن الله تعالى أوجب الصوم على المظاهر » والذمي ليس من أهل 
الصوم . 

احتجوا : بقوله تعالى : ١‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يقاسا 04 , فالله تعالى أوجب الكفارة مطلقاً على كل 


. في (ت ) :اسم الحج ء وفي ( م ) : اسمع المع » وكلاهها تحريف لاسم امع‎ )١( 

5 في(م): بأن. 

(؟) سبق تخريجه في ص :3737 . 

(4) في (م ) : خء دء ول يخرجه البخاري . وأخرجه أجد في السند ج ؛ / /57” مسند سامة بن صخر الأنصاري » 
بلفظ مقارب . وأبو داود في الطلاق باب في الظهار . والترمذي في الطلاق باب كفارة الظهار . وابن ماجه في 
الطلاق باب في الظهارء بقصة سامة بن صخر ء مطولا . 

() من الأية ” من سورة الجادلة . 


1 


مظاهر واجد عائدٍ » والظاهر متحقق في حق الذمي . 

قلنا : الآية تخص المسم لا غير» لأنه تعالى قال في آخرها : ١‏ فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين 214( , والذمي غير مراد من هذا بالإجماع . 

ولا نسم أنه من أهل الظهار » لما عرف . 

مسألة : امرأة الفارٌ ترث ما دامت في العدة عندنا استحساناً » والقياس أن لا ترث » 
وهو قول الشافعي . 

وعن مالك : أنها ترث » وإن اتقضت عدتها » وهو قول عن الشافعي . 

وصورة المسألة : إذا طلق المريض امرأته ثلاثاً أو بائناً » ثم مات وهي في العدة , 
ترث عندنا » خلافاً لهم . 

وعلى هذا الخلاف : إذا جاءت الفرقة بسبب من قبلها » بأن قبلت ابن زوجها في 
مرضها » ثم ماتت وهي في العدة » ورثها الزوج عندنا . 

واتفقوا على أنها ترث في الطلاق الرجعي . 

لنا : إجماع الصحابة » وهو ما روى أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر في 

مرض موته » فورثها عمثان رضي الله عنه! "» وقال قوسن 'كننات الله تحال نوكن 
ذلك بمحضر من الصحابة من غير تكير » فكان إجماعاً منهم على ذلك » ووافقه عمرء 


وأشار بقوله : فرّ من كتاب الله » إلى قوله : ١‏ وهن الربع مما تركتم 16؟) وهي 
زوجته مادامت في العدة . 


0( عن اليه من بوره اال 
(؟) سبق تخريجه في ص :257 . 
5( 


8 من 'الآية ١١‏ من “سوارة النشاء .: 


1 
وروى الشعبي : أن عمر كتب إلى أبي موسى ٠‏ وشريح : أن ورثا امرأة الفارٌ) . 
كذال") حى الكرخى . عن عائشة » والحسن البصري ٠‏ وشريح » والشعبي » وطاوس 
الوافي رضي الله عنهم . 
فإن قيل : ( فقد)" روى عن ابن الزبير : أنه قال.: لو كان الأمر إلي الما 
ا 
وعن ابن عوف : أنه قال : ما فررت من كتاب الله » ومع مخالفتها لا إجماع . 
( وقد روى : أن الطلاق كان بسوّاها » فلا ترث بالإجماع )1 . 


قلدا + أنا"قول انم الزييرة كلااححة فيه 'لأن معناة. :لا امسيونت إن تروندهنا 
بالنسبة( إلى عم عثان » ومن مذهبه : أن الرجل لو قَدّم ليُقَتَلَ فطلق امرأته ثلاثاً , 
ورثت منه » وهذه الحالة في حكم مرض لموت بالإجماع » ولو ثبت خلافه فهو لم يكن 
من الفقهاء في عصر الصحابة » فلا يعتد بخلافه . 


وقول ابن عوف : ما فررت من كتاب اللل"ا » ( مراده )'): ما قصدت الفرار» 
وهذا لا ينافي ما قاله عثان , لأنه بنى الأمر على الظاهرء وابن عوف أخبر على الحقيقة » 
لأنه روى عنه أنه قال : إن طلقتها ورّثتها » قال : قد عامت ذلك . 


: عن شريح قال‎ » 515/٠١ أخرجه البيهقي في الديات باب ما جاء في جراح المرأة . وابن حزم في امحلى ج‎ )١( 
أتاني عروة البارق من عند عر في الرجل يطلق امرأنه ثلاثاً في مرضه : أنها ترثه مادامت في العدة » ولا‎ « 
. يرنا . وانظر ابن أبي شيبة في الطلاق باب من قال : ترثه مادامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض‎ 

() في (م ) : وكذلك . 

(5) زيادة من (م). 70000 

(؟) أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت بلفظ « ... وأما أنا فلا أرى 
أن أورثها ببينونته إياها » . 

(0) في (م) :فلا. 

(5) زيادة من ( م ) » لكن كتب بسواهما » بضير المثني » وهو غير واضح , والصواب : بسوّاها » بضير المؤنث . 

0) في ( م ) : بالسنة » وهو تصحيف . 

(8) في (م): زوجته . 

(5) كتاب الله ساقطة من (م ) . 

)٠١(‏ زيادة من (م). 


18١ 

وقولهم : كان بِسَؤانها . 

قلنا : روى : أن عبد الرحمن بن عوف قال : ما تسألني امرأة طلاقها إلا طلقتها , 
فقالت تماضر : أسألك ذلك . فقال : إذا طهرت من حيضتك طلقتك!'" , فلم يقع على 
الفور » وذلك لا يقطع الإرث'' بالإجماع . 

احتجوا : بقوله تعالى : <« وهن الربع مما تركتم ١4‏ , وهذه ليست بزوجة . 

وبما روينا عن ابن الزبيرا؟ . 

قلنا : أما الآية » فالزوجية ثابتة » مادامت العدة باقية . 


وقد خرج الجواب عن الأثر» والله أعلم بالصواب!" . 


)١(‏ أخرجه مالك في الطلاق باب طلاق المريض . والبيهقي في الخلع باب ما جاء في توريث المبتوتة من مرض 
اللوت » عن ربيعة بن أُير عبد الرحمن » بلفظ : « بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها . فقال 
ها : إذا حضت ثم طهرت فآذنيني » فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف » فاما طهرت آذنته فطلقها البتة » 
أو تطليقة لم يكن بقى له عليها من الطلاق غيره » وعبد الرحمن يومئذ مريض ء فورثها عثان رضي الله عنه 
منه » بعد انقضاء عدتها » . 

(0) في (م) : للإرث . 

(5) من ألآية ؟١‏ من سورة النساء . 

(؟) سبق تخريجه في ص :180 . 

(5) والله أعلم بالصواب ساقطة من (م ) . 


0 
كتاب العتاق. 


مسألة : إذا ملك ذا رحم محرم منه » عتق عليه » مثل : الأخ » والأخت والعم » 
والعمة » والخال » والخالة » وهو قول علي » وابن مسعود , وأحمد . 
وقال الشافعي : لا يعتق . 
وقد تساعدنا على عتق الوالدين » وإن علوا » والمولودين » وإن سفلوا . 
ووافقنا مالك في الأخوة » والأخوات . 


لنا : قوله مَيْنّهٍ : « من ملك ذا رحم محرم منه » عتق عليه » نس( . » وفي رواية 
دءت : دفهو حرء! . 

وروى ابن عبان :. أن رجلاً قال : يارسول الله » وجدت أخي يباع في السوق 
( فاشتريته )!"! لأعتقه ‏ فقال النبي ملم : « قد أعتقه الله عليك ,9) . 


وروى : أن الني ملقو قال + : الرحم مغلقة بالعرش تقول : يارب صل من 
وصلني ٠‏ واقطع من قطعني » خ . بمعناء!") . 


وقال ابن المسيب » في تفسير قوله تعالى : « وتقطعوا أرحامم 74) : إن المراد منه 
صلة الأرحام . 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى . انظر تحفة الأشراف ج ه / 0١‏ حدديث رق 7151 وذكره الزيلعي في نصب الراية 
؟/ثل؟. 

(؟) أخرجه أبو داود في العتق باب فين ملك ذا رحم محرم . والترمذي في الأحكام باب ما جاء فين ملك ذا رحم 

محرم . وابن ماجه في العتق باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر» . 
وأخرجه أحمد ج ه / ١٠5‏ 18 بلفظين : « من ملك ذا رحم فهو حر» »ء و :« من ملك ذا رحم محرم فهو 

() في (م) : فسأشتريه » وما أثبتناه من (م ) . 

(5) أخرجه الدارقطني في كتاب المكاتب . 

(5) أخرجه البخاري في الأدب باب من وصل وصله الله . ومسلم في البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم 
قطعها . وأحمد ج 5 / ١60‏ بعناه مسند عائشة . 


(1) من الآية ”١‏ من سورة محمد . 
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فإن قيل : الحديث مُرسل » رواه الحسن البصري ٠‏ عن ابن أبي مليكة عن عائشة 
رضي الله عنها » ولم يلقها . 

وقد قال النسائي : لا نعم أحداً تابع حماد بن سامة على هذا الحديث وقد خالفه 
سعيد » وهشام » وفي متنه ما يدل على وهنه » وهو قوله : فهو حر . 

ولايعلوية اها أن دراة يه انالك أو الميليوك:» لاأتوجة: إل الأول » لان حوية 
المالك ثابتة قبل الشرط » ولا إلى الثاني » لأن قضية اللغة » أن الداخل تحت الجزاء هو 
ال ل ذال أن اتننينات فهو و1 وهنا 
الداخل تحت الشرط هو المالك » فكان ركة من الكلام . 

ثم هو عام خص منه البعض » كابن العم الذي هو أخ من الرضاع » فإنه ذو رحم 
محرم » ولا يعتق » وكذا(" بنت عه التي هي أخته من الرضاعة » فيخص المتنازع فيه 
بالقياس . 

قلنا : قد ذكر صاحب الاصطلام من الشافعية ٠‏ وغيره : أن الحديث رواه مَمُرة بن 

واعتد يد د رجه الل و11 اكيل جين عفنا . 

وأما قول النسائي » فقد حك هو والترمذي بصحته . 

وكامة هوء كناية » وذو الرحم امحرم مك سابق » فينصرف إليه » ولا نسم أنه عام 
خص منه البعض , لأن النص!" يتناول ذا رحم حرم . 

احتج الشافعي : بالنصوص المطلقة في جواز البيع » وبقوله تعالى : ١‏ فكاتبوهم 
إن عامتم فيهم خيراً 74 » فيجوز له بيع أخيه ومكاتبته . 


. أخرجه سل في الجهاد واسير باب فتح مكة . عن أبي هريرة » مطولاً‎ )١( 
. في (م): وكذلك‎ )0( 

(؟) في ( م ) : البعض . 

(4) من الآية 5١‏ من سورة النور. 


ع8 


وروكى: أن رغلا اكترق أكتام هل عيجيه بول الله ميته ٠‏ وأمره7" البي عَلائ 
بإعتاقه!") , فدل على أنه لم يعتق بالشراء . 

وقوله يَيْتَّهِ : « ليس لامرء من عمله إلا ما نواه'" » , وهذا لم ينو العتق بالشراء » 
فلا يكون له . 

وروى في شرح المبسوط : أن الزبير بن العوام ملك بعض أخواله في المغنم فأعتقه 
النى ما . 

وكذا ذكر الحجاج في طريقته » فلو عتق بنفس الشراء لكان إعتاق المعتق » وإنه 
محال . 

ولواب كد ونا أنه صوق قافرا انيه الأخويت رحجما0) يحرم 
قطعها"! . لقوله تعالى : ١‏ وتقطعوا أرحامكم . أولئك الذين لعنهم الله 74 , ألحق 
اللعن بقاطع الرحم . وذلك يكون بالفعل الحرام » فيبطل البيع . 

وأما الآثار » فغريبة » فلا تعارض المشهور » ولو اشتهرت كانت عخالفة للكتاب 
فترد » ويحمل أنهم لم يعاموا أنه يعتق بنفس الشراء » فبين لهم النبي مَلِتَهِ ذلك . 

مسألة : قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قال لعبده » وهو أكبر سناً منه : هذا ابني » أو 
ولدي » عتق عليه : 


وقالا : لا يعتق » وهو قول الباقين . 


له : النصوص المطلقة بجواز تصرفات الأحرارء وكلام العاقل يجب تصحيحه ما 
أمكن » إما بحقيقته . ولا كلام فيه » وإما بمجازه » والأول متعذر ههنا » فيصح 


. في (م ) : فأمره‎ )١( 

() سبق تخريجه بمعناه في ص : 181 . 

(5) لم أقف على هذه الرواية . 

(؟) في ( م ) زيادة « رحم » من الناسخ . 

(0) في رم) :عرم. 

. ) في (م ) زيادة : ( لا يجوز) ء بعد قوله : ( يحرم قطعها‎ )١( 


0) من الآيتين ؟١؟‏ 2 7١‏ من سورة عمد . 
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بمجازه » وقد شارك ابنه الحقيقي » فصار كأنه قال : عتق على حين ملكته . 

هم : عمومات المسألة الماضية » وقد أقى بمستحيل » فلا يعتق . 

قلنا : العمومات ممنوعة » وكذا قوهم : أنى بالمستحيل7) 

مسألة : إذا قال لعبده : إذا أديت إل ألفاً فأنت حيّ » فجاء العبد بألف7) 
الول عل 7القيول اسسباا: 

وعند زفرء والشافعي'!" : لا يجبر قياساً . 

وصورة الجبر : إذا خَلّي بين المولى وبين الألف عتق ٠‏ ويعد قابضاً . 


لنا : ما ذكرنا من النصوص ٠‏ في المسألة الماضية » وأنه تصرف بعوض ٠»‏ فيصح قياساً 
عل لكان 


وما : عمومات ملك الأخ . وقد خرج الجوابٌ عن ذلك . 

مسألة : إذا قال لأمته : أول ولد تلدينه فهو حر ء فولدت ولداً ميتاً لم تنحل 
الهين عند أبي حنيفة » وأحمد . 

وقالا » وزفرء والشافعي : تنحل المين . 

وفائدة الخلاف : أنها9) لو ولدت ولد" آخر حياً » عتق الحي عنده, وعندهم : لا 

له : النصوص المقتضية لجواز التصرف في قوله لعبده » وهو أكبر سنا منه هذا ابني . 

وهم : عمومات ملك الأخ . 


. في (م): بمستحيل‎ )١( 

(0) في (م) : بالألف . 

(1) في ( م ) : وعند الشافعي رضي الله عنه وزفر . 
(4) في (م ) : فأنها » وهو تصحيف . 

() ولدأ ساقطة من (م ) . 


كك 


ويحك "ا بحريته وحرية أولاده » ويصرف باقي الكسب إلى الأولاد إرثاً وهو قول على , 

وقال الشافعي . وأحمد : يفسخ'" العقد » ولا يحم بعتقه . ويرق أولاده » ويصرف 
الكسب إلى مولاه : 

لنا : قوله الله تعالى : < إن الله يأمر بالعدل والإحسان 6(" » والقول ببقاء الكتابة 
عدل وإحسان , ولأنه إجماع الصحابة . 

احتجا : بما روى عن زيد بن ثابت : أنه قال : يموت عبداً9) . 

لكن هذا لا يصلح معارضاً للكتاب والإجماع . 

مسألة : لا يقع العتاق بلفظ الطلاق عندنا » هو قول أحمد . 

وقال مالك ٠‏ والشافعي رضي الله عنهما : يقع . 

وضورتة: ١‏ أن يقول لعيدة + أو أمعة :+ طلقعك »و يتوى د الف انهلا يعو 01 
عندنا . 

واتفقوا على أنه لو قال لامرأته : أعتقتك » ونوى به الطلاق : أنه يقع . 

وهما : ما روينا! من قوله يَلَِهٍ : « وإنا لكل امرىء ما نوى »!" » وقد نوى 
العتق . 


() في(م): وحم. 

) في ( 0 : يلفسخ . 

(؟) من الآية ٠١‏ من سورة النحل . 

ا 00 ع عاهد عن انايةي ثانت © وعدا الرراق: ىق 
المكاتب باب عجز المكاتب وغير ذلك ٠‏ بلفظ : « المكاتب عبد ما بقى عليه درجم . 

(0) في (م) :لا يقع . 

)١‏ في رم):ماروى. 


(0) سبق تخريجه في ص : 27 . 


5) 


/ام ا 

قلنا : نوى ما لا يحتله اللفظ . لما عرف » فلا يكون له ما نوى . 

مسألة : لا يجوز بيع المدبر المطلق . 

وقال الشافعي : يجوز . 

وعن أحمد » وف رواية + يجوز يشرط أن يكون على السيد دين . 

وعند مالك : لا يجوز" بيعه حال الحياة » ويجوز بعد المات إن كان على المولى 
دين . 

واتفقوا على جواز بيع المدبر المقيد . 

وتفسير المطلق : أن يقول له الموى : دبرتك » أو أنت حر بعد موق , أو إذا مت 
فأنت حر . 

والمقيد : أن يقول له : إن مت من مرضي هذا ء أو قدمت من سفري هذا فأنت 
حك 

لنا : النصوص لمانعة من جواز بيع الحرء وهذا انعقد سبب ( لحريته )''! للحال » 
فمتنع بيعه! . 

وروى ابن عبر" » وأبو سعيد : أن النبي يَرِقَهِ قال : « المدبر لا يباع » ولا يوهب » 
ولا يورث » وهو حر من ( الثلث )" » . 


فإن قبل ديك رين + واوا ادتين كل عل فى الفظيلة © بوبه تقول 


.) يجوز ساقطة من (م‎ )١( 
. ) في (ت ) : بحريته , مما أثبتناه من (م‎ )١( 
بيعة ساقطة من (م).‎ )5( 
. في ( م ) : أن عمرء وهو تصحيف‎ )4( 
وما أثبتناه من الدارقطني » والحديث أخرجه الدارقطني في المكاتب عن ابن عمر » وليس‎ ٠ في النسختين : الثلاث‎ )0( 
51 . ) فيه : ( ولا يورث‎ 
والبيهقي في المدبر باب من قال لا يباع المدبر ول أقف على رواية أبي سعيد للحديث » وانظر نصب الراية‎ 


جب /؟. 


ييل 


قلنا : الحديث مشهورء احتج به الكرخي ٠‏ والطحاوي » والرازي » وغيرهم من 
الأثمة . 

وروى ابن عباس : أن الني مََِهِ نجى عن بيع المدبر"! » ولا يصح حمله على ما 
قالوا » لأن فيه : ولا يورث », والإرث حك شرعي لا صنع للعبد فيه . 

احتجوا : بما روى جابر : أن رجلاً من الأنصار دبر غلاماً له » فات , ول يترك مالا 
غيره » فباعه النبي ملت بثافائة درهم » فاشتراه نعم بن النحام . ت!' . وقال : حديث 

٠. جا‎ 

وَغن حابر قال أمر النق علقه بيع المدين دق , 

واسم المدبر : أبو مذكور » وامم الغلام : يعقوب . 

وباعت عائشة رضي الله عنها مدبرً9» .» وكذا روى عن ابن عبر" . 

والجوات؟ أما لخديف ء فيخمل غل أنه مدين عقيداء أ حمل عل بيع مشافغه 
بعقد الإجارة » وذلك يسمى بيعاً بلغة أهل المدينة , أو يحمل على أنه كان في ابتداء 
الإسلام حين كان بيع الحر جائزاً » فإنه روى : أن النبي ِِْ باع حرا في دينه » يقال 

اي 500 8 
له : سَْرّقَ ٠‏ » فاما انتسخ بيع الحر ء انتسخ بيع المدبر . 
)١(‏ لم أقف على هذه الراوية » وقد ذكرها الكاساني في بدائع الصنائع ج ه / ١456‏ عن أبي سعيد الخدري » وجابر بن 


عبد الله . 


(5) أخرجه البخاري في العتق باب بيع المدبر . ومسل في الإيمان باب جواز بيع المدبر . والترمذي في البيوع باب ما جاء 
في بيع المدبر . والدارقطني في المكاتب . وأحمد في المسند ج 5 / 714 مسند جابر .» وعبد الرزاق في اللدبر ياب 


بيع المدبر . 

() في م ) :(ت ) مكان (ق ) » ول غجده في الترمذي , وأخرجه الدارقطني في اللكاتب . واحد ج 5 / 51 مسن 
جابر . 

زو) أخرجه عبد الرزاق في المدبر باب بيع المدبر » مطولاً . والبيهقي في ادير باب الدبر يجوز بيعه متى شاء ملككه , 
عن غخمره . 

(5) لم أقف عليه . 


() في (م ) : كان مدبراً مقيداً . | 
ما أثبتناه من الداقطنى ؛ والحديث أخرجه الدارقطني في البيوع . والطحاوي في 


() في (م ) : حرق » والصواب 
باب الحر يجب عليه دين » ولا يكون له مال كيف حكله ‏ عن عبد 


شرح معاني الآثار في القضاء والشهادات 


166 


ثم الحديث حكاية حال لا عموم له » ومتى تطرق إليه ضرب احتال » سقط 
الاحتجاج به . 

وكذا يحمل ما رووا من الأثرء وقد ترجح ما روينا ( بأنه )!'/ عحرّم » وما رويتم 

مسألة : الوطء في العتق(" المبهم لا يكون بياناً عند أبي حنيفة . 

وقالا : يكون بياناً » وهو قول الباقين . 

وصورة المسألة : إذا قال لأمتيه : إحداكا حرة » ثم وطىء إحداهما ء لا تتعين"! 
الاخرى للعتق عنده . 

وعندهثم : تتعين . 

واتفقوا على أنه لو طلق إحدى نسائه مبهيأ » ثم وطىء إحداها : أن الأخرى تطلق . 

له : العمومات المقتضية لجواز التصرف في المملوك ٠‏ وغير الموطوءة مملوكة » فيتصرف 
فيها » لعدم تعينها للعتق . 

هم : قوله تعالى : < أو ما ملكت أيمانكم 14 , ولم تملك الثانية » لوجود الوطء في 
الأولى » فيكون جامعاً بينهها . 

قلنا : مع عدم التعين لا يكون جامعا + لأن العتق لو ثبت + لثبث من .وجهة 
المولى » وم يثبت . 

مسألة : إذا اشترى الرجلان عبداً » أو وُهب.لما » أو تُصدق به عليها » وهو قريب 
الرحمن بن البياهاني . 

وذكره ابن الأثير في أسد الغابة ج ١‏ / ”7 ترجمة سرق بن أسد . 

. ) في (ت ) : لأنه » وما أثبتناه من ( م‎ )١( 
. في ( م ) : المعتق » وهو تصحيف‎ )0( 
. في (م) :لا يتعين‎ )0( 


() من الآية ؟ من سورة النساء . 


(0) في ( م ) : التعيين . 


الكل 


أحدهها » عتق عليه » ولا يضن نصيب شريكه » عند أبي حنيفة رحمه الله » عم أو م 
يعم » نص عليه في الجامع الصغير . 
وعندهما : يضمن ٠‏ وهو قول الباقين . 


واتفقوا على أنما لو وَرثاه » وهو قريب أحدهما , عتق عليه » ولا يضن للآخر 


نصييه . 


له : قوله تعالى : < ما على المحسنين من سبيل )١6‏ . وهذا محسن في تخليص 
القريب من ذل الرق » فلا يجب عليه الضان . 


هم : ما روى عن ابن عمر : أن الني مَلقَةِ قال : « من أعتق شقصاً في '! عبد قوم 
عليه نصيب شريكه » رواه أجدا" . 


قلنا : الحديث لأ يغارئن الكتاب »:والشريك غاضهده عل الإفناق . حيث أقدم 
( على )10) الشراء وهو راض به » إذ لا فرق بين العم وعدمه . 

سذالة :+ القهاةة العاقة عل عتق العند وال قبل من عين ذعوق: العين عند أ حديية 
رحمه الله » خلافاً لما وللباقين . 


واتققوا اغل أن الشوادة عل حدق الآمة وطلاق المتكوحة عيل قن غير محوف:. 
له : قوله ملئع : « لا شهادة لمتهم 1" » وتهمة الكذب قائمة, واإلا لادعاه العبدء 


. من سورة التوبة‎ 1١ من الآية‎ )١( 

(')في(م):من. 

)١(‏ أخرجه أحجد ج ؟/ ١٠6,5‏ ,2,85 5هء لالا, 008 ,1516145006 مسند عبد الله بن عمر . والبخاري في 

العتق باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء . ومسل في الأيهان باب من أعتق شرلا له في عبد . وأبو داود 

في العتق باب في من روى أنه لا يستسعى . والترمذي في الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين رجلين فيعتق 

أحدهما نصيبه . والنسائي في البيوع باب الشركة في الرقيق . وابن ماجه في العتق باب من أعتق شرك له في عبد ء 

بألفاظ مقارية . 

9) زيادة من (م). 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في الشهادات باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين » عن أبي هريرة » بلفظ : 
« بعث رسول الله يِه منادياً في السوق : أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين » قيل : وما الظنين ؟ قال : المتهم 
في دينه » وفي رواية له عن ابن فروخ : عن النبي طَلِنّةِ قال : « لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا الإحناء , ولا 
الجنة » . 


1و١‎ 


لاه بالعكق . 
هم : النصوص المقتضية لجواز الشهادة » مثل قوله تعالى : ١«‏ ولا تكتقوا 
الشيادة 1"14 ,وو ذلك . وقد:ظير التق بقهادة العندول' + إلا أن العيق تق العبتد” + 
فيفتقر إلى دعواه » كالشهادة على ماله . 
مسألة : الإعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة . 
وقالا : لا يتجزأ . 
وضورة المسألة: ؛ إذا اعد عتق عبد ينه وبين شريكه ؛ زال الملك عن نصيبه » ولا يعتق 
العبد في ذلك , فإذا وصل إليه الضان أ أو السعاية ع 2 لقنن اك كاد مقت 
وعندههما : متى أعتق أحدها عتق كل العبد للحال , ثم الذي لم يعتق يضن المعتق إن 
كان موسراً » وليس ( له )! غير ذلك . 
والكلام في هذه المسألة يرجع إلى حرف ٠‏ وهو : أن عند أبي حنيفة : الإعناق له 
حككان : ثبوت العتق ٠‏ وزوال الملك » والملك يتجزأ في الحل فيتجزأ الإعتاق . 
وعندهما : الإعتاق له حم واحد ء وهو : ثبوت العتق » وزوال الرق » وكل واحد 
نينا لا يدر > فكذ 9 الإعناق . 
والشافعي وعد سس : إزا كان العتق معترا مامه إذا كان( امدق 3 
- و«البيهقي في الشهادات باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غر على أخيه ولا ظنين 
طلحة بن عبد الله بن عوف . 
)١(‏ من الآية 85 من سورة البقرة . 


0) في( ت) : عليه » وما أثبتناه من ( م ) . 
(5) في (م) : وكذا. 


ولاخصم - عن 


00 


؟19 


له : قوله يََِهٍ : « من أعتق شقصاً له في مملوك » قوّم عليه نصيب شريكه إن كان 
ل ل ا 


وفي رواية : « عتق ما عتق » ورق ما رق » حد("ا 0 سمي النبي َيِه معتق البعض 
عبداً » والعبد : اسم لشخص!' مملوك مرقوق . 
وهو حجة على الشافعي في مسألة السعاية » وهو لا يراها . 


فإن قيل : في الحديث مقال» ولو سم حمل على أنه مماه عبداً مجازأ » كالقاضي 
المعزول » فإنه يسمى قاضياً » بامم ما كان » توفيقاً بين الدلائل . 

قلنا : الحديث خرجه أحمد في المسند . 

ها : قوله مَلَِهَ : « من أعتق ق شقصاً له في مملوك » فقد عتق كله » ليس لله فيه 
قرنيك: )جين 


قلنا : تمق قولة : «عتق كله »+ أي سبعتق +اوبه .تقول + توفيع!ة , 
اله : الفتق لا يعدا دنا , 
وعند الشافعي » وأحمد : يتجرأ . 


() أخرجه أحد 455/6 .478 مسند أبي هريرة . والبخاري في العتق باب إذا أعتق نصيبأ في عبد وليس له 
مال استسعى العبد ... ومس في العتق باب ذكر سعاية العبد . وأبو داود في العتق باب ذكر السعاية في هذا 
الحديث . والترمذي في الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه وابن ماجه في 
العتق باب من أعتق شركاً له في عبد . والدارقطني في المكاتب ‏ كلهم عن أبي هريرة » بألفاظ مقاربة . 

)١(‏ أخرجه أحمد ج ١‏ / /ه مسند عبد الله بن عمر . والبخاري في العتق باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين 
الشركاء . ومسل في الأيمان باب من أعتق شرا له في عبد . وأبو داود في العتق باب فين روى أنه لا يستسعى . 
والترمذي في الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه . وابن ماجه في العتق باب 
من أعتق شرلا له في عبد كلهم عن ابن عمر . وهو جزء من حديث ء بدون لفظة : « ورق ما رق » . 

والداقطني في المكاتب بلفظ : « عتق منه ما عتق » ورق ما بقى » - عن أبن حمر . 

() في (م ) : اسم لمملوك . 

(4) أخرجه أحمد ج ه / 70 مسند أسامة الهذلي . وأبو داود في العتق باب فين أعتق نصيباً له من مملوك - مختصراً 2 
عن أسامة الهذلي . 

(ه) توفيقاً ساقطة من ( م ) 


١5 

وضوزة الشألة + أحبد التويكين أعتق تضيبة: :وهو مسن ففند أىختية لا 
يعتق منه شيء » لما مر . 

وعندها : يعتق كله . 

وعن الشائكن براق« وض الحيمه :ويس العف رقنا يتاع «ويوسه: 
وتجرى عليه أحكام الأرقاء . 

والخلاف مع الشافعي ‏ وأحمد في مسألتين : إحداها : هذه » والثانية : في التخريج 
إلى العتق بالسعاية . 

لنا : ما احتج به أبو يوسف , وجمد في المسألة الماضية . من قوله مَيْنَوِ : « عتق 
كله » ليس لله شريك "7١‏ , وهذا نص » ومذهب الخص'" يخالفه . 

وكذا قوله:استسعى العبد غير مشقوق عليه" , سماه عبداً مطلقاً, وهم لا 
يقولون به » وأوجب السعاية » وهم لا يقولون بها . 

هم : قوله يَيْنّهِ : « عتق ما عتق » ورق ما رق »1 » ومعناه : عتق ما أعتقه. 
وبقى على الرق ما لم يعتقه » وإذا بقى الرق بقى الملك . 

قلنا دغل موك نحن قوله: :ورق:متساءرق» أن مشت الحدين © وهنو 
السعاية , لآن الدين رق » على ما ورد به الأثر . 

وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله : معنى « عتق ما عتق » : أي في ثاني الحال « ورق 
ما رق » صحيح ٠‏ لأنه رقيق » ولا كلام فيه , ثم نحن!*) تقول بموجبه , وإنا الإشارة إلى 
أنه يبقى رقيقاً أم لا ؟ الحديث!" لا يتعرض له . 

عل أن هد الأحادية متغارطة #«وقل ها فو زد الهك: با لالحد الفز يفيت : 


. 157 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 
. (؟) في (م ) : الغير‎ 

(؟) سبق تخريجه في ص : 1795 . 
(8) سبق تخريجه في ص : 755 . 


(0) في (م ) : ونحن . (1) في (ت ) : والحديث » وما أثبتناه من ( م ) . 


ل 
كتاب الأيمان 


مسألة : إذا نذر ذبح ولده صح ٠‏ ولزمه ذبح شاة » ويخرج عن عهدة النذر بذبحها 
امتكاشنانا ,عفد أن “حيفة »وعيد + واعسد + وهو قول .دوز الصحابة متل :على ” 
وابن عباس » وابن مسعود » وابن عمر » رضي الله عنهم . 

وقال أبو يوسف : لا يصح ٠‏ وهو قول زفر » والشافعي . 

واتفقوا على أنه لو قال : علي أن أقتل ولدي » أو أذبح والدي أو والدتي » أو 
نفسي » أو جدي » أو عمي » أو خالي » أو عبدي ‏ لا يصح . 

لنا : النصوص الموجبة للوفاء بالندر. وقد نذرالذبح هنا() » فيجب عليه ,2 
استدلالاً بقصة الخليل عليه الصلاة والسلام » فإنه خرج عن العهدة بذبح الشاة . 


وروى : أن امرأة نذرت ( ذبح )!" ولدها في زمن(! مروان بن الحك”') » فجمع فقهاء 
الصحابة رضي الله عنهم » وشاورهم!*) » وفيهم ابن عمر ء فقال : إن الله تعالى أمر بالوفاء 
بالعهد » فقالت : أتأمرني بقتل ولدي ؟ فقال : إن الله حرم قتل النفس . 


وغل ابن عبان عن هن السألة فافق بذك حالة جدقة م نان إلى مستروى 1" , 


ةداتق" اللفكه د وقاك الئل دل ذلقا" العف لهاع ففان كام 


. في (م) : ههنا‎ )١( 

() في (ت ) : بذبح ١‏ وما أثبتناه من ( م ) ٠‏ 

(0) في (م) : زمان . 1 

(4) ابن الحم ساقطة من ( م ) . وهو مَرْوَانْ بن الحَكَمٍ بن أبي العاص بن أمية أبو عبد املك وهو أول من ملك من 
بني الحم » ولى الخلافة في آخر سنة ( 164 ) ه ء ومات سنة ( 19 ) لا يثبت له صحبة . أنظر أسد الغابة ٠‏ / 
١50 »‏ وتقريب التهذيب ج8/5؟. 

(5) وشاورهم ساقطة من (م) . 

(5) مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي , ثقة فقيه عابد مخضرم يقال : إنه شرق وهو صغير ثم وجد فسمى 
مسروقاً » مات سنة ( 36 ه ) انظر أسد الغابة ج ه / 161 » وتاريخ بغداد ١7‏ / 758 , وتقزيب التهذيب ؛ / 
55 . 

(؛) في (ت ) : المسائل » وهو تصحيف : وما أثبتناه من ( م ) . 

(0) في (م ) : ذاك . 

(9) له ساقطة من ( م ). 


ه156 


أرى عليك ذبح قاف قباة اليأائج عيتابل +#ففان الات أرق علينك ذليك 1 ركان 
اختلافهم في موجب النذرء اتفقوا على صحة النذر » فن أنكره'" فقد خالف الإجاع . 
احتجوا م بقوله عليه الصلاة والسلام : ىر لا نذر في معصية الله 1 ت40) 0 17 قفر 


معصية . 


وقوله وَيِنْهِ : « لا نذر فيا لا يملك ابن آدم » خ , وام 

وعن علي رضي الله عنه : أنه أفتى يوجوب بدنة » وذلك ينفي وجوب الشاة . 

وعن عبد الله بن زيد : أنه نفى صحة النذرء وكذا روى عن ابن الزبير . 

قلنا : لا نسم أنه نذر معضية » لأن حكنه وجوب ذبح الشاة ء وذبح الشاة قربة 
000 ْ 


وإجماع من ذكروا لا يعارض إجماع9) من ذكرنا . 


والمروى عن علي رضي الله عنه مثل مذهبنا في الأصح ٠‏ وإفتاؤه بوجوب البدنة ‏ إن 
صح ‏ فقد وافق في صحة النذر”") ثم دلائلنا مثبتة » وما ذكروه ناف . 


مسألة ::إذا اشترى: أباة يتوق به كنثارة ميته :أو اقطان أحراه +عتنه علناتنا 
الثلاثة استحساناً . 


.) له ساقطة من ( م‎ )١( 
. في ( م ) :ل أر عليك ذلك » ول أقف على القصة‎ )9( 
في (م): أنكر.‎ )0 

(5) أخرجه الترمذي في النذور والأيمان باب ما جاء عن رسول الله مَل : أن لا نذر في معصية » عن عائشة بزيادة : 
« وكفارته كفارة يمين » . ٠‏ 
(5) أخرجه البخاري تعليقاً في الأيهان باب اليين فها لا يهلك . ومس في النذر باب لا وفاء بنذر في معصية الله ولا 

فها لا يهلك العبد . وأبو داود في الأيمان والنذور باب في النذر فيا لا يملك ‏ مطولاً . عن عمران بن الحصين 
والنسائي في الكبرى ٠‏ انظر تحفة الأشراف ج ١‏ / 5:7 » حديث رق ٠١844‏ . 
(9) إجماع ساقطة من (م ) . 


() من قوله : ( في الأصح ء إلى : صحة النذر ) ساقط من (م ) . 


1] 


وعند زفر : لا يجوز قياساً » وهو قول الشافمي . 
وكذا إذا ملكه بالهبةةء أو تصدذق :به عليه . 


لنا : أنه أى بما أمر به » فوجب الخروج من( العهدة » وإنما قلنا ذلك ٠‏ لأنه مأمور 
بالإعتاق » وشراء الغريب إعتاق . » لقوله يِه : « لن يجزي ولد والدهء إلا أن يجده 


ملوكاً » فيشتريه فيعتقه » خ , م, ا . 


والاستدلال!") به : أنه مَبنَعٌ سماه معتقاً عقيب الشراء » وبعد الشراء لا يحتاج إلى 
فعل آخر » فيصير به معتقً9) . 


احتجوا : بقوله تعالى : ١‏ أو تحرير رقبة 714 , وم يأت با أمر به , لأنه مأمور 
بالإعتاق » وقد أنى بالشراء » وهو غير الإعتاق » لأن الشراء موضوع ( لجلب )7 الملك , 
والاغقاق لسلت الملك <وبينها تداق . 


فلن قد ينا : أنه أل عا أضونية.. 

مسألة : إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الهين والظهارا"" يجوز عندنا . 
وقال الشافعي : لا يجوز . 

وقد تساعدنا على اشتراط وصف الإيمان في كفارة القتل . 


0 فى(ع):عن. 

ل 0 العتق باب فضل عتق الوالد ‏ عن أبي هريرة . وأبو داود في الأدب باب في بر الوالدين . 
والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في حق الوالدين . وابن ماجه في الأدب باب بر الوالدين . وأحمد ج ؟ / 
ترف ران 595 + 420 مسند أبي هريرة . والنسائي في الكبرى ولم يخرجه البخاري . انظر تحفة الأشراف ١‏ / 
5 حديث رق 771056 . 

(0) في (م ) : واستدلال . 

(9) فى ( م ) : فيصير معتقاً بالشراء . 

(ه) من الآية 45 من سورة المائدة » وفي ( م ) . < فتحرير رقبة » من الآية ؟1 من سورة النساء » ومن الاية ؟ من 
سورة اجادلة » وها في كفارة قتل الخطأ وفي كفارة الظهار » والصواب ما في ( ت ) » لأن آية سورة المائدة هي 
التي تتحدث عن كفارة الهين .. 

(3) في (ت ) : لطلب ء وما أثبتناه من ( م ) . 

() في (م ) : أو الظهار. 


١ /او‎ 


وقد أى بذلك مع وجود المحلية والأهلية . 


احتج : يما روى : أن رجلا أق بأمَة سوداء إلى البي 95 نه » فقال : علي عتق رقبة » 
أفأعتق عق هل أ نيع يبا يدها مؤسة . قال :»عنم ايا 


قلنا : هذا خبر واحد » ورد على مخالفة الكتاب . 


ويحمل : أنه وجب على مولاها عتق رقبة في كفارة القتل » فسأها عن إيمانها ليصح 
ذلك . 


ع 


: إذا أءد عقق الكانو د أو ولد المكاتب ؛ عن كفارة يمينه!( او كا 55 
0 2 جاز عند عامائنا الثلاثة 5 


وقال زفر : لا يجوز ء وهو قول الشافعي . 
لنا : قوله تعالى : « وفي الرقاب ١4‏ , قال أهل التفسير : المراد به المكاتبون . 
وروى : أن الني َيِه قال : المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » دء ت(" . 


. من الآية ؟؟ من سورة النساء » ومن الآية ؟ من سورة الجادلة‎ )١( 

(؟)خ »م ساقطان من ( م ) » والحديث أخرجه مسمٍ في لاجد باب تحري الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته . وأبو داود في الصلاة باب تشبيت العاطس في الصلاة . والنسائي في السهو باب الكلام في الصلاة . 
ومالك في العتق والولاء باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة . وأحمد ج ه / 540 » 554 + 141 مسند 
بنارية بن اقم النلتى < كلق عق سساو يةابن لكب .وأعرحة الدارقي ى النذون بام ]ذا ان عل الرجل»رقينة 
مؤمنة . وأحمد ج ؛ / 5888 : 586 » 71١‏ مسند الثريد بن سويد الثقفي ‏ كلاهها عن الثريد بن سويد الثقفي . 
وأخرجه أحمد أيضاً ؟ / 400 مسند رججل من الأنصار» و؟/١19؟‏ مسلد أبِي هريرة ول أقف عليه في 
البخاري . 

(5) في (م ) : يين 

(؟) كفارة ساقطة من (م). 

(©) في (م ) : ظهار . 

(1) من الآية لالا من سورة البقرة » ومن الآية 7١‏ من سورة التوبة . 

() أخرجه أبو داود في العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت , عن حمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده . والترمذي بمعناه في البيوع باب ما جاء في الكاتب إذا كان عنده ما يؤدي » وقال : « قال أكثر أهل العم 


١548 


احتج الخصم » وقال : الواجب عليه تحرير رقبة مطلقة للنصوص الماضية » ولم يأت 
+ لأن ملك الول زاكل عله 

قلنا : لا نسم أنه زائل عن ملكه » بل هو كالزائل » لما عرف . 

مسألة : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث عندنا . 

وقال الشافعي , وأحمد : يجوز . 

وهذا(') الخلاف في التكفير بالمال » أما التكفير بالصوم فكذا لا يجوز عتدنا أيضاً , 
وللشافعي قولان . 

لنا : قوله مين : « من حلف على يمين » ورأى غيرها خيراً منها » فليأت الذي هو 
خير» ثم ليكفر عن يمينه » خ , د( . 

ان النبي وَيْنْوٌ تقديم الحنث 08 وتأخير الكفارة بكامة « ثم » » وهى الترتيب » 
ومتى كان التكفير مرتباً على الحنث لم يجز قبله . 

فإن قيل : لفظ الصحيح الذي رواه خ » م » عن جابر بن سَمّرةَ مرفوعاً : « فليكفر 
عن يده زلباك الذى مو كين ركان الخدية بقدة لناى واحاد يك الباق عل هده 
الصورة . 

قلنا : قد رواه أحمد في المسند ‏ كا قلنا ‏ عن ابن عمر » وعن عبد الرحمن بن معرة 
( ولفظ ابن سمرة : قال لي رسول الله مَلِتّهِ « ياعبد الرحمن إذا آليت على يمين » فرأيت 
غيرها ختيرا غنها »“فأت الذق هو خين + وكفر عق يبتك 9 
> من أصحاب الني مَلِقْه وغيرهم : المكاتب عبد ما بقى عليه درثم » . 
)١(‏ في ( م ) : وعلى هذا الخلاف . 
(؟) أخرجه مس في الأهان باب ندب من حلف هيناً فرأى غيرها خيراً منها ... » عن أبي هريرة » وعدي بن حاتم ٠‏ 

والنسائي في الأيان والنذور باب الكفارة بعد الحنث وابن ماجه في الكفارات باب من حلف على بين فرأى 


غيرها خيراً منها . وأحمد ؟ / 778701 » مسند عدي - كلهم عن عدي بن حاتم . 


وم يخرجه البخاري وأبو داود » وإما أخرجا حديثاً آخر سيأتي في آخر الصفحة . 


() في (م) : وأوجب . | 
(:) أخرجه البخاري في الأحكام باب من سأل الإمارة وكل إليها » وباب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها ؛ وفي 
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ورواه النسائي'!' عن أبي الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه بعنى لفظ 
معرة  "')‏ ثم الواو للجمع دون الترتيب . 

مسألة : إذا قال لغيره : أعتق عبدك عني مجاناً » فقال : أعتقت » وقع العتق عن 

وقال أبو يوسف : يقع عن الآمرء وهو قول الشافعي . 

لنا : أنه ( غرّه)!" + والتي يك :نهى عن الغرر د . 

وهم : قوله يَلْنّعِ : « ولكل أمرىء ما نوى #(قا, ونحوه . 

قلنا : النية إنما تصح في الملك » أو في العرض » ولا ملك بدون البدل7" . 

مسألة : إذا قال لغيره : أعتق عبدك عني على ألف درم » فقال : أعتقت وقع عن 
الأمرء حتى يكون الولاء له » وتسقط عنه الكفارة إن نوى التكفير » ( ويلزمه الألف. 


- الأهان والنذور باب قول الله تعالى : < لا يؤاخذء الله باللغو في أيمانكم ... 4 , والكفارات باب الكفارة قبل 
الحنث وبعده . ومسل في الأيهان باب ندب من حلف يِيناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر 
عن يميئه . وأبو داود في الأمان باب الرجل يكفر قبل أن يحنث . والترمذي في النذور والأهان باب ما جاء فهن 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها . والنسائي في الأيمان والنذور باب الكفارة بعد الحنث . والدارمي في 
النذور باب من حلف على بين فرأى غيرها خيراً منها . وأحمد ج 5١/5‏ , 77مسئد عبد الرحمن بن سمرة ‏ كلهم 
عن عبد الرحمن بن سمرة ‏ بألفاظ متقاربة . 

. أخرجه النسائي في الأيمان والنذور باب الكفارة بعد الحنث‎ )١( 

. ) ما بين القوسين زيادة من (م‎ )١( 

(0) في (ت ) : غررء وما أثبتناه من ( م ) . 

(؟) أخرجه أحمد ج 1١١/1١‏ مسند علي بن أبي طالب » وج ١‏ / 7١7مسند‏ ابن عباس » ج ؟ / ٠660‏ مسند عبد الله 
بن عمرء وج 700/8 005 4080 + 455 + 431 مسند أبي هريرة والترمذي في البيوع باب ما جاء في كراهية 
بيع الغرر . وأخرجه مسلٍ في البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر . وأبو داود في البيوع باب في 
بيع الغرر . والنسائي في البيوع باب بيع الحصاة . وابن ماجه في التجارات باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع 
الغرر . الدارمي في البيوع باب في النهي عن بيع الغرر ‏ كلهم عن أبي هريرة . وأخرجه ابن ماجه في نفس 
الباب عن ابن عباس . 1 

وأخرجه مالك في البيوع باب بيع الغرر ‏ عن سعيد بن المسيب ٠‏ مرسلاً . 
(5) سبق تخريجه في ص : 85 . 
(3) في ( م ) : العوض . 


٠و‎ 

وقتال زوفن شيقع الف عن لامو .بويكون ]2 التولاء هاه ولا مشتط عن الآمر 
الكفارة > ولا يلزمه الألفه :. 

لنا : قوله َع :003 ولكل امرىء ما نوى ا" كذا النصوص المطلقة يجواز البيع 3 
واهبة . 

وله : قوله يَلِنّهٍ : « ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن . أو أعتق من أعتقن »7 . 
ولو كاة المأمون امراء كان الولاء :ا 

قلنا : هذا الحم مقصور على النساء » فلا يتعدى إلى غيرهن ٠‏ والحديث غريب . 

مسألة + البيخ النمويق لا قوجت الكقارة عددتا ؛ وه قول اين مادق #نوابق 
مسعود » وأحمد ٠.‏ 

و صورة) الغموس : أن يحلف على أمر في الماضي يتعمد الكذب فيه . 

واتفقوا على أن يمين اللغو لا توجب الكفارة . 

وَحَدَهَا عندنا : أن يحلف على أمر ماض » يظن أنه ا قال . والأمر بخلافه . 

وعنده : اللغو : مالا يقصد به اليين » مثل قول الإنسان في أثناء كلامه : لا والله » 
وبلى والله . 

لنا : ما روى أبو هريرة قال : قال النبي يِه : « خمس من الكبائر » لا كفارة 
فيهن : الشرك باللّه » وعقوق الوالدين ٠‏ والفرارا”» من الزحف » وقتل نفس" بغير 


)١(‏ زيادة من (م). 

() سبق تخريجه في ص : 57 . 

() أخرجه البيهقي في الولاء باب لا ترث النساء الولاء - عن ابن سيرين » وسفيان الشوري . وذكره المزيلعي في 
نضب الراية ج ٠6417‏ يقال :قريب + : 

() الولو زيادة من (م ) . 

(5) في (م ) : والفاز . 

() في ( م ) : النفس . 


حيس 


حق » والهين الفاجرة يقتطع بها مال امرىء مسلم »() . 

وفي رواية : « الهين الغموس ا 

وفي رواية :2غ واليين9) الغموس تدع الديار بلاقع ارقل : 

وروى أبو هريرة قال : سمعت رسول الله يئَِهِ يقول : « ليس لما كفارة » يمين 
يقتطع بها مال بغير حق » رواه ابن شاهين" . 
فيهن!'! . 

وقولها 5 كنا 4 إشارة إلى ميع الصحابة 4 وهذا حكاية الإجماع 0 

فإن قيل : الحديث عخالف لقوله تعالخ : ١‏ لا يؤاخذء الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم46" , أثبت المؤاخذة بما كسبت القلوب في هذه الآية نم 
فسره في آية المائدة » وقيد الكفارة في قوله : ١‏ فكفارته "١4‏ , والمطلق يحمل على 
المقيد . 


. أخرجه أحمد ج 7 / 515 مسند أبي هريرة  مطولاً‎ )١( 

(1) قوله : وفي رواية الهين الغموس : ساقط من ( م ) » والحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب الهين 
الغموس » وفي أماكن أخرى ٠‏ عن عبد الله بن عمرو بلفظ : « الكبائر : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل 
النفس , والهين الغموس » . والترمذي في التفسير باب ومن سورة النساء . والنسائي في القسامة باب ما جاء في 
كتاب القصاص من الجتي مما ليس في السنن . والدارمي في الديات باب التشديد في قتل النفس السامة . وأحد 
ج ٠١١/7‏ مسند عبد الله بن عمرو. 

(؟) الواو ساقطة من ( م ) . 

(5) أخرجه البيهقي في الأيمان باب ما جاء في الهين الغموس ‏ عن أبي هريرة ٠‏ بلفظ : « المين الفاجرة تدع الديار 
بلاقع » . 

(ه) ذكره أبن حجر في فتح الباري ج 1١‏ / 707 » وقال : « وقد أخرج ابن الجوزي في التحقيق من طريق ابن 
شاهين بسنده إلى خالد بن معدان عن أبي المتوكل عن أبي هريرة : أنه سمع رسول الله ييِتَّهِ يقول : « ليس فيها 
كفارة يمين صبر يقتطع بها مالا بغير حق »ا ه 

(5) أخرجه الحام في الأيمان والنذور باب من أكبر الكبائر عقوق الوالدين » والمين الغموس عن عبد الله بن مسعود . 
والبيهقي في الأيمان باب ما جاء في الهين الغموس . ول أقف عليه من قول ابن عباس . 

() من الاية 5؟7؟ من سورة البقرة . 


ا من الآية 9 من سورة المائدة . 
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قلنا : لا نسم أنه مخالف للنص . بل هو موافق , لأن المؤاخذة في الآخرة كل 
( الجزاء ٠١)‏ في اليين الغموس ٠‏ لقوله تعالى : ١‏ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثناً 
قليلاً أولئك لا خلاق هم في الآخرة "١4‏ , فزيادة الكفارة نسخ » وإنه لا يجوز . 


واحتج الشافعي بهذه النصوص 0 وقد خرجح الجواب عنها . 


. في ( ت ) : جزاء » وما أثبتناه من ( م ) وهو الصواب‎ )١( 
. من الآية الا من سورة آل عمران‎ )5( 


انين 
كتاب الحدود 


عباس » وابن عمر ء ومالك رضي الله عنهم . 
وثرة الخلاف : أن الذمي الثيب الحر إذا زفى يجلد عندنا . 
وعندهم : يرجم ولا يجلد . 
وقد تساعدنا على أن العقل , والبلوغ , والحرية » والثيابة » شرط من شرائط 
وكذا العقل ‏ والبلوغ » والحرية » والإسلام » والعفة . من شرائط الإحصان في 
القذف . 
لنا : قوله تعالى : < الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة 4(" , 
وهذا زان » فإذا وجب الجلد امتنع الرجم » ضرورة أنها لا يجتعان . 


احتجوا : بما روى جابر بن سمرة : أن الني َيِه رجم هودياً وهودية زنيا. 


حد(") : 


وزواة ابن عبر +بت! + + وقال :ابن غر + وكانا (قن)20» أحصنا. 


وروى عن الني يَلِتَهِ : أنه قال : « خذوا عني . خذوا عني : قد جعل الله لمن 


1 . من الآية ؟ من سورة النور‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد جِ ٠١4 , 37:55 25١/5‏ مسند جابر بن سمرة . والترمذي في الحدود باب ما جاء في رجم أهل 
الكتاب . وابن ماجه في الحدود باب رجم اليهودي . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الحدود باب ما جاء في رجم أهل الكتاب . ومسم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنى . وابن ماجه في الحدود باب رجم اليهودي واليهودية . وأحمد ج ١١0 , 37:75 ١17/5‏ مسند عبد الله بن 
عر. 

(8) زيادة من ( م ) ء ول أقف على ذلك . 


(5) أنه ساقطة من (م ) . 


ع5 


سبيلاً . البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة ورجم 
اهار 00م 

فالني وَيِنَهِ فرق بينها بالثيوبة » فن فرق بينها بالإسلام فقد زاد على النصّ . 

وروى : أن الني يِه قال : « إذا قبلوا عقد الذمة » فأعاموهم أن لهم ما للمسامين , 
وعليهم ما على المسامين "٠6‏ , والرجم على المسم الثيب ٠‏ فكذا على الكافر الثيب7 . 

وروى : أن عمر رضي الله عنه قال : لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله 
لكتبت على حاشية المصحف : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالاً من الله » 
والله عزيز حكم »!' » من غير فصل » وإذا لم يثبت كونه قرآناً » فلا أقل من أن 
يكون خبرأً مشهوراً » والزيادة على الكتاب العزيز يجوز بالخبر المشهور . 

والجواب : أما الحديث الأول » فالنبي مََِهٍ رجمها بحم التوراة » بدليل ما روى : 
أنه ميته لما دخل المدينة » رأى هوديين حممي الوجه » فسأل عنها » فقيل : إنما زنيا » 
فقال الني مَلتَهِ لليهود : « أهكذا حَدَ الزنى في كتابكم ؟ » فقالوا'”! : نعم » فقال ابن 
سلام : كذبوا » إنغا حده الرجم » فقال مَلِتَهَ : « من أخبرم .هذا ؟ فقالوا : فقّ بخيبر 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود باب حد الزنى ‏ عن عبادة بن الصامت . وأبو داود في الحدود باب في الرجم . والترمذي 
في الحدود باب ما جاء في الرجم على الثيب . وابن ماجه في الحدود باب حد الزنى . والدارمي في الحدود باب في 
تفسير قول الله تعالى : < أو يجمل الله هن سبيلاً 4 . وأجد ج ٠‏ / 3507518 2718 5707113 مسلد 
عبادة بن الصامت . والبيهقي في الحدود باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب - 
بألفاظ متقارية . 

(؟) أخرجه النسائي في الإيمان باب على ما يقاتل الناس ‏ عن أنس بن مالك . وأحمد ج 144/5 .700 مسند أنس 
ابن مالك . وأخرجه البخاري في الصلاة باب فضل استقبال القبلة » بلفظ : « له ما لامسلم وعليه ما على المسم. 

(؟) الثيب ساقطة من ( م ). 

(5) أخرجه البخاري في الحدود باب رجم الحبلي من الزنى إذا أحصنت . ومسل في الحدود باب رجم الثيب في الزنى . 
وأبو داود في الحدود باب في الرجم .والترمذي في الحدود باب ما جاء في تحقيق الرجم . والبيهقي في الحدود باب 
ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب . وعبد الرزاق في الطلاق باب الرجم والإحصان . 
وأجمد ج 56/1١‏ مسند عمر بن الخطاب ‏ كلهم عن ابن عباس . ومالك في الحدود باب ما جاء في الرجم » عن 
سعيد بن المسيب . 

ره) في ( م ) : فقال . وهو خطأ . 


5366 


يقال لنت اين صوويا فاق با قتاعنة الني عه - الله1" . فقال : أما إذا ناشدتني الله 
فحد الزنى في كتابنا الرح ٠‏ فقال له الني يِل : ٠‏ فا الذي حلم على هذا ؟ ٠‏ فقال : 
(كثرة)!") الزقافيناء كان الوضيع إذا زى. منا وبعناة:» والشريف تركناه + فتواضعن 
على ما يستوي فيه الشريف والوضيع ٠‏ وهو : جلد مائة وتحمم الوجه , فقال7 الني 
َي : « نحن أححق بإحياء سنة أخينا موسى منكا' أخوائونيها فرهنا 2 م 
بمعناه) , 


أنه كآن قبل 7 الإحصان في الو 598 


ويحقل انعاسنيابية لاد كان أحبارمم كانوا يكتون نعت() الني يرنه في التوراة 
وأحكاماً أخر ٠‏ منها : الرجم » فأراد تكذيبهم . 

وقوله : وكانا قد أحصنا ؛ مذهب أبن عمر وقوله » فيعارضه بقول علي" وا 
عباس : الكافر ليس بمحصن . 

فلم قلتم : بأن" الكافر حصن . 

على أنه إثبات الحدود بخبر الواحد » وإنه لا يجوز ء أن أخبار الآحاد لا تعري عن 


. ) لفظه الجلالة ساقطة من ( م‎ )١( 

(0) في (ت ) : كثرت » وما أثبتناه من ( م ) . 

(0) في (م ) : فقال له . 

0 0 ا باب الرجم في البلاط . وباب أحكام أهل الذمة . ومسل في الحدود باب رجم اليهود 
أهل الذمة في الزنى ‏ بمعناه » عن عبد الله بن عمر . ٠‏ ْ 

وأخرجه بلفظ قريب مما أورده المؤلف : مسل في الحدود في الباب السابق . وأبو داود في الحدود باب في رجم 

اليهوديين . وابن ماجه في الحدود باب رجم اليهودي واليهودية . والبيهقي في الحدود باب ما يستدل به على 
شرائط الإحصان ‏ كلهم عن البراء بن عازب . 

)١(‏ في (م): بعث. 

() هكذا في النسختين , والأوضح : أن يقال : فيعارض بقول علي » أو : فيعارضه قول علي . 

(م في (م):إن. 


ام 


الشبهة » والحدود لا تجب١)‏ مع الشبهات . 
وأما قوله مِئِتَهٍ : « أعاموهم أن لهم ما لاسسامين »!' . 
قلنا : الرجم غير واجب على كافة المسامين » فدل على'! أنه يختص بالزناة الحصنين 
دون غيرهم . ٠‏ 
وأما قول ابن عمرا"' » فأثر ورد على مخالفة الكتاب ٠‏ وخبر الواحد لا يقبل في 
مثله » فكيف الأثرء» ولاسيا في الحدود . 


وقد احتج بعض أصحابنا بحديثين » رواهها الدارقطني . 


ع 


أحدههما : عن كعب بن مالك : أنه أراد أن تدوج يقودية أوانصرانية +:فسال الى 
طَلِنَوٍ » فقال : « إنها لا تحصنك »0 . 


والثاني : عن ابن عمر : أن الني ميته قال : « من أشرك بالله فليس بمحصن »"" . 
والحديثان لا يَصحان . 


أما الأول » ففي إسناده : أبو بكر بن أبي مر»!" » ضعيف . 
وأما الثاني » فوقوف!" على ابن عمرء لم يرفعه غير إسحاق/) ٠‏ ثم رجع عنه . 


. في النسختين : لا يجب .. والأولى ما أثبتناه‎ )١( 
. 206: سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.) (؟) على ساقطة من ( م‎ 
. في (م) : قول ععرء وهو خطأ‎ )4( 
. أخرجه الدارقطني في الحدود والديات وغيره » والبيهقي في الحدود باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن‎ )5( 
. وذكره ابن عدي في الكامل ج ؟ / 577 . في ترجمة أبي بكر بن أبي مريم‎ 
. أخرجه الدارقطني في الحدود والديات وغيره . والبيهقي في الحدود باب من قال : من أشرك بالله فليس بمحصن‎ )1( 
هو : أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحصي . ويقال : اسمه بكر ء وقيل : عمروء وقيل : عامرء‎ )0( 
: وقيل : عبد السلام . كان من العباد لكنه ضعيف عندم . ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط . وقال ابن عدي‎ 
.78/١؟ ه . انظر : التاريخ الكبير ؟ / 5 . وجذيب التهذيب‎ 1٠57 أحاديثه صالحة , ولا يحتج به . توفى سنة‎ 
» والميزان ؟ / ا5؟‎ , "٠6 / * ء والكاشف‎ ١68 / ولسان الميزان /ا / 56 » والمغنى ؟ / كلالاء والمجروحين ؟‎ 
. 3727 والضعفاء والمتروكين ص‎ . ٠١5 / والكامل ؟ / 55: . والخلاصة ؟‎ , 898 / ١ والتقريب‎ 
. في ( م ) : فهو وقوف ء والفاء زيادة من الناسخ‎ )8( 
٠ . م في الدارقطني‎ ٠ في ( م ) : ابن إسحاق » وإفا هو إسحاق بن راهوية‎ )9( 


/1؟ 


مسألة : الجلد مع النفي لا يجتتعان عندنا في زنى البكر » وهو قول علي رضي الله عنه. 
وقال الشافعى 0 وأحمد 3 وداود : يجتعان . 


لنا : قوله تعالى : ١‏ فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة 74 جعل المائة كل 
الجزاء « فينتفي فينتمى وجوب التغريب ضرورة : 
وكان الني مِلَِهِ إذا أتي بمن زنفى » وهو بكر ء يأمر بجلده مائة لا غير" . 


موفاه أن كين وض :الل عقيه نتن سارب تدر" إن الزروع + كارضد + دلت عرلا 
ينفى بعدذه أحراً09) 


وعن علي رضي الله عنه : أنه قال : « كفى بالتغريب فتنة »9 , والمشروع لا 
ينطلق عليه امم الفتنة . 


احتجوا : بما روى عبادة بن الصامت : أن الني مله قال : « خذوا عني » خذوا 
عنى » قد جعل الله لمن سبيلاً » الثيب بالثيب » والبكر بالبكرء الثيب جلد مائة 
ورجم بالحجارة . والبكر جلد مائة وتغريب عام »حدث" . 


وفي لفظ مسا :»م ونفي سنة كلق 
وق رواية الستد 4< البكر بالبكر ماثة + وتمي سئنة» والعيبة بالقيب جلداامانة 
والرجم ارين 


)١(‏ من الآية ؟ من سورة النور. 

() ل أقف عليه هذا اللفظ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الأشربة باب الريح » » عن ابن المسيب قال : « غرب عر ابن أمية بن 
خلف في الشراب إلى خيبر » فلحق بهرقل » فتنصر ء قال عمر : : لا أغرب بعده مساباً أبداً » . 

در و للدي رات الت مفب وهاي نايا » وذكره الزيلعي في 
نصب الراية جب" / 5١‏ . 

(5) سبق تخريجه في ص : 3١5‏ . 

(ه) أخرجه مسال في الحدود باب حد الزنى ‏ عن عبادة بن الصامت . 

(0) أخرجه أحمد ج ه / 505 ( وفي أماكن أخرى ) مسند عبادة بن الصامت . 
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وفي قصة العسيف : أما الشاة والوليدة فردٌ عليك ٠‏ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام »27 م . ش 


وروى أن أبا بكر جلد وغرب إلى فدك!" ؛ وعثان جلد وغرب إلى مصرا" » وعمر 


جلد نصر بن حجاج وغربه إلى البصرة'! . وكذا علي جلد وغرب إلى البصرة" . وكذا 
روى عن أبن مسعودا"! . 


والجواب : أما الحديث الأول فلو قلنا بجواز المع » كان زيادة على ما تلونا من 
الكتاب » وإنه نسخ . 


وقد قال الترمذي : رواةٌ ابن عيينة » وهو غير محفوظ . 

والحدٌ يسقط بالشبهة ‏ فلا يثيت بخبر الواحد , ثم هو منسوخ بالآية. لما مرفي 
المسألة الماضية . 

وحديث القسيف: متسوح أيضاً + لأنه مُوافق للأول:: 

وإنا"" فعل الصحابة فروى أن علياً رضي الله عنه خالفهم في ذلك , بدليل قوله : 
« كفى بالنفي فتنة » » ومع مخالفته لا إجماع . 

أو يحمل على أنم فعلُوة بطريق السياسة والتعزير . 


ا 
أخرى . وأبو داود في الحدود باب المرأة التي أمر النبي ييه برجمها من جهينة . وا يي في باب ما جح 
في الرجم على الثيب . وابن ماجه في الحدود باب حد الزنى . ومالك في الحدود باب ما جاء في الرجم . والممهقي 
ف الحدود باب ما جاء في نفي البكر . وعبد الرزاق في الطلاق باب البكر ‏ كلهم عن أبي هريرة » وزيد بن 

عالق زان الؤقي 4 وامج فاح ع والتبيقن #زواعنة علينا قبلا ٠‏ 
أخرجه أحمد ج : / 11100110 مسند زيد بن خالد الجهني ٠‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في الطلاق باب النفي . 
(5) ذكر الزيلعي في نصب الراية ؟ / 55 : « عن ابن يسار قال : جلد عثان امرأة في زفى ثم أرسل بها مولى له يقال 
له : المهري إلى خيبر نفاها إليها » رواه ابن أبي شيبة . ول أقف على أن عثان غرب إلى مصر . 
() في (ت ) : تكرار ( وغربه ) » من الناسخ » ولم أقف على نفي عر لنصر بن حجاج هذا . 
(0) أخرجه عبد الززاق :قي الطلاق ياب التفي + 
( م أقف على ذلك . 
(0) كذا في النسختين » ولعل الصواب : وأما فعل الصحابة . 


الكل 


أو يحمل على الحبس ٠‏ وهو يعبر عن ذلك  »‏ في قوله تعالى : ١‏ أو ينفوا من 
الأرض 274 . 

قال الشاعر : 

خرجنا من الدنيا وكّنا من أهلها فَلسنا من الأحياء فيها ول(" الموق 
إذا جاءنا السجان يومأ لحاجة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدَّنيا9؟) 
مسألة : ( اللواط )0) لا يوجب الحدّ عند أبي حنيفة رحمه الله » ولكنه يوجب 
التعزير والحبس إلى أن يتوب أو يموت . 

وقالا + يوجب الحد + فإن كانا محصنين رجما » وإن كنا بكرين جلدا ء وهو أحد 


وقال الشافعي في القول الآخر : يقتلان على كل حال محصنين كانا أو غير محصنين . 
له : قوله تعالى : <« الزانية والزاني 4 , وهذا ليس بزفى ٠‏ لأنه يصح نفي الزنى 
أوجب الحد » وبعضهم لم يوجبه » وقول البعض لا يكون إجماعاً . 


احتجوا : بقوله مَيِتَّهِ : « اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط ٠‏ والواقع على 
البهية » ومن وقع على ذات حرم فاقتلوه «"( حر(") 03 


ولآن الصتحتابة أجعوا غل القشل +:وإن اختلنوا فى كيفيعه ع فن فال + يتل 


. من سورة المائدة‎ 5١ من الآية‎ )١( 

. في ( م ) : ولا في اللوق : ولا يتزن البيت بزيادة من‎ )١( 

(5) لم أقف على قائلهها . 

(4) اللواطة ء وما أثبتناه من ( م ) . 

(5) من الآية ؟ من سورة النور. 

(3) أخرجه أحمد ج ٠٠١ / ١‏ مسند ابن عباس . وعبد الرزاق في الطلاق باب من عمل عمل قوم لوط . والترمذي في 
الحدود . مفرقاً باب ما جاء فين يقع على البهمية » وباب ما جاء في حد اللواطي . وباب ما جاء في من يقول 
لآخر: ياأخنث . وابن ماجه في الحدود . مفرقاً باب من عمل عمل قوم لوط ء وباب من ألى ذات محرم » ومن 
أ بهية . والبيهقي في الحدود , مفرقاً . باب ما جاء في حد اللواطي » وباب من أقى ببهة - كلهم عن ابن 
عباس . 1 


5٠ 
3 وقال أبو بكر رضي الله عنه : يحرق بالنار9)‎ ٠ ومن قائل : يحد حد الزنى!"‎ » 00 
وعللي رضي الله عنه رجم‎ ٠ وقال ابن عباس : يتكسان من شاهق » ويتبعان بالحجارة!")‎ 
لوطي » فحصل الاتفاق منهم على أصل القتل فقلنا به » ورجحنا قول البعض على‎ 
. البعض فيا اختلفوا فيه‎ 

فإذا قلتم : لا قتل أصلاً » خالفت الإجماع . 

والجواب : أما الحديث فضعفه صاحب الاصطلام » وفيه ما يدل عليه » وهو : قتل 
الحديث ع4 . 

فر قاع كران 

أو يحمل على القتل سِيّاسة » ثم هو متروك الظاهر . 

وأما الإجماع فقد خرج الجواب عنه » أو يحمل على أنهم فعلوةٌ سيّاسة » توفيقاً بين 
الدلائل . 

مسألة : الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت من نفسها صبيا أو مجنوناً » لآ حَدَ عليها عند 
علمائنا الثلاثة . 


وقال زفر : عليها الحد » وهو قول مالك ٠‏ والشافعي » وأحمد . 


() لم أقف على ذلك . 

(؟) يحد ساقطة من ( م ) » وقد أخرجه البيهقي في الحدود باب ما جاء في حد اللواطي ‏ عن عطاء ‏ والحسن ‏ 
وإبراهي . وعبد الرزاق في الطلاق باب من عمل عمل قوم لوط عن إبراهم » وسعيد بن المسيب ٠‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الحدود باب ما جاء في حد اللواطي . 

() في (م ) : الحجارة » وقد أخرجه البيهقي في الحدود باب ما جاء في حد اللواطي . 

(ه) أخرجه البيهقي في الحدود باب ما جاء في حد اللواطي . وعبد الرزاق في الطلاق باب من عمل عمل قوم لوط . 

(3) ورد ساقطة من ( م ). 

7 في (م):ولا. 


(4) سبق تخريجه في ص 0١:‏ . 


إدلض 


لنا : نصوص المسألة الماضية » وهذا الفعل ليس بزفى » لقصور الخطاب في حق الصبي 
والنجنون . 

احنتجوا : بالعمومات ٠‏ والله تعالى سماة زف على الإطلاق . 

قلنا : المرأة تسمى زانية بطريق المجاز» فلا حد . 

مسألة : إذا تزوج بواحدة من ذوات محارمه ودخل بها ء وقال : عامت أنها على 
حرام د 


وقالا : يحد » وهو قول ( الشافعي رضي الله عنه )(" . 


ولو قال : ظئنت أنها تحل لي » لا يحد بالإجاع9 . 
وعلى هذا الخلاف : إذا تزوج بمطلقة ثلاثاً » أو منكوحة ( أبيه )20 » أو معتدة . 
لأبي حنيفة رمه الله : ما مرّ في0) المسائل الماضية » وهذا وطء تمكنت فيه شبهة 


الإباحة بصدور العقد من الأهل في الحل , فيسقط الحدٌ . 


2 


وما روى : أن النبي َيَِهٍ قال : « لها" المهر بما استحل من فرجها »27 . مطلقاً وم 
يذكر اله 


احتجوا : بما روى البراء بن عازب قال : لقيت خالي برد بن نيارء ومعه لواء » 
فقال : بعثني الني مَيَِم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه لأضرب عنقه وآخذ ماله . حد" . 
قننا< لا تحجة ق اللديك . لانه أمن فيه يطرنب عتقة وأخن ماله » وهذًا لسن دن 


الزفى . 


. ) في ( ت ) : الباقين » وما أثبتناه من ( م‎ )١( 

. في النسختين » بعد كمة ( الإجماع ) : ثبتتا » وهي كامة لا معنى لا » ولعلها مصحفة‎ )١( 
زيادة من (م).‎ )0( 

(9) في(م): من. 

(5) في (م) : فلها . 

.31١15 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 


(9) أخرجه أحجمد جح ؛ / 7399 , 757 مسند البراء بن عازب . 


نض 


ويحتمل : أنه فعل ذلك مستحلاً » فيكون مرتداً » فيقتل بردته . 

أو يحمّل على أنه فعله سياسة » والحديث حكاية حال » فتى احمّل لم يبق حجة . 

مسألة * إذا استاجر افرأة ليزق يا + :كوطكها + لا خد عليه عند أى حنيفة: 

وعندهها : يحد . وهو قول الباقين . 

له : ما مرّفي المسألة الماضية » وهذا الوطء قد ابتنى على شبهة العقد . فيسقط الحد . 

: , لق 1 2 

وروى أن أمرأة استسقت راعيا على عهد عمر رضي الله عنه . فأبى أن يسقيها حتى 
كنه من نفسها » ففعلت , فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه » فدرأ عنها الح وقال : ذلك 
مهرها! . 

أفتى بالحم ونبه على العلة . 

فإن قيل : المروى عن تلك المرأة أنها كانت حديثة العهد بالإسلام » جاهلة 
بالتحريم » فجعل عمر ذلك عذراً لها في درء الَدٌ . 

وروى أنه أكرهها وخوفها بالعطش . 

ثم هذه فتوى واحد من الصحابة في محل الاجتهاد » فلا يجب تقليده بالإجماع . 

قلنا : الاحتجاج إنما وقع بقول عمر : ذلك مهرها . سمى الأجرة مهرأ » والمهر يدل 

احتجوا : بالنصوص الموجبة للحدّ » وهذا زنى بالآية » ولهذا إن مستحله يكفرء 
ومتعاطيه يفسّق . 

قلنا : الشبهة ثابتة بقوله : استأجرتك لأزني بك . فكان مجازا عن النكاح وإفا 
يكفر متتتخلة » لأن ححريتة كنف بدليل لاشبهة فية:. 
)١(‏ في (م): في. 


(؟) أخرجه البيهقي في الحدود باب من زنى بامرأة مستكرهة ‏ عن أبي عبد الرحمن السامي . وعبد الرزاق في الطلاق 
باب الحد في الضرورة ‏ عن سعيد بن المسيب . 
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وفسق متعاطيه لحرمته من وجه ء وذلك كاف في الفسق() . 
مسألة : الزنى الموجب للحدّ لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات ٠‏ في أربعة مجالس . 
وقال الشافعي ؛ ( وأحمد )!" : يظهر بالإقرار مرّة واحدة!" . 
ووافقنا أحمد في اعتبار الأقارير » ولم يعتبر اختلاف الجالس . 


لنا : ما روى : أن ماعزاً جاء إلى الني مَلنَِ فقال : يارسول الله » إفي زنيت 
طهرني » فأعرض عنه الني مَلِتَهْ » فم يزل كذلك حت الرابعة » فأمر الني مَتَهِ برجمه . 
الفرينة الاي 


والأبعدلال بددمن وجو :1 


أحدها : أن الني لَه أعرض عن إقامة الحد للحال » فلو كلت الحجة بالإقرار مرة 
واحدة » وظهر الحق لما جاز له الترك ‏ لأن* الإمام نائب الله تعالى » والظاهر أنه 
يِه لا يؤخر الاستيفاء بعد وجوبه . ألا ترى أنه يي قال : « لو سرقت فاطمة ( بنت 
. مد )') لقطعت' يدها »7 , فاما أخر عم أن الحجة لم تككل . 


والكالي > أنه زوق أن أبا'بكر فال له7) :إن فهدت: الرابعة رتك برسول: الله 


. في ( م ) : التفسيق‎ )١( 

() زيادة من (م) . 

() واحدة ساقطة من ( م ) . 

(:) أخرجه مسم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزفى ‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . والنسائي في الرجم في 
الكبرى . انظر تحفة الأشراف ؟ / 78 رق 1557 . 

(5) في ( م ) : للإمام الإمام » وهو سهو من الناسخ . 


(ى) زيادة من (م). 

(0) في (م ) : لقطعتها ٠‏ 00 

(4) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب رقٍ 54 عن عائشة » وفضائل الصحابة باب ذكر اسامة بن زيد ' 
والمدودنيات كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان . ومسم في الحدود باب قطع السارق الشريف و 
والنهى عن شفاعة الحدود . وأبو داود في الحدود باب في الحد يشفع فيه . والترمذي في الحدود باب ما جاء في 
كراهية أن يشفع في الخدود . والنسائي في قطع السارق باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في 


الحدود.دون السلطان . 
() له ساقطة من ( م ) ٠.‏ 


512 


ينه" » فدل على أن اشتراط الأربع كان مشهوراً فها بينهم . 
والثالث : أن البي يَلِتّوِ قال : إن أقر أربعاً فارجموة 0!" فعم أن الأربع شرط في 
أربعة مجالس . 
فإن قيل : التعلق بالأحاديث لا يصح » لأنه يحقمل : أنه مََِةِ أعرض عن إقامة الحد 
لقصور في الحجة » ويحّل أنه أعرض ليختبر عقله » فإن في سياق الحديث : أنه مَلت 
قال له : « أبك خبل » أم جنون ؟ !ا . 
« لعلك قبلتها ؟ لعلك لمستها ؟ ,9 ) , 
فاما أصر على إقراره زالت الريبة » فأقام عليه الحدّ . 
ويحقل : أنه إنما أعرض عن إقامة الحد ء كراهة منه , لإشاعة الفاحشة وحباً 
لسترها . 
ولو صح الاحتجاج به عارضناه بقصة العسيف . وقوله يله : « ياأنيس واغدٌ 
على 2 أمرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها »ا ا : وبه يحتج 1 علق 2 الرجم 
بمطلق الاعتراف » ومطلق الاعتراف ينطلق على الإقرار مرة واحدة 7" . 


. » مسند أبي بكر الصديق » بلفظ : « إنك إن اعترفت الرابعة رجمك‎ 4/١ أخرجه أحمد ج‎ )١( 

(0) / أقف على ذلك . 

(5) في (م ) : أبك جنون أم خبل » والحديث أخرجه البخاري في الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
واجنون ‏ عن جابر ؛ في الأحكام باب من حك في المسجد ‏ عن أبي هريرة . ومسم في الحدود باب من اعترف على 
نفسه بالزنى ‏ عن أبي هريرة . والترمذي في الحدود باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع . وأبو داود في 
الحدود باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع . وأبو داود في الحدود باب رجم ماعز بن مالك . والنسائي 
في الجدائز باب ترك الصلاة على المرجوم ‏ كلهم عن جابر . 

وأحد ج ؟ / +40 م.ند أبي هريرة ؛ وج 7 / 76 مسند جابر . 

(4) أخرجه الحام في الحدود باب ادرءوا الحدود ما استطعتم ‏ عن ابن عباس » بلفظ : « لعلك قبلتها ؟ قال : لاء 
قال النبي طيت : « فسستها ؟ ».. 

©) فيرم): إلى . 

. 73١8 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(0) واحدة ساقطة من (م ) . 


أو يكون'' ما رويتم منسوخاً بما روينا » فلا يصح السك به . 
وروى : أن الغامدية جاءت إلى الني ينه فقالت : يارسول الله ٠‏ زنيت فطهرني » 
وكانت حبلى » فأمرها أن ترجع حتى تضع حملها'" » من غير تكرار » وهو قول عمر 
رضي الله عنه . 
فالجواب” : أما الاحتالات فدفوعة . لأن ماعزاً رضي الله عنه جاء إلى الني مَل 
على هيئة النادمين الباكين الطالبين للدار الأخرى » ولهذا قال مَيِنّهِ : « لقد تاب توبة 
لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم »9 . 
والذي يدل عليه : قوله يِه لماعز : « أبك خبل أو جنون ؟ » . 
والني مَلِنَمٍ ما كان يخاطب المجانين » والذي يعضد هذا الدفع قول أبي بكر : اتق 
الرابعة فإنها موجبة! . 
وقال أبو بُردَةَ : كنا تقول : لو لم يقر الرابعة لما رجه" . 
وقوهم : يحل أنه أعرض عن إقامة الحد كراهة لإشاعة'" الفتنة . 
قلنا : كان الني وَينَةِ يكره إشاعة الفتنة قبل ظهورها , أما بعد ظهورها فالاستيفاء 
واجب ٠‏ ولهذا قال ميت : « من ابتلى بشيء من هذه القاذورات فليستترء فإن من أبدى 
لنا صفحته أقنا عليه الحد »!0 . 


)١(‏ في (م): ويكون. 

(5) أخرجه مسم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى ‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . 

(0) في (م ) : والجواب . 

() أخرجه مس في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى ‏ عن سلهان بن بريدة عن أبيه . والنسائي في الرجم في 
الكبرى . انظر تحفة الأشراف ؟ / 074. رق 1554 . والدارقطني في الحدود والديات . 


(0) سبق تخريجه بمعناه في ص : 5١5‏ , 

() أخرجه الطحاوي في معاني الآثار باب الاعتراف بالزنى ‏ بعناه . وانظر نصب الراية ؟ / 5١5‏ . 

0) في (م ) : إشاعة . 

(4) أخرجه مالك في الحدود باب ما جاء فين اعترف على نفسه بالزنى ‏ عن زيد بن أسلم . وانظر تلخيص الحبير ج 


.15/5 


آ1ظظ» 


وأما المفارطتة درك اليق! "اقلا تخلو: إما أن تكوق متقدما عل بها أزؤيناء 

فإن كان متقدماً كان منسوخاً ( بما روينا 3 . 

وإن كان متأخراً انصرف إلى الاعتراف المعهود في الباب » وهو الإقرار أربع مرات , 
2" 

عل أئية نه زوف "أن اقضنذة الحنيقه كافت ووفك انمي البكر به اليد 
والتغريب » وقد انتسخ”" ذلك .له تعالى : ١‏ فاجلدوا 14 , ولا يصح) الاحتجاج 
بالنسوخ . 

قلنا : بلى : فيه ذا وهو الإعراض عنه يمنة ويسرة . 

وقد رو : أنه خرج من المسجد ٠‏ وتوارى عن الني مَلنَهِ » ثم دخل » وأقر مرّة بعد 
أخرق 1111112 وسفن أن حمل عل هذا توفيفاً بين الدلاكل::: 

وأما حديث الغامدّية » فقد رددها الني مََهٍ معنى وإن م يوجد صورةٌ » لأنه كرر 
أمرها بقوله : « ادهبي حتى تضعي »'" ء ثم قال : اذهبي حتى تفطميه" . كذلك . 

مسألة : لا يملك المولى إقامة الحد على مملوكه عندنا ء سواء ظهر الزفى بالبينة أو 
الإقرار . 

وقال الشافعى ٠‏ وأحمد : يملك ذلك , والحد : الجلد . 


. في (م): عسيف‎ 0١( 
زيادة من (م).‎ )'( 


(5) في ( م ) : فانتسخ . 
(4) من الآية ” من سورة النور. 
(5) ق (م) :فلا. 


. 75١5 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 


(0) سبق تخريجه في ص : 316 . 


ينض 


ا 2-6 8 إلى ل و 03 واجمعة 04 ا 4 0 1 


فإن قيل : الاحتجاج بالأثر فيه إثبات الولاية للإمام » وليس فيه نفيها عن 


قلنا : فقد روي :2 ضن الإماء!ة) أربعاً 260 والضان عبارة عن اللروم 2 ومى فوض 
إلى السيد لا يكون إلزاماً . 


احتجوا : بقوله َيه : « أقهوا الحدود على ما ملكت أيانم » حدا") 
وروى : أنه يئِنَوٍ قال : « إذا زنت أمة أحدم فليجلدها » فإن عادت فليجلدها , 
فإن عادت فليبعها ولو بضفير» خ . م . ت(" . 


وفي الصحيح 0غ ولو بحبل من شعر »(”"ا 


والجواب : أما الحديث الأول » فهو أمر للمولى بإقامة الحد ء ومقتضى الأمر 
الوجوب ٠‏ ولا يجب ذلك على المولى8) بالاتفاق » حتى لو ترك المولى الإقامة اعقاداً على 


. أخرجه ابن أبي شيبة في الحدود باب من قال : الحدود إلى الإمام‎ )١( 
. 551/5 وذكره الزيلعي في نصب الراية ج‎ 

(؟) في (م) : عنه 

5) في (م) : فكان . 

(4) في (م ) : للإمام » وم أقف على هذه الرواية . 

(5) أخرجه أبو داود في الحدود باب في إقامة الحد على المريض ‏ عن علي بن أَبي طالب . وأحمد ج ٠5 / ١‏ مسند علي 

)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع باب بيع العبد الزاني » وفي العتق باب كراهية التطاول على الرقيق » وفي الحدود باب 
إذا زنت الأمة . ومسم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى . والترمذي في الحدود باب ما جاء في 
الرجم على الثيب ‏ تعليقاً . وأبو داود في الحدود باب في الأمة تزني ولم تحصن . ومالك في الحدود باب جامع ما 
جاء في حد الزنى - كلهم عن أبي هريرة وزيد بن خالد . وابن ماجه في الحدود باب إقامة الحدود على الإماء ‏ 


عن عائشة . وأحمد ج ؛ / 41؟مسند عبد الله بن مالك الأوسي . 

) أخرجه البخاري في البيوع باب بيع العبد الزاني » وباب بيع المدبر » وفي الحدود باب لا يثرب على الأمة إذا زنت 
ولا تنفى . ومسم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى . وأبو داود في الحدود باب في الأمة تزني وم 
تحصن . والترمذي في الحدود باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء . وابن ماجه في الحدود باب إقامة الحندود على 
الإماء ‏ كلهم عن أبي هريرة . وزاد ابن ماجه : وزيد بن خالد . 

(0) في ( م ) : الولي . 


4 
الإمام لل يكن علوم + فكان متزوك: الطاضن: 
أو ييل عل الاقامة شنيبا بالراقنة إن الأمام< 
وإضافة الفعل بطريق التسبيب جائزة » كا يقال : بنى الأمير قصرأ وضرب درهاً . 


وأبنا اديع القان7 عافحبوك أرضا(" "عل ايأر عل العؤير» يقليل 
قوله مَئْنَهٍ : « فإن عادت فليبعها ولو بضفير»!" » والبيع ليس بحد بالإجماع . 


مسألة : حدٌ القذف لا يورث » ولا يسقط بالعفوء ويجري فيه التداخل خلافاً 
للشافعي . 

والخلاف يبتنى على أن المغلب فيه حق الله تعالى عندنا » فتجرى عليه : أحكام 
حقوقه سبحانه » ؟ في حد الزنى . 


وعنده.+ القلب فيه سق العيد + فتجرى عليه أحكام قوق الفياذ'؛ 

لنا : قوله تعالى : « والذين يرمون اللحصنات 74" الآية . 

اوجن هد اعدف :واف وخ العفو عن المتدوقه و 

وقوله م : « أقيلوا ذوي العثرات عثراهم إلا في حد»!" » من غير فصل . 


وعن علي رضي الله عنه أنه قال : إذا مات المقذوف لا يورث عنه حد 
القذف'! » من غير نكير » فكان إجماعاً . 


() في (م ) : الثالث » وهو خطأ . 

(0) أيضاً ساقطة من (م ) . 

(0) سبق تخريجه في ص : 5١7‏ . 

(4) في ( م ) : فتجري فيه . 

)0 ل ف اتويت او لا يا : والذين يرمون المحصنات الغافلات . | 

() أخرجه أبو داود في الحدود باب في الحد يشفع فيه ٠‏ . وأحمد ج 1481/5 ء مسلد عائشة , بلفظ : « أقيلوا ذوي 
الميئات عثراتهم إلا الحدود » والبيهقي في الأشربة والحد فيها باب الإمام يعفو عن ذوي الهيئات زلاتهم مالم تكن 
1 23210 “لاحن من جدود الله > كلمع عل عائعة + 

0 لاقف عل ذلك 


خض 


احتج : با روى : أن الني مين : قال : « ما عفا أحد عن مظامة إلا زاده الله ها 
عا وتنوف عط 

وروى : أن النبي يَيتَّهِ قال : « أيعجز أحدم أن يكون كأبي ضضم » كان يخرج من 
بيته فيقول : اللهم إني تصدقت بعرضى على عبادك الصالحين 290 . 
| مدحه الني وَيِنَهْ بعفوه عن كل من جنى عليه » ولولا سقوط الحد بالعفو لما مدحه . 

قلنا : الأخبار من الجانبين غريبة » والترجيح معنا لما بينا . 


وحديث أبي ضضم : مول على الترغيب في العفو دون الحم . 


)١(‏ أخرجه أحمد ج ؟ / 10 .مسند أبي هريرة » بلفظ : « ما تقصت صدقة من مال ولا عفا رجل عن مظامة إلا 
زاده الله عرا ... )اه 


(؟) ذكره ابن الأثيرفي أسد الغابة ج 5 / ٠77‏ ترجمة أبي ضضم عن أنس بن مالك . 


عرق 
كتاب السرقة 

مسألة : القطع مع الضان لا يجتعان . 

وقال زفر : يجتتعان » وهو قول الشافعي ٠‏ وأحمد . 

وقال مالك : إن كان السارق موسراً : كقولهم » وإن كان معسراً : كقولنا . 

وصورة المسألة : إذا سرق المال ووجب القطع » فتلف في يده ء أو أتلفه قبل 
القطع أو بعده . لا يجب الضان عندنا » خلافا لهم . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رمه الله : ( أنه )7 إذا أتلفه بعد القطع يجب الضمان . 

وعلى هذا الخلاف : الحد مع ( القطع )! لا يجتتعان عندنا . 

لنا : قوله لَه : « لا غرم على السّارق بعد قطع يمينه » ق! . 

ورواه أبو حنيفة عن ابن مسعود » ول يرق عن غيره خلاف ٠‏ 

(فإن '؛) قيل : الحديث معلول » قال الدارقطني : في إسناده : ( سعد )7 ابن 
إبراهيم » مجهول » ويروى من وجوه كلها لا تثبت . 

ولو سم احتّل أنه أراد بنفي الغرم : نفي العذاب في الآخرة . 


ويحتل : أنه أراد عر الحداد9) . 


)١(‏ زيادة من (م). 

. ) في ( ت ) : الفقر . وما أثبتناه من ( م‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في الحدود والديات ‏ عن عبد الرحمن بن عوف. 

(8) في (ت ) : وإن قيل : وما أثبتناء من (م ) . 

(ه) في (ت ) : سعيد » وما أثبتناه من ( م ) :» وهو الموافق لما في الدارقطني . 
وهو : سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري , أبو إبراهم » قاضي المدينة , إمام ثقة . مات سنة 
ها 


إنظر : الرجال ٠٠١ / ١‏ » وخلاصة تذهيب تهذيب الككال 507/١‏ ء والكاشف ١‏ / 850 » والتقريب ٠ 5181/1١‏ 


(5) في (م ) : الجلاد . 


تغرض 


ويحتمل : أنه أراد نفي الضان زائداً » ما كان في بدء الإسلام . 
ومع هذه الاحتّلات » لا يمكن الاحتجاج به لنفي الضان 3 


قلنا : قول الدارقطني لا يقبل إذا انفرد به » وإنما تكاموا في الحديث من حيث 
إسناده » لأنه رواه الممُوّرا"' عن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ والمسوّر م يلق » وهذا إن ثبت 
فهو صفة الإرسال . 


والني ينه ذكر الغرم مُنكراً'' في موضع النفي » والنكرة في موضع النفي تعمٌ » 

احتجوا : بقوله يَِنَةٍ : « على اليد ما أخذت حتى ترد »7 حد . 

وفي رواية : « ( حتى )'') تؤديه »'"ا 

وأراد صاحب اليد » فكامة على للإيجاب!” » وحتى للغاية » أوجب الضان » وجعل 
غنا كه الرن توك شحل كل انان الروم اران إلى نو عمل كانه لنقسة نكن 
المراد.به : وجوب القية + أي على صاحب اليد :"رد قية ما أخل إذا عجر عن رذ العين + 


قلنا : المراد به : حفظ ما أخذت حتى ترد » فيخرج عن عهدة هذا الواجب . 


مسألة : السارق لا يوق على أطرافه الأربعة » وهو قول أبي بكر ء وعمر» وعلي رضي 


)١(‏ هو : المسوّر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » ولا يعرف حاله » وحديثه منكر : أخرجه النسائي ووهاه من 
رواية أخيه سعيد عنه في : أن السارق إذا حد لا يغرم . توفى سنة ٠١7‏ ه . انظر : الميزان 6 / 1١‏ ء والكاشف 
؟ / ٠645‏ ء وخلاصة تذهيب تذيب الكال ؟ / ٠٠‏ » والتقريب ؟/ 565 . 

(0) في (م ) : منكرء وهو خطأ . 

(؟) سبق تخريجه في ص : 197 . 

(؛) زيادة من:(م ). 

(5) في (م ) : الإيجاب . 

() زيادة من (م). 

(9) في (م ) : لأن الني عَلْع .. وهو غير واضح إلا إذا كان الأصل : لأن النبي يَِتهِ لا يجمعل الشيء غاية لنفسه . 


وفيض 


وقال الشافعي : يوت . 


وصورة المسألة : إذا سرق مرّة واحدة تقطع يده الينى » فإن سرق ثانياً تقطع رجله 
اليُسرى » فإن سرق ثالثاً » أو رابعاً » م تقطع عندنا » ويحبس إلى أن يتوب . 

وعنده : إذا سرق ثالث تقطع يده اليسرى » وإذا سرق رابعاً تقطع') رجله المنى . 

وعلى هذا الخلاف : قاطع الطريق لا يت على أطرافه الأربعة » خلافاً له . 

لنا : قوله تعالى : «١‏ فاقطعوا أيديه) "١4‏ ( والينى )!'! مرادة بالإجماع » فخرجت 
الترع من أن. تكون مرادة : 

وروى : أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في ذلك » وحبس السارق وقال : إفا 
عليه قطع يد ورجل" » فأجمعت الصحابة على قوله . 

قال الراوي : والذين استشارهم عمر رضي الله عنه هم الذين ينعقد بهم الإجماع . 

وروى : أن علياً استشار الصحابة في هذه الحادثة » فقال بعضهم : تقطع يده 
اليسرى » فقال بم يستنجى ؟ فقال بعضهم : فرجله المنى » فقال : فم يمشي ؟ فقال : 
إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يبطش بهاء ولا رجلاً يسعى هاء ثم ( درأ )07 
عنه الحد'"! » فحل محل الإجماع . 

احتج : بما روى : أن الني ميته قال : إذا سرق سارق فاقطعوه » ( فإن عاد 


. في (م): حتى يتوب‎ )١( 

(0) في (م ) : قطعت . 

. من الآية 8؟ من سورة المائدة‎ )١( 

(4) في (ت ) : والهين » وما أثبتناه من ( م ) . 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في اللقطة باب قطع السارق » وفيه : أن اللفظ لعي » وليس لعمر . والبيهقي في السرقة باب 
السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعا . وانظر : الحلى ج ١١‏ / 800 , والمغنى لابن قدامة ج 515/4 . 

(1) في النسختين : دراء » والصواب ما أثبتناه . 

. أخرجه الدارقطني في الحدود والديات بلفظ مقارب . وعبد الرزاق في اللقطة باب قطع الساق  عن الشعبي‎ )١( 

والبيهقي في السرقة يعود السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً . وانظر المحلى ج 1١‏ / 806 , 555 », والمغنى لابن 


. 3١6 / 6١ قدامة ج‎ 


5 


فاقطعوه . فإن عاد فاقطعوه » فإن عاد فاقطعوه )('/ فإن عاد فاقتلوه »7 . 

وروى مُفسرا : « إذا سرق أحدم فاقطعوا يده المنى . فإن عاد فاقطعوا رجله 
اليسرى 0 فإن عاد فاقطعوا يده البترىق 2 فإن عاد فاقطعوا رجله الى « فإن عاد 
فاقتلوه 0 ْ 


قال الراوي 8 فقتلناه 3 وحرقناء 9 0 ورميناه في كر (؟) 1 


وروى عن أبي بكر رضي الله عنه : أنه أضاف رَجُلاً أقطع اليد والرجل » فسرق حلى 
باق افق وا" ا ميسن من الصتعانة :+ 

وكذا روى عن عمر رضي الله عنه9" . 

والجواب : أما الحديث » فم يروه أحد من أرباب السنن : قال) الطحاوي : 
حفظنا الأحاديث » وتتبعنا الحفاظ!/ , فلم نعرفه . 


( أحدهها )9 : أنه خبر واحد » وإثبات الحدود بخبر الواحد لا يجوز . 


)١(‏ زيادة من (م). 

(؟) أخرجه الدارقطني في الحدود والديات عن أبي هريرة » بلفظ مقارب ٠‏ بدون : « فإن عاد فاقتلوه » . 

)م أجد « وحرقناه » » وإنما ورد عن الراوي قوله : فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئرء ورمينا عليه الحجارة » . 

(4) أخرجه أبو داود في الحدود باب في السارق يسرق مراراً . والبيهقي في السرقة باب السارق يعود فيسرق ثانياً 
وثالثاً ورابعاً . والدارقطني في الحدود والديات ‏ كلهم عن جابر » بألفاظ متقاربة » ولم يورد الدارقطني قول 
الراوي . 

() في ( م ) : فقطع يده » والحديث أخرجه مالك في الحدود باب جامع القطع . والبيهقي في السرقة باب السارق 
يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً - كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه . والدارقطني في الحدود والديات ‏ 
عن نافع . 

(3) أخرجه البيهقي في السرقة باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً . والدارقطني في الحدود ‏ كلاهما عن 
ابن عباس . 

0) في (م ) : وقال . 

(6) في ( م ) : وتتبعنا الأحاديث والحفاظ . 

(و) زيادة من (م ) . 


55 


والثاني : يحمل على أنه كان في ابتداء الإسلام » حين كان القتل مشروعاً . 

ولهذا قال فيه : « فإن عاد الخامسة فاقتلوه »() . 

على أنه غير معمول به فإن علياً رضي الله عنه حاج الصحابة » فلو كان معمولاً به 
لاحتجوا به عليه . 

وأما فعل أي بكرء فالمسألة مختلف فيها بين الصحابة » فلا يحتج بالبعض على 
البعض . 

أو يحمل فعله على السياسة والمصلحة » لا على ( طريق "١)‏ الحتم والإيجاب . 

والأصح من مذهب عر رضي الله عنه : مثل قولنا . 

أو يحمل على ما قلنا من السياسة . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يقطع » وهو قول زفر ء والشافعي » وأحمد . 

وأكثر أصحاب الشافعي يسامون أن القبر لو كان في الصحراء لا يقطع » وإنفا الخلاف 
إذا كان القبر في العمران » محفوظاً بأعين المارّين . 

لنا : ما روى : أن النبي ينه قال : « لا قطع على الختفى »0 . 

وامختفى بلغة أهل المدينة : النباش . 

وروى أن علي رطق الله عنه أقى بنباش . فعزره وم يقطعه ا" . ووافقها" ابن 
عباس 01 


. 7307 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 


9) زيادة من (م). 


(1) روى ابن أبي شيبة في الحدود باب ما جاء في النباش يؤخذ ما حده ؟ ‏ عن ابن عباس قوله : « ليس على النباش 
قطع ». وانظر نصب الراية ج 5 / 3517 . 


رض 


فإن قيل : الحديث مول على ما إذا كان القبر في الصحراء . 
قلنا : هذا عدول عن الظاهر, ولا( يجور. 


احتجوا : بما روى" : أن النبي ميت قطع نباش”) 


. ملالله «- عم النصه 
فح ممه ل جر و 500 
قطعتاه ‏ 9) 
»و . 


أوجب الني يِه القطع بمجرد النبش . 
وعن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت : سارق أمواتنا كسارق أحيائنا(©» . 


وملسيو أنه أ بتباش ٠‏ فكتب إلى عمرء فكتب إليه أن 
أقطعه(") 


وعن علي رضي الله عنه "أنه قطم اها" وهو فول أبن الزيين بوالق مسو 
ومعاوية بن قرّة) , والحسن البصري في » وأبن سيرين . 


وهذا دليل على أن النباش سارق . 
والجواب : أما قوهم : إن الني مر قطع نباشاً » فلم ينقل في السنن . 


(0 في (م):فلا. 

) بما روى ساقطة من ( م‎ )١( 

(5) ل أقف عليه » وسيأتي للمؤلف أنه لم ينقل في كتب السان . 

(5) ذكره الزيلعي في نصب الراية ؟ 7 517 ٠‏ وعزاه للبيهقي في المعرفة . 

() ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ؛ / 78 ٠‏ وعزاه إلى الدارقطني , وم أجده في سئنه . وذكره الزيلعي في نصب 
الراية ؟ / /ا56 . 
] لم أقف عليه برواية ابن مسعود » وأخرجه عبد الرزاق في اللقطة باب الختفي ‏ عن عبد الله بن عامر بن أبي 
ربيعة : أنه وجد قوماً يختفون القبور بالين على عهد عمر بن الخطاب ٠‏ فكتب إلى عمر» فكتب إليه عمر: أن 
يقطع أيدهم . 

(9) لم أقف عليه . 

(4) هو : معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني ٠‏ أبو إياس البصري , ثقة عام » وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم 
والنسائي وابن سعد . ولد يوم المل » ومات سنة ١١7‏ ه وهو أبن ست وسبعين سنة . انظر الرجال ؟ / 465١‏ ء 
والكاشف + / ٠08‏ ء. والتقريب ؟ / 50١‏ ء وخلاصة تذهيب عذيب الككال 48١/5‏ . 


شف 


وأما الشاني » فن كلام زياد بن أبيه » ذكره في خطبته البتيراء بالبصرة » حيث 
قال : « من غرّق غرّقناه » ومن حرّق حرّقناه » ومن نبش دفناه حيّاً » ومن نقب نقبت 
عن كبده 2( , 

ومعلوم أن هذه الأحكام غير مشروعة في شريعتنا . 

ثم إنه موقوف على معاوية بن قرة » لم يرفعه أحد . 

ولو سلم كان متروك الظاهر ء لأنه يَِنَهِ علق القطع بمجرد النبش ٠‏ وبالإجماع ليس 
كذلك » فإن من نبش ول يأخذ » أو نبش وأخذ غير الكفن لا يقطع . 

وما حكوهعن الصحابة » فذهبهم مثل مذهبنا » أو يحمل على طريق السياسة . 

ثم الخلاف في أن النباش سارق أم لا ؟ 

فعندنا: «اليشن اوسارق © لآن الترعة: + اعد مال الفير عل وعنه المسارفة.واليناق 

مشالة * إذا هلك الشارق المسروق ياطبةاوغوف ا" عد القضاء قبل الأمضافء 
نعط المنعتوعلناننا العلاقةة, 


وقال زفر : لا يسقط ٠‏ وهو قول الشافعي ٠‏ وأحمد » وروى : أن أبا يوسف معهم . 
وغل هذا الذلاف اذا ملكة و الموية +"قل الأشاء ارقو الن عدن 
واثفقوا عل أنه لو ملكه قبل الخطونة والدعوى ».أنه ينقط:: 

لا تصوض مدالة لوال 1 

احتجوا : بما روى : أن صفوان كان نائّاً في السجد متوسداً رداءه » فجاء سارق 


فسرقه » فأق به الني يَلَِهِ ‏ فأمر بقطع يده » فأخرج ليقطع » فتغير وجه الني مَل 


. 55/5 انظر البيان والتبيين للجاحظ ج‎ )١( 
. في (م): ونحوه‎ )'( 
. (؟) في ( م ) : اللواطة‎ 


يفف 
فقال له صفوان : كأنه قد شق عليك يارسول الله » هو عليه صدقة" . 


وفي رواية : وهبته منه!" ' » فقال يكم : « هلا قبل أن تأتيني به » » وأمر بقطعه . 
و : 

وروق : أن امرأة من بي مخزوم سرقت » فقضى الني مَك بقطعها » فتشفع أولياؤها 
بأسامة بن زيد » فقال الني مَِقَهِ : « أتشفع في حد من حدود الله تعالى ؟ والله؟) لو أن 
فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها ع(" خ , م ت27 . 


لو سقط الحد بالهبة لأرشدم الني مَلَِهِ إليها » لأنه كان يلقن الشبهة درءاً للحد . 
والجواب : أما الحديث ٠‏ فلم تثبت صحة الهبة فيه ء لأن الهبة تفتقر إلى القبول » 
والقبول محتل . 


يحل : أنه قبل » ويحقل أنه لم يقبل » لجواز أنه اختار العقوبة العاجلة على العقوبة 
الآجلة » والني رين لن يبين أنه لو قبل لا يسقط . 


والحديث حكاية حال » فتى تطرق إليه ضرب احقال » يسقط التقسك به . 


وأما حديث الخزومية فنقول : كان دأبه يَِّةِ تلقين الشبهة قبل وجوب الحد فيحتل : 
أن أوليياءها تشفعوا بعد ما قضى بالقطع ٠فلذلك!"‏ م يدلم على (8) ( الشبهات )(0), 
)١(‏ أخرجه مالك في الحدود باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان . وابن ماجه في الحدود باب من سرق من 

الحرز . وأحد ج 200/7 , وجًه / 410 مسند صفوان بن أمية . 

(1) في (م ) : وعبه » والحديث أخرجه أحمد ج 501/17 , 451/17 مسند صفوان ابن أمية , بلفظ : ٠‏ إفي قد 

وهبتها له » . 
() أخرجه أبو داود في الحدود باب من سرق من حرز ‏ - عن صفوان بن أمية والنسائي في قطع السارق باب ما يكون 

حرزاً أ وما لا يكون . والدارقطني في الحدود والديات ‏ بألفاظ متقاربة . 

وم أقف عليه عند البخاري . انظر تحفة الأث شراف ؛ / 187 وما بعدها . 
() لفظة الجلالة ساقطة من (م ) . 
(0) في (م) : لقطعتها . 
(1) سبق تخريجه في ص : 519 . 
0) في (م) : ولذلك . 
(0) في رت ): إلى. 
(5) في ( ت ) : الاشتيهاب ٠‏ وهو تصحيف ٠‏ وما أثبتناه من ( م ) . 


ليايض 


فسالة #المسارة )من التودض»» والشتدين . والتبناريدا» والروين : والمستسا جر 
وقال زفر : لا يقطع , وهو قول الشافعي . 
واتفقوا على أنه لو حضر المالك وادعيا جميعاً : يقطع . 
ولو انفرد المالك ( وحده )7 بالخصومة : يقطع عندنا . 
الأصح . 
فالحاصل : أن عند زفر : لمم ولاية ( الخصومة ؛ ولكن لا يظهر في حق القطع 
وعند الشافعي : لا ولاية لهم )!" . 
لنا : النصوص الموجبة للقطع في السرقة . 
وقوله يَِتُعٌ : « إنما أقض بالظاهر »!" » وقد ظهرت السرقة . 
قلنا : في القول بعدم القطع : إضاعة المال » وتعطيل الحدود ‏ وإنه لا يجوز . 
مسألة : تكرار السرقة في عين واحدة لا يوجب تكرار القطع عندنا . 
وقال الشافعي , وأحمد : يوجب . 


)١(‏ زيادة من (م). 

(0) زيادة من (م). 

() قال ابن حجر في التلخيص ؛ / ؟١١؟‏ : « قوله : روى أنه يَِئّعِ قال : « إغا نحم بالظاهر والله يتولى السرائر » : 
هذا الحديث استنكره المزني » فيا حكاه ابن كثير عنه من أدلة التنبيه » وقال النسائي في سننه : باب الحم 
بالظاهر » ثم أورد حديث أم سابة الذي قبله ( وهو حديث : إفا أنا بشر ... ) » وقد ثبت في تخريج أحاديث 
المنهاج للبيضاوي سبب وقوع الوم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثاً مرفوعاً » وأن الشافعي قال في كلام له : 
وقد أمر الله نبيه أن يحكر بالظاهر ء والله متولى السرائر » وكذا قال ابن عبد البر في التهيد : أجمعوا أن أحكام 
الدنيا على الظاهر » وأن أمر السرائر إلى الله » وأغرب إسماعيل بن علي بن ابراهيم بن أبي القامم الجنزوي في 
كتابه : إدارة الأحكام فقال : إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصا في الأرض . فقال. 
المقضي عليه : قضيت علي » والحق لي ء فقال يِه : « إنما أقضي بالظاهر » والله تعالى يتولى السرائر» . 


خض 
وصورته : إذا سرق عينا » فقطع فيها » ثم ردها إلى المالك » وعاد فسرقها ثانياً » لا 
يقطع عندنا » خلافاً لما . 
لنا : النصوص الموجبة لدرء اعد »:وضسن وجوب القطع مفقود في المرّة الثانية لما 
عرف . 


احتجوا : بالنصوص الموجبة للقطع » وقد مرّء والله ا" ٌ 


. ) والله أعلم ساقطة من (م‎ )١( 


الوق 


كعاب السير 
مسألة : لا تقسم الغناتم في دار الحرب عندنا » وهو قول مالك . 
وعن أبي يوسف : أنه قال : يجوز ء وأحبْ إلى أن يقسمها في دار الإسلام . 
والكلام في المسألة راجع إلى حرف » وهو : أن الغنائم في دار الحرب لا تملك بمجرد 

الاستيلاء » ويتفرع على هذا الأصل مسائل : منها : هذه . 
والثانية : أن أحد الغافين إذا مات قبل الإحراز لا يورث نصيبه عندنا . 
والثالثة : المددٌ إذا لحق الجيش بعد الاستيلاء قبل الإحراز يشاركونم في الغنهة 

عندنا . 
لنا : ما روى مكحول الشامي'" : أن الني وَكِتَهِ ما قسم غنية! قط إلا في دار 

الإسلاه©) 

2 3 3 
وفي رواية : أنه أخر القسمة'" إلى دار الإسلام"! » مع طلب بعض الغانين القسمة . 

فلو جازت لما أخر . 
احنتجا : بما روى : أن الني مَلِنَّهِ قسم غنائم خيبر » وغناتئم أوطاس » وبنى المصطلق » 

بدياره7 » ولا خفاء أن هذه المواضع كانت في دار الحرب . 

. في النسختين : يقسم‎ )١( 

)١(‏ هو : أبوعبد الله مكحول الشامي », ثقة فقيه » كثير الإرسال . مات سنة بضع عشرة ومائة . انظر الطبقات لابن 
سعد 7 / ٠6٠١‏ ء والتاريخ الكبير ؛ / ؟ 5١ ١‏ وتهذيب التهذيب 5885/٠١‏ ء والجرح والتعديل ؛ / 50023١‏ » 
والرجال ؟ / 1ه » والميزان ؟ / ١79‏ » والتقريب ؟ / 375 ء والكاشف 5 / 375 ء والخلاصة ؟ / 6ه . 

(؟) غنية ساقطة من ( م ). 


(5) لم أقف عليها . 
(0) في ( م ) : القسم . 


(1) ل أقف عليه . 


تفرف 
وروى أنه يِه ما قسم غنية إلا في" دار الحرب/" . 
قلنا : تلك المواضع » وإن كانت دار الحرب » لكنهال”'صارت دار الإسلام » وظهرت 
فيها أحكام الإسلام . 
فيحقل : أنه لَه قسم قبل أن تصير دار الإسلام . 
ويحتل : أنه قسم بعد أن صارت دار الإسلام . 
والمحتل لا يصلح حجة . 
على أن النصوص من الجانبين غريبة » فيطلب الترجيح من مكان آخر . 


مسألة : إذا استولى الكفار على أموال المسامين وأحرزوها بدارهم » ملكوها » وهو قول 
مالك 


وقال الشافعي » وأحمد : لا يُلكونها" . 
وثمرة الخلاف تظهر : أنه لو ظفر بها المسامون فاستردوها وأحرزوها بدار الإسلام » ثم 
. جاء امالك القديم ‏ إن جاء قبل القسمة ٠‏ أخذ ماله بغير شيء » وإن جاء بعد القسمة » 
أده بالقية , 

وعندها : يأخذه بغير شيء في الفصلين . 

لنا : قوله تعالى : ا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 4 , سمى 


المهاجرين فقراء » بعد إخراج الكفار ( لهم )''' من ديارهم وأموالهم » فلولا أن ملكهم 
زال بالاستيلاء لما سماهم فقراء » لأن الفقير عادم لامال . 


. في م ) : تكرار في من الناسخ‎ )١( 

(0) لم أقف عليه . 

( في (م) : وكأنها . 

() في (م):في. 

زه) في (م ) : لا علكوها » وهو خطأ . 

(1) من الآية + من سورة الحشر . 

(0) زيادة يقتضيها المقام » وفي النسختين : بعد إخراج الكفار من ديارهم . 


يضف 


وروى” عن علي رضي الله عنه : أنه قال يوم الفتح : يارسول الله , ألا تنزل 
دارك ؟ فقال : « هل ترك لنا عقيل من منزل ؟ »!" » وكان للنبي ملت دار بمكة ورثها 
من خديجة » فاستولى عقيل عليها وكان مشر . 

وروى أبن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً أصاب بعيراً له في الغنية » فأخبر به 
الني مَبِتْهٍ » فقال : « إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شىء » وإن وجدته بعد 
القسمة فهو لك بالثن » ق9 . ْ 

وروى تيم بن طرفة : أن الني يِه قال في بعير أخذه المشركون ٠‏ فاشتراه رجل من 
المسامين » ثم جاء المالك الأول » فقال يَتٍّ : « إن شكئت أخذته بالثن » ق . بمعنام9) . 


فإن قيل : إفا ( سمام )!*) فقراء في الآية » لزوال أيدهم عن المال دون المللك » كابن 
السبيل يسمى فقيرأ » ولهذا حلت له الزكاة . 


( وأما الحديث الأول » قفي إسناده حسن بن عمارة"" . ضعيف ء والثاني غريب . 


)١(‏ في (م): ويروى. 

(0) أخرجه البخاري في الحج باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها . ومسل في الحج باب النزول بمكة للحاج 
وتوريث دورها . وأبو داود في المناسك باب التحصيب . وابن ماجه في المناسك باب دخول مكة . والنسائي في 
الكبرى . انظر تحفة الأشراف ١‏ / 58 كلهم عن أسامة بن زيد . ولم أقف على رواية علي . 

(؟) أخرجه الدارقطني في السير . 

(؟) يقصد المؤلف ,هذه اللفظة : الرواية التي أخرجها الدارقطني في السير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
« ها أصاب المشركون من أموال المسامين » فظهر عليهم » فرأى رجل منا متاعه بعينه فهو أحق به من غيره » فإذا 
قسم ثم ظهروا عليه فلا شيء له ء إفا هو رجل منهم » وقال أبو سهل : هو أحق به من غيره بلقن ». هذا 
مرسل . 

وأما حديث تي بن طرفة فم يروه الدارقطني ٠‏ وإفا رواه أبو داود في مراسيله . انظر نصب الراية ج ؟ / 456. 

(0) في (ت ) : سماه » وما أثبتناه من ( م ) . 

)١(‏ الحسن بن عمارة » أبو مد الكوفي » مولى بجيلة » قاضي بغداد . قال البخاري : كان أبن عيينة يضعفه . وقال 
أجد : متروك . وقال أبو حاتم ومس والدارقطني : وجماعة : متروك . وقال أبن معين : ليس حديثه بشىء . 
وروى أبو داود عن شعبة قال : يكذب . تو سنة ١66‏ ه . انظر الطبقات لابن سعد 5 / 551 ٠‏ وتاريخ بغداد 
7 / 765 » والتاريخ الكبير ١‏ / 5:7 », والجرح والتعديل 377 » ولسان الميزان 7 / 167 » وتهذيب التهذيب 
” / 505ء, ولمغنى ١٠6 / ١‏ , والنجروحين ١‏ / 585 , والكاشف 5١0 / ١‏ , والميزان 5١5 / ١‏ », والتقريب /١‏ 
4 ,ء, والكشف الحثيث ص : ١١9‏ , والكامل ؟ / 558 ء والضعفاء الصغير ص 7١‏ » والضعفاء والمتروكين ص 


4" ء» وخلاصة تذهيب تهذيب الكال 1١‏ 737277 . 


زرف 
قلنا : الله تعالى مماهم فقراء مطلقاً » فيجب العمل بحقيقة الاسم » وابن السبيل ليس 
مقن تحنينة "وا إنا اد له أخد التكاة عاج الال" إلى ذلك أدهي 0 , 
وأما الحديث الأول » فالدارقطنى لا يقبل قوله إذا انفرد » لما مرّ . 

ل ا 
0 
وتوجهت إلى المدينة » ونذرت إن أنجاها الله لتنحرنها » فاما قدمت المدينة عُرفت 

الناقة » فقال لَه : « بئسما جزيتها , لا نذر فيا لا يملك ابن آدم » ( م )0 . 


فلو ملكها المشركون لملكتها © المرأة » لأنها تكون مستولية على أموال الكفار » فكان 
يا 0 لأنه لَه أخذ 
الناقة .«وابطل ندرها + 


أو كان يأخذها بالقية على أصلك ٠‏ ولم يفعل ٠‏ ولم ينقل' أنه أعطاها شيئاً . 


المسامون » فردها!) عل “التي ل 


. ) هكذا للحال ؛ ولعل الأصل ( في الحال‎ )١( 

(0) زيادة من (م). 

(؟) من الآية ١4١‏ من سورة النساء . 

(5)(م ) ساقطة من ( ت ) ء والحديث أخرجه مسل في النذر باب لا لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يهلك 
العبد . وأبو داود في الأيمان والنذور باب في النذر فيا لا يهلك » » مطولاً عن عمران بن حصين . 

(5) في (م ) : ملكتها . 

(0 في (ت ) : عامه , وما أثبتناه من . 

(0) في (م ) : يقل . 

(0) في ( م ) : فظهر عليه . 

(1) الفرس يذكر ويؤنث ٠‏ وقد ذكر وأنث هنا 

(١٠)في‏ ( م ) : فردها عليه . 


تارف 


وأبق عبد فلحق بالروم » فظهر عليه المسامون » فرده عليه خالد بن الوليد . د(" . 

وقال ميته : « من وجد عين ماله » فهو أحق به »7) . 

قلنا : أما الآية فلم قلم : إنه إثبات السبيل للكافر على امسلل » بل على مال كان 
مملوك لامسم » وقد زال الملك لما ذكرنا9" . 

وأما الحديث فلا حجة فيه , لأنه يحقل أن ذلك كان قبل الإحراز» بدار الحرب9 , 
وهو الظاهر ( لأنه قد روى : أن تلك المرأة كانت امرأة الراعي » والظاهر )20 : 
( أنا )"2 لا تقدر على الفرار مع بُعد المسافة . 

وعندنا : الكفار في مثل هذه الحالة لا يملكون . 

غلى أنا مع أن الكقان نا ملكوها ©..وكذا يقول المرأة +.ملكتها , 

والني َيِه إغا أبطل نذرهاء لأن املك المتجرد يزول بظفر المالك القديم 2 
ويتوقف التلس على تقد المن . لا أنه أبطل نذرها لعدم الملك . 

وقوهم : ل ينقل أنه أعطاها شيئاً . 

قلنا : هذا تمسك بالسكوت عنه , لأنه يحل أنه مَِتَوٍ ضن لما شيئاً ٠‏ وأعطاها إياه 


: أخرجه أبو داود في الجهاد باب في المال يصيبه العدو من المسامين ثم يدركه صاحبه في الغنية - عن ابن عمر قال‎ )١( 
ذهب فرس له » فأخذها العدو فظهر عليهم المسامون . فرد عليه في زمن رسول الله مَكِتّهِ » وأبق عبد له فلحق‎ « 
. » بأرض الروم » فظهر عليهم المسامون » فرده عليه خالد بن الوليد بعد الني مَلِتّْمِ‎ 

والبخاري في الجهاد باب إذا غم المشركون مال المسم ثم وجده المسم . وابن ماجه في الجهاد باب ما يرد قبل 
أن يقع القسم مما أصاب العدو . 

(؟) أخرجه الدارقطني في البيوع ‏ عن سمرة بن جندب » بزيادة : « ويتبع البيع من باعه » . وأحد ج ه/ ٠١‏ 
سند ميرة ين جندساء بلفظ 8 قال رتنول الله لل ++ إذا سوق من الرنجل متاع أو ضاخ لهامتاع فوبجده يد 
رجل بعينه فهو أحق به » ويرجع المشتري على البائع باللفن » . 

. في (م) :لا قلنا‎ )١( 


(4) في (م ) : بدار الإسلام . 


(0) زيادة من (م ). 
(5) في (ت ) : لأها » وهو خطأ . وما أثبتناه من ( م ) . 


5 


في وقت آخرء أو أعطاها وم ينقل , أو كان عليها شيء( » فالتقيا قصاصاً » فلا 
يكون!') حجة مع الاحتال . 
وباق الأحاديث ممولة على عدم الاستيلاء . 


مسألة : خس الغنائم يقسم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى » وسهم للمساكين » وسهم 
ذم لحني 

وقال الشافعي » وأحمد : على خمسة ٠‏ ففي الثلاثة!" كقولنا » وسهم للرسول وَل 
يدفع إلى الإمام »وسهم لذوي القربى . 

وعندنا : هذان السههمان ساقطان » والغنى ا ماشمي لا يستحق هذا السهم عندنا . 

لنا : إجماع الصحابة : أبي بكر ء وعمر ء وعثان » وعلي رضي الله عنهم » فإنهم قسموا 
خس الغنية على ثلاثة أسهم » ولم يعطوا ذوي القربى شيئاً » مع أنهم شاهدوا قسمة الني 
َيه » وعرفوا تأويل الآية » وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير » فلو كان 
سهم ذوي القربى ثابتاً وا قالوا » لما منعوه » لأن منع الحق عن المستحق جور ء ولا يظن 
ذلك بهم . 


وروى أن الني عَِتّه 5 قسم غنائم خيبر » فأعطى بني هاثم », وبني المطلب » ولم يعط 
بني عبد شمس ١»‏ وبني (') نوفل شيئاً » فقال عثان » وجبير بن مطعم بن نوفل : يارسول 
الله » إنا لا نتكر فضل بني هائم لمكانك الذي وضعك الله فيهم » ولكن نحن وبنو 
الطلب منك في القرب سواء » فا بالك أعطيتهم وحرمتنا ء فقال'" عَيْنهْ : « إنهم م 
يفارقوني في جاهلية ولا إسلام » لم يزالوا معي كذا » ء وشبك بين أصابعه"" . 


. في (م ) : شيئاً » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) يكون ساقطة من (م) ٠.‏ 

(0) في (م ) : ففي الثلاث . 

(4) في (م ) : ولا بي . 

(0) في ( ت ) تكرار فقال من الناسخ . 

() أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء باب في بيان موضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى ‏ عن جبير بن 
مطعم . والنسائي في أول كتاب قسم الفيء . وأحمد ج ؛ / 2١‏ مسند جبير بن مطعم . 


هنف 


جعل الني 2َيِنْةِ علة الاستحقاق : النصرة والضحبة » وبالموت انقطع ذلك ٠‏ فينقطع 
الاستحقاق . 

و(قد""' روت أم هانيء هذا المعنى مرفوعاً » فقالت : قال رسول الله مَلنّع : 
« سهم ذوي القربى لهم في حياتي » وليس لهم بعد وفاتي »7 . 

فإن قيل : أما الإجماع » فقد خالف عل » والعباس » وابن عباس » ومع خلافهم لا 
ل 

وأما :الحتدرية فيدل!" عل أن التفرم علة الاشاى لأ حل الاستعحات + بدو 
املطلب لا يستحقون في زماننا » وإغا") الكلام في بني هاشم . 

قلنا : التعلق بالإجماع صحيح ؛ وقد قرره الضحاك . 


وأما علي رضي الله عنه فرأى الحجة معهم » ولو رآها مع نفسه لما جاز له السكوت » 
وأما العباس » فإنه قال لعلي رضي الله عنه : لا تطمع عمر في مالنا" . 
وأما ابن العباس . فإنه كتب إلى نمجدة الحروري'" أن عمر أراد أن تنكح من 


(0) زيادة من (م). 

(1) أورد كنز العمال رق 156١١‏ « عن أم هانىء بنت أبي طالب : أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله سهم ذوي القربى » 
فقال لها : أبو بكر : سمعت رسول الله َه يقول : « سهم ذوي القربى لهم في حياني » وليس لهم بعد موتي » 
( ابن راهوية ) » وفيه الكلي : متروك » . 

وأورده ابن حجر في المطالب العالية رق 5١17‏ بنفس السند , بلفظ «٠‏ سهم ذوي القربى لهم في حياتي » ليس 
هم بعد موتي » قال اين حجر : هذا اللفظ م يخرجوه , وابن السائب هو الكلي متروك ( لإسحاق ) . 
وأورده أيضاً بر 5775 . 

0) في(م)/فدل. 

(4) في ( م ) : وأما » وهو تصحيف . 

(5) لم أقف عليه . 

(3) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفىء باب في بيان مواضع قسم الخخس وبهم ذي القربى ‏ عن يزيد بن 
هرمز . والنسائي في أول قسم الفىء , بلفظ : « أن نجدة الحرّوري حين حج في فتنة اين الزبير أرسل إلى ابن 
عباس يسأله عن سهم ذي القربى , ويقول : لمن تراه ؟ قال ابن عباس : لقربى رسول الله و ٠‏ وقد كان عمر 
عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقنا » فرددناه عليه وأبينا أن نقلبه » . 


خرف 


خس ( الخمس ١)‏ أيمنا » ويقضي الدين عن مغرمنا ٠‏ فأبينا إلا أن يدفعه إلينا ء وأبى 
ذلك7" علينا . 


وفتاف» أنه ولاو 'بيقن17 الآنامة + 
وأما الحديث ٠‏ فالنبي مَلنّةِ سوى بين بني هاشم » وبني المطلب في الاستحقاق ٠‏ ولو 
كان الأمر كا قالوا » لم يسو بينها ٠‏ 
احتجوا : بقوله تعالى : ( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 74 , أضاف إليه 
ذلك بلام الاستحقاق على العُموم . 


وقال مت : « يابني هائم » إن الله كره لم عُسالة أيدي الناس » وعوضم عنها 
بخمس الس 2 . 
وقوله : يا بني هاشم : يتناول الغني والفقير . 


قلنا : سانا ثبوت الحق لهم . لكن بعلة النصرة » وقد زالت العلة فيزول 
الاستحقاق . 1 

وأما الحديث فالني َل سماه عوضاً مجازاأ » ولهذا صرفه إلى الأغنياء » والمعوض() لم 
يكن ثابتأ في حقهم . 

مسألة : لا يصح أمان العبد الحجور عليه عن القتال عند أبي حنيفة وأبي يوسف » 


يم ع 20 
)١(‏ في (ت ) :.الغنهة » ولكنها مشطوبة » وما أثبتناه من ( م ) . 
)١(‏ ذلك ساقطة من (م). 
)١(‏ في ( م ): بعد » وهو تصحيف . 
() من الآية 4١‏ من سورة الأتفال . 
(5) قال الزيلعي في نصب الراية ج ؟ / ؟0؛ : « غريب بهذا اللفظ » . 
وأخرج مسل في الزكاة باب ترك استعال آل النبي يَلِقَعٍ على الصدقة حديثاً طويلاً فيه ؛ ثم قال : « إن الصدقة 
لا تنبغي لآل جمد إنما هي أوساخ الناس  »‏ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث . 
وذكر الزيلعي : أن الطبراني روى الحديث في معجمه بلفظ : « إنه لا يحل لك أهل البيت من الصدقنات 
شيء » إنا هي غسالة الايدي . وإن لكر في خس الخس لما يغنيكم » ج ؟ / 505 عن ابن عباس . 
(7) في ( م ) : لأن العوض . 


ليق 


إلا أن يأذن له المولى في القتال » وهو قول ابن عبا 
وقال مد : يصح أمانه » وهو قول الشافعى , وأحمد . 


لنا : قوله تعالى : «١‏ ضرب الله مثلاً عبداً مملوكً لا يقدر على شيء 274 . فانتفت 
قدرة العبد على الأمان . 


احتجا : بما روى : أن النبي َيِه قال : المسامون تتكافا دماؤهم » ويسعى بذمتهم 
أدناام » وم يد على من سوام » م , خ , .(") 

وفي رواية : « يجير على أمتي أدناهم » خ , د(" . 

جوز" أمان العبد » وعلل بالإسلام » والعبد مس . 

وذكن أبوعبيك. + أن المراد يه + أمان العبدل” . 


وروى : أن عبداً كتب في زمن عر على سهم بأمان أهل حصن » وكانوا محصورين » 
وألقاه إليهم » فأجازه عمر رضي الله عنه ؛ وقال : أمان واحد من المسابين كيف 
أردو!") ؟ 

. من الآية 0/ا من سورة النحل‎ )١( 

(0) (م ) ساقط من ( م ) : ول نجده في مسلم » وهو في أبي داود في الديات باب إيقاد المسلم بالكافر . والنسائي في 
ال ل ا ا ٠٠‏ مسلد على ب بن أبي طالب - كلهم 
عن علي . والبيهقي في السير باب أمان العبد ‏ عن علي أيضاً . وابن ماجه في الديات باب المسامون تتكافاً 
دماؤهم - عن أبن عباس . وعبد الرزاق في الجهاد باب الجوار وجوار العبد والمرأة - عن عمرو بن شعيب - كلهم 

وأخرجه البخاري في العم باب كتابة العلم ‏ مختصراً . قال ابن حجر في فتح الباري ج ١‏ / 505 , معللاً عدم 
إيراد البخاري له بهذا اللفظ : « ولمع بين هذه الأحاديث : أن الصحيفة كانت واحدة » وكان جميع ذلك مكتوباً 
فيها » فنقل كل واحد من الرواة ما حفظه , والله أعلم » . 

(؟) أخرجه أبو داود في الديات باب إيقاد المسلم بالكافر ‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ مختصراً . وابن 
ماجه في الديات باب المسامون تتكافاأ دماؤهم . وأحمد ج ؟ / 18١‏ مسند عبد الله بن عروء بلفظ : « يجيز» . 
وعبد الرزاق في الجهاد باب الجواز وجوار العبد والمرأة - عن سعيد المقبري . والبيهقي في السير باب أمان العبد ‏ 
عن أبي هريرة وم أقف عليه للبخاري . 

(9) في (م): وجوز. 

(©) في رم)١١‏ 

30( ا باب الجوار وجوار العبد والمرأة » مطولاً - عن فضيل الرقاشي . والبيهقي في السير 
باب أمان العبد . وانظر المغنى + / 5990 . 


خرف 


قلنا : المراد بقوله : « أدنام » : أقريهم إلى الإسلام » لأنه مشتق من الدنوٌ » لا من 


الدناءة 2 ولهذا كان عير ه00 : 


أو تقول : هو عام خص منه بعضه ء وهو : امجنون ٠‏ والصب » والأسير ء والذي أسام 
ولم بهاجر إلينا ٠‏ فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا . 

أو نحملة فل المأذون : 

وأما أثر عمر » فيحقل! : أنه كان مأذوناً له في القتال » ولهذا ملك الرمى . 

ويحمل : أنه كان محجوراً ( فكان )) حكاية حال لا عموم له . 


مسألة : الغازي إذا جاوز الدرب فارساً » ثم نفق7) فرسه » وقاتل راجلاً استحق سهم 


الفرسان . 
وعند الشافعي » وأحمد رضي الله عنهما : سهم الرجالة . 


ولو جاوز الدرب راجلا » ثم اشترى فرساً وقاتل فارسأً » استحق سهم الرجالة في 
ظاهر الرواية » خلافاً لها" . 


وروى الحسن ( عند زياد )7") عن أبي حنيفة رحمه الله : أنه يستحق سهم الفرسان 
( خلافاً لهم )7 . 


والخلاف يبتنى على أن العبرة ( بمجاوزة )( الدرب عندنا . 


وعندثم 0 بحضور الوقعة : 


. في (م ) : مهموزاً- وهو خطأ‎ )١( 

(0) في ( م ) : فيحمل على . 

() في (ت ) : وكان » وما أثبتناه من ( م ) . 

(؛) نفق الفرس أي مات . انظر لسان العرب مادة نفق . 
(5) خلافاً لهم ساقطة من (م ) . 

(0) زيادة من (م). 

9) زيادة من ( م ) . 

(0) في زات ) : الجاوزة » وهو تصحيف . 


كان 
لنا : قوله تعالى : < إن الله يأمر بالعدل والإحسان 6''' . وصرف السهمين إليه 
تسؤية بينه وبين الفرسان » وقد جاوز الدرب فارساً » وكان إرهاباً للعدوا"! بالنص . 
وعن عمر رضي الله عنه : أنه قال : من جاوز الدرب فارساً » ثم نفق فرسه » استحق 
سهم الفرسان”") ٠.‏ 


احتجا : بما روى : أن الني مَلئَِ جمل للفارس سهمين وللراجل سهاً . ق9) ., 
وهذا راجل . 


وعن عمر رضي الله عنه : الغنمة لمن شهد الوقعة" . 
جعل''! كل الغنهة لمن شهدها » فيوجب عدم اعتبار مجاوزة الدرب . 
قلنا : الحديث لا يصح . ضعفه النيسابوري وغيره . ول قلتم : إنه راجل ؟ 


وأما قول عمر رضي الله عنه » ففيه بيان أن الغنية لمن شهد الوقعة » وليس فيه بيان 
سبّب الاستحقاق » وقدر المستحق . 


مسألة : المرتدة لا تقتل' . 
وقال الشافعي » وأحمد رضي الله عنها : تقتل . 


لنا :ما روى : أن النى يَلنَعْ نجى عن ققشل النسوان . ت .» وقال : حسديث 
صحيح . ولفظه : « نهى عن قتل النساء والصبيان »'!") » وهذا عام . 


. من سورة النحل‎ 1٠ من الآية‎ )١( 

(؟) في (ت ) بعد قوله ٠‏ للعدو» : ٠‏ ينبغي أن يقال في موضع التجريحة عدل وإحسان ٠»‏ وهو غير واضح . 

. ل أقف عليه‎ )١( 

(4) أخرجه الدارقطني في السير ‏ عن ابن حمر . وعبد الرزاق في الجهاد باب السهام للخيل ‏ كلاها بلفظه . وأخرجه 
التغاري كي امياد بان مهام الفرس © يلفظ: :+ أن رمول الله علش تحمل للفرن مومين + وناعيه ينها + . 

(ه) أخرجه البيهقي في قسم الفىء والغنية باب امد يلحق بالسادين قبل أن ينقطع الحرب . وعبد الرزاق في الجهاد 
باب لمن الغنهة ‏ عن طارق بن شهاب . 

وانظر المغنى + / 5١5‏ . 
(3) في (م) : وجعل . 
(1) أخرجه الترمذي في السير باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ‏ عن ابن عمر . وقال : حديث حسن 


"4١ 


وروى جمد رحمه الله في الأصل : أن النبي مَئِنَهِ مرّ يوم فتتح مكة بامرأة مقتولة » 
فقال : « مه , ما كانت هذه تقاتل , فلم قتلت ؟ أدركوا خالداً وقولوا له : لا يقتلن 
امراة #ولاتضمينا + ولادد ريات" راسي النرييية . 


والذرية اسم يتناول النساء والصبيان . 

ونهى النبي يِه عن قتل النساء مطلقاً » ونبه على أن علة القتل : إنما هي الحاربة , 
فلا يختص بامرأة دون أمرأة 

وعن ابن عباس : لا تقتل المرتدة9" . 
احتجا 5 بقوله عل : « من بدل دينه فاقتلوه 0 1 
وكامة « من » للعموم 0 فيتناول الذكور والإناث : 
5 2 ل ع ع 2 

وروى أن امرأة يقال لما : أمْ مَرَّوان ارتدّت عن الإسلام » فأمر الني ميته أن 

يعرض عليها الإسلام » فإن رجعت وإلا قتلت" . ق . 


- صحيح . والبخاري في الجهاد باب قتل النساء في الحرب . ومس في الجهاد والسير باب تحريم قتل النساء 
والصبيان في الحرب . وابن ماجة في الجهاد باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان وأبو داود في الجهاد باب في 
قتل النساء . والدارمي في السير باب النهي عن قتل النساء والصبيان . وأحمد ج ١0175/1؟؟1‏ مسند أبن 
عمر . والنسائي في الكبري . انظر تحفة الأشراف ج 151/1 . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد باب في قتل النساء ‏ عن رباح بن ربيع . وابن ماجه في الجهاد باب الغارة والبيات 
وقتل النساء والصبيان ‏ عن حنظلة الكاتب ورباح بن الربيع . 

(؟) أخرجه البيهقي في المرتد باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة . والدارقطني في 
الحدود والديات . 

(0) أخرجه البخاري في الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله عن ابن عباس . وأبو داود في الحدود باب الحم فين 
ارتد . والترمذي في الحدود باب ما جاء في المرتد . والنسائي في تحريم الدم باب الحم في المرتد . وابن ماجه في 
الحدود باب المرتد عن دينه . وأحمد ج ١‏ / 588 ء 587 , 778 مسند أبن عباس . والبيهقي في الوتر باب قتل 
من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة . والدارقطني في الحدود والديات . 


(؛) أخرجه الدارقطني في الحدود والديات ‏ عن جابر . 


؟؟ 


وروى أنه م يِه قتل مرتدة يقال لها : أم قرفة7 ' » وأبو بكر قتل مرتدة!" . 

قلنا : الحديث١‏ 00 
يقتل » وإن قصد تبديل دينه'' ٠‏ واليهودي لو قجس أو تنضرء والتضزاق: لو مود 
يقتل » وإن وجد التبديل حقيقة . 


والعام إذا دخله التخصيص ٠‏ جاز تخصيص الباقي بالقياس 
ل ار 


وأما حديث أمّ قرفة » فغريب ٠‏ ولو اشتهر فليس ( فيه ) " : أنه قتلها لردها , 
فاحل ل ل ب : شاعرة تهجو 
الني م7 َيه وأصحابه » وكان لما ثلاثون ولداً تحرضهم على قتتال النبي عَلات ٠‏ فيحتل أنه 

فليا وفنا لشرها:: 


وما دوف عن أني بكر - إن صح ‏ فحمول على هذا . 
مسألة : إذا أبق العبد من دار الإسلام إلى دار الحرب » فاستولى عليه الكفار / 
يملكوه , عند أبي حنيفة رحمه الله 


وقالا » والشافعى . وأحمد : يلكونيل . 


. وما أثبتناه هو الصواب‎ ٠ في ( م ) : أم فروة‎ )١( 
والذي في الدارقطني والبيهقي : أن أبا بكر الصديق هو الذي قتل أم قرفة » لكن ذكر ابن حجر في تلخيص‎ 
: الخبيوعد 207+ أن التق كلثوافتل مركدة أخرى اسمها : آم قرفة أيضاً .فتكون الوائمة دكت مرين‎ 
وهي غير تلك » » يعني غير التي قتلها أبو بكر‎ ٠ ونصه : « في السير : أن الني يليه قتل أم قرفة يوم قريظة‎ 
. الصديق رضى الله عنه‎ 
أعرجه الدارمطى ف شود والقيات د عو تمي بق جيه الطريق والبف فق اللرقيد عاض فل سن ارق عن‎ 
. الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة‎ 
. (؟) كذا في النسختين . ولعل الأصل : الحديث الأول‎ 
. في ( م ) : تبديل الدين‎ )8( 
. ) في ( ت ) : منه ء. وما أثبتناه من ( م‎ )4( 
. في (م ) : يملكوه . وهو خطأ‎ )١( 


15 


له : قوله تعالى : (١‏ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 14" . 
وهم : ما روى : أن عبداً لابن عمر رضي الله عنها أبق ق :إل :دا الحرب» فاخكدة 
الكفار » فدخل مسل فاشتراه » وأخرجه إلى دار الإسلام » فاختصا إلى الني طلَِهٍ » فقال 
الني عله : لابن عمر : « خذه بالمن إن شت ©(" » فدل على أنهم ملكوه بالاستيلاء , 
قلنا : هذه الرواية لا تعرف » بل المشهور : أن خالد بن الوليد رده على ابن عمرء 
بعد وفاة البي م1" , 
ولو سم احتمل أنه قصد الإباق إلى دار الحرب » فأخذه الكفار قبل الوصول إليها » 
فكان الاستيلاء عليه في دار الإسلام . 
ويحقل : أنه وصل إلى دار الحرب . 
ومع الاحتال لا يكون حجة . 
مسألة : الجزية تسقط بالموت والإسلام » وهو قول أحمد . 
وقال الشافعي : لا تسقط . 
وعلى هذا الخلاف : وجوها على المقعد - 
لنا : قوله يََِهٍ : « لا جزية على أت. 
وقد أشار محمد رحمه 00 
يُستوفى منه الجزية » لأنه ليس عليه ذلك » . 


(1) من الآية ١64١‏ من سورة النساء . 

(؟) ل أقف عليه » وسيذكر المؤلف أنما رواية لا تعرف . 

(0) سبق تخريجه في ص : 756 , 

(؟) في ( م ) : الزمن والمقعد . 

(ه) أخرجه الترمذي في الزكاة باب ما جاء ليس على المسامين جزية ‏ عن ابن عباس بلفظ : ه ليس على المسامين 
جزية » . وأبو داود في الخراج والإمارة والفىء باب في الذمي يسم في بعض السنة » هل عليه جزية ؟ . وأجمد 


حي 700/9 5866 مسند عبد الله بن عباس 


تكن 


يعني أن الحديث ينفي ( عن )7 المسم الجزية مطلقاً » وهذا مسم . 

وروى أن ذمياً ( طولب )'' بالجزية في عهدا" عمر رضي الله عنه » فأسلم » فقيل 
له : إنك أسامت تعوذاً » فقال : ( إن أسامت تعوذاً فإن )7 بالإسلام ( نتعوذ )2 فأخبر 
عمر رضى الله عنه بذلك » فقال : صدق » وأسقط عنه الجزية2 . 

احتج الشافعي : بقوله 2 : « لصاحب الحق اليد واللسان 0 

قلنا : سقط ذلك بالإسلام » وهو يحب ما قبله بالحديث المشهور» ثم الجزية عقوبة 
على الكفر وقد زال ٠.‏ 

مسألة : إذا أسلم الحربي في دار الإسلام » فقتله مسلم أو ذمي عدا أو خطأ » قبل أن 
هاجر إليها » فعليه الكفارة دون الدية والقصاص . 


وقال الشافعي رحمه الله : عليه الدية والكفارة في الخطأ . والقصاص في العمد . 

ولو أتلف مسل ماله لم يضنه عندنا » خلافاً له . 

لنا : قوله تعالى : « فإن' كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة .)١4‏ 


. ) وما أثبتناء من (م‎ ٠ في ( ت ) : على‎ )١( 

(0) في (ت ) : طلب ء وما أثبتناه من ( م ) . 

(") في (م): في زمن . 

(؟) زيادة من ((م). 

(0» في (ت ) : يتعوذوا » وهو تصحيف ء وما أثبتناه من ( م ) . ٠‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في أهل الكتابين باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسم عن أيوب عن ابن 
سيرين ؛ وفي أهل الذمة باب ما يحل من أموال أهل الذمة . والبيهقي في الجزية باب الذمي يسم فيرفع عنه 
الجزية ‏ عن مسروق . 

(1) أخرجه الدارقطني في الأقضية باب في المرأة تقتل إذا ارتدت ‏ عن مكحول مرسلاً . وانظر نصب الراية ج ؟ ١/١/‏ -. 

(0) في (م ) : إلينا . 

(؟) في النسختين : وإن كان ٠‏ وهو تحريف من النساخ . 

(١٠)من‏ الآية 17 من سورة النساء . 


تان 


فالله تعالى أوجب الكفارة بقتل من هو منا ديناً لا دارا » ولم يبين الدية ٠‏ ولو 
كانت واجبة لذكرها . 


وروى أن الني يكن قال : « من أقام بين المشركين فلادية لوه( » . 


احتج الشافعي : بقوله تعالى : ١‏ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسامة إلى أهله 14" . 


وقال مله : « ( فإذا )'') قالوها عصوا منى دماءهم وأموالهم »0). 


قلنا : الآية لحقها التخصيص بالاتفاق » فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا . 
وما المةيف + فالزاة معنا "الشيية الساندة. إمل شايع لشت ةيا 
كونه آدمياً لا بالإسلام . 
مسألة : يصح إسلام الصبي عند عامائنا الثلاثة » وهو قول أحمد . 
وقال زفر : لا يصح » وهو قول الشافعي . 
ونعني بالصحة : ترتيب"! أحكام الإسلام عليه » نحو : الإرث من أقاربه المسامين » 
وحرمان الميراث! من أقاربه المشركين » وحل نكاح المسامة له » وحرمة نكاح المشركة 
عليه » وعصة دمه وماله » ويطلان الخر والخنزير . 


. ل أقف عليه‎ )١( 

. من الآية ؟1 من سورة النساء‎ )١( 

5 في رت ) : إذاء وما أثبتناه من (م ) . 

(4) أخرجه البخاري في الإيمان باب < فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » عن ابن عمر . ومس في 
الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله - عن ابن عمر وأبي هريرة . والترمذي في الإيهان باب 
ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله عن أبي هريرة . والنسائي في أول الجهاد ‏ وابن 
ماجه في الفتن باب الكف عمن قال : لا إله إلا الله - كلاها عن أبي هريرة أيضا . وأحمد ج 7١١١/١‏ مسند 
أبي بكر واج 54/15 للا5 2 151 , 47/0 , 008 441 018 مسنلد أي هريرة , واج 9 / 2150 2500 
35 . 544 مسند جابر » وج 5 / 757 مسند معاذ بن جبل . 

(©) ترتب ساقطة من ( م ) . 

(3) في (م) : الإرث . 


كن 


لنا : ما روى : أن علياً رضي الله عنه أسلم وهو ابن تمان سنين . خ . د(" . 
وروى الخلال : أنه أب وهو ابن عر 1 4 وقد تمدح 2 

0000# فق 1 ب 100 8 
لف الل قرا بخن لف اران جل 


- 


فلولا أن إسلامه صحيح لما افتخر به . 


والعمومات أيضاً » كقوله مَيتَهٍ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله 1 :فحت أن يبرم التعرض لدمه . 


وقال 2 :»م كل مولود يولد على الفطرة اق 5 


فإن قيل : فقد روى أحمد في المسند : أن علياً رضي الله عنه أسم بعد خمس عشرة 


سنوةا , 


ولو سامنا أنه أسم قبل البلوغ » ولكنه يحتتل أنه كان في وقت كان الإسلام يتعلق 
بالعقل » فاما كثر المسامون صار وجوده يتعلق بالخطاب . ولا خطاب في حق الصبي . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب باب مناقب علي . وذكره ابن حجر في فتح الباري 75/0 . وم أقف عليه في 
البخاري ولا أبي داود . 

. 77/10 ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(؟) في (م ) : فقال . 

(؟) في (ت ) : سبقك » ولا يستقم الوزن عليه . والصواب ما أثبتناه من ( م ) . 

(5) في ( م ) : وإلا لما افتخر به » وهو تعبير غير سل . 

(1) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم .... قد سبق 
تخريج الجزء الاخير منه في ص : 540 . 

(,) أخرجه البخاري في الجنائز باب إذا أسلم الصبي ففات هل يصلي عليه ؟- عن أبي هريرة » وفي التفسير باب « لا 
تبديل لخلق الله ». وفي القدر باب الله أعلم يما كانوا عاملين . ومس في القدر باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة . وأبو داود في السنة باب في ذراري المشركين . والترمذي في القدر باب ما جاء كل مولود يولد على 
الفطرة . ومالك في الجنائز باب جامع الجدائز . وأجد ج 55/١‏ , هلك 1787 54523516 كلك ١ع‏ 
١‏ مسند أبي هريرة . 

(0) / أقف عليه . 


يقن 


ربعيل هلق ناس لها وامتبادا: 

قلنا : ما تمسكنا به من الرواية » فيه زيادة علم » فإن من روى : خمس عشرة سلة » 
م يبلغه إسلامه وهو ابن تمان » على أنه لو استفسر”" الحال ثبت بطلان هذه الدعوى » 
فإنه إذا كان له يوم المبعث( سين » فقد عأث ار ون 
وبقى بعد وفاة البي م مَلِنةٍ نحو الثلاثين » فهذه نحو من ستين » وهو الأصح في مقدار 
عزنت فاه لج أندا ندل ميرمو لو ان ١1‏ نوكين نيل بجرناق كا لين »يرل يا 
ليزجو اي اليد رس توي 

ومتى قلنا إنه كان له يوم أسلم خمس عشرة سنة » صار عيره كمانيً”) وستين سنة » وم 
كلدي اح 

والذي يدل على أنه أسلم قبل البلوغ : أنه قد صح أن أول من أسلم من الرجال : أبو 
بكرء ومن النساء : خديجة » ومن الصبيان : علي » ومن المواللي : سامان » وزيد . 
وأها قاذ كرنوة مق الاجوال. 


: أبداً يكون 0 الإسلام بالعقل 3 ولا يصح أن يكون تخلقا تخلقاً واعتياداً 2 7 
ل تخلقاً واعتيادا » لم يكن إسلاماً » وقد افتخر بذلك , وال ا سق 
والاعتياد لا يفتخر به . 


احتجوا : بأن الإسلام يبتنى على معرفة الله تعالى » وذلك بالعقل التام والنظر 
الصحيح » وأكثر العقلاء عجزوا عن ذلك » فكيف يعرف" بعقل غير تام ؟ . 


)١(‏ في ( م ) : لو اسهّقر. 
(0) في ( م ) : يوم البعث . 
(0) في (م) : ثلاثة . 
() في (م ) : ثانية . 
(ه) في (م ) : ثانية . 
() في ( م ) : يعرفه . 


ليان 


قلنا : عقل الصبي كامل » ولهذا يسمى''' عاقلاً مطلقاً ‏ والمطلق من الأسامي 
ينصرف إلى الكامل دون الناقص . ورب صبي أعقل من كثيرا" من الرجال . 


. في (م): تمى‎ )١( 
في (م): كبير.‎ )0( 


حكن 
كتاب الاستحسان 
مسألة : لا يحل للرجل أن يغسل زوجته . 


وقال الشافعى » وأحمد : يحل له ذلك . 

واتفقوا على أنه لو مات الزوج( . حل لها غسله مادامت في العدة . 

لنا: ما روى : أن النبي يَِئَةِ قال في المرأة التي تهقوت مع الرجال في السفر : 
ا 

من غير فصل ( بينا )'") إذا كان معها زوجها9) أو م يكن . 

وروى : أنه يِه قال : « من نظر إلى امرأة أجنبية حراماً ملا الله تعالى عينه يوم 
القيامة ناراً »(') .» وهذه أجنبية » ولم يفصل أحد من الأمة بين تحريم النظر والامس » 
( ومق حرم النظر ء حرم المس )7 » ومتى حرم اللمس حرم الغسل » لأنه لا ينفك 

وعن عمر رضي الله عنه : أن امرأته توفيت ٠‏ فسللها إلى أوليائها » وقال كنا(" أحق 
بها ما دامت حية » فإذا ماتت فأنتم أحق هالا . 


فإن قيل + اديت تحول.عل .ما إذا ل يكن ممه زوجها . 


قلنا : هذا تقييد المطلق » ولا يجوز إلا بدليل . 


. في (م ) : الرجل‎ )١( 

. ل أقف عليه‎ )١( 

. في النسختين : بينها » وهو تصحيف‎ )١( 

(؛) في ( م ) : الزوج معها . 

(5) ل أقف عليه . 

(9) زيادة من (م). 

9) في (م ) : أنا أحق . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في الجنائز باب في الرجل يغسل امرأته . وانظر المغنى ؟ / 007 . 


"0 


احتجوا : با روى عن عائشة رضي الله عنها قالت : رجع الني يَينّهِ ( ذات يوم )١7)‏ 
من جنازة بالبقيع » وأنا أجد صداعا في رأسي » وأقول!" : وارأسَاه » فقال : « بل أنا 
وارأسَاه » » ثم قال : « ما ضرك لو مت قبلي » فغسلتك , وكفنتك » وصليت عليك » 
ودفنتك » خء د( . 


أخينالنى عللة إن0 لوهافت تيلب الغبيلا اقلق كان عترام] ذا حو 


وروت أسماء بنت عُمِيْس : أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي وأسماء » 
فغسلاها . ق() . 


وم ينكر عليه أحد من الصحابة » فنزل منزلة الإجماع . 


قلنا : أما حديث عائشة رض الله عنها » فعنه أجوبة : 


أحدها : أن البخارق: رواه ق ضحيخه فقال فينه : وققلت + وارأتتاة + فقنال: + بالق 
كان ذلك وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك » » ولم يذكر: ٠‏ ففسلتك » إلا ابن 


)١(‏ زيادة من (م). 
(0) في (م ) : أقول . 
(؟) أخرجه البخاري في امرض باب ما رخص لامريض أن يقول : إني وجع ٠‏ أو وارأساه , أو اشتد بي الوجع . وفي 
الأحكام باب الاستخلاف ‏ عن طريق سليان بن بلال عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن حمد عن عائشة ‏ بألفاظ 
متقاربة . 
وأخرجه ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها . والدارقطني في الجنائز 
باب التسلم في الجنازة واحداً » والتكبير أربعاً وخمساً ‏ كلاهما من طريق جمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة 
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة . والنسائي في الكبرى . انظر تحفة الأشراف 3١ 2 85 / ١١‏ / 5950. 
ولم يخرجه أبو داود . 
(4) أنه ساقطة من (م) . 
(5) به ساقطة من ( م ). 
(3) أخرجه الدارقطني في الجنائز باب الصلاة على القبر . والبيهقي في الجنائز باب الرجل يفسل امرأته إذا ماتت . 
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إسحاق!'" » وقد كذبه مالك , والجرح مقدم على التعديل" . 

والشاني : أنه يَلِئّةِ أضاف الغسل إلى نفسه بطريق التسبيب » دون المباشرة , م 
يقال : يى الآمين قصرأ +'وامراد يه : التسبيي: 

والثالث : أنه ميته اختص بذلك ٠‏ لاختصاصه ببقاء نكاحه بعد الموت ٠‏ لقوله مَللَوٍ : 
د كل حسب ونسب منقطع بعد (الموت )"ا إلا حسبي ونسي »(! . بخلاف غيره من 
الآمة , لأن النكاح لم يبق في حقهم . 

وأما حديث فاطمة رضي الله عنها » فقد أنكره أحمد » وفي إسناده عبد الله بن 
نافع » ضعيف » ورواياته مضطربة . 

ففي بعضها : أن علياً رضي عنه ( غسلها , وفي بعضها : الملائكة غسلتها ‏ وفي 
بعضها : أيا )10 » خملت ننسها قبل لوت . 


ثم هوا" خبر واحدٍ » ومتى اضطربت رواياته لا يبقى حجة . 


)١(‏ ( أبن ) ساقطة من ( م ) » وهو : عمد بن إسحاق بن يسارء مولى قيس بن عخرمة القرشي المديني » كنيته : أبو 
بكر . قال النسائي : ليس بالقوى . وقال أحمد : هو حسن الحديث . وقال ابن معين : ثقة وليس بحجة . مات 
سنة 1١0١‏ هاء وقيل : غير ذلك . انظر التاريخ الكبير .٠ / ١‏ » والجرح والتعديل 7 / ١5١‏ » وتهذيب التهذيب 
6/9 ولسان الميزان ا / ١8ه‏ ء والمغنى ؟” / 57 ء والكاشف ”© / ١١‏ » والميزان * / 358؛ , والخلاصة ٠‏ / 
© , والرجال ؟ / 558 , والكامل 5 / 5١١١‏ » والضعفاء والمتروكين ص 73١١‏ . 

. ) على التعديل ساقطة من ( م‎ )١( 

(0) زيادة من (م). 

(؛) أخرجه أحمد ج ؛ / 7 مسند المسور بن مخرمة ٠‏ بلفظ : « .. وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبى 
وسبى ... » وانظر تلخيص الخحبير ؟ / 776 . 

(4) هو : عبد الله بن نافع مولى ابن عمر » القرشي أبو بكر . قال البخاري : منكر الحديث » وقال أيضأً : يخالف في 
حديثه . وقال ابن المديني : روى مناكير . وعن يحى قال : ضعيف . وقال النسائي : متروك . توفى سنة ١04‏ 
ها 

انظر : التاريخ الكبير ه / 6١؟‏ » والجرح والتعديل ٠‏ / 185 » وتهذيب التهذيب 5 / *ه » ولسان الميزان 
7 / الااء والمغنى 5٠١ / ١‏ , والمجروحين ؟ / ٠١‏ , والكاشف ؟ / ١3١97‏ » والميزان ؟ / 015 , والتقريب 4051/1١‏ , 
والخلاصة ؟ / ٠١١‏ », والرجال ١‏ / 73/5 » والضعفاء الصغير ص ١,١7/‏ ء والكامل 5 / ١64١‏ . 

)١(‏ زيادة من (م). 

0) في ( م ) : قبل الموت وهي ححية . 

() في (م): وهو. 


5 


أ وول : كان علي رضي الله عنه مخصوصاً بذلك » لأنه من أنساب الني ميته : 
وأنتانة لا تنقطع بالموت . 

وقد عطين هذا :أن "ابن مسفود أكرة" عليه ذلك فعبال لها" أبن ليع 3 أن 
الني يِه ضن لي أنها زوجتي في الجنةا* . 


ومتى ثبت إنكار ابن مسعود » فلا إجماع . 


)١( '‏ في (م): ونقول . 

(0) في (م )من أنكر , ولعله : ممن أنكر . 

(") في ( م ) : تكرار فقال من الناسخ . 

(8) في ( م ) : أما علمت أنها زوجتي في الجنة » فإن ... إلخ » . 
(5) ل أقف عليه . 


ردن 


كتاب التحرّي 


مسألة : إذا اشتبهت القبلة على مسافر” في ليلة مظامة » فتحرى , وصلى إلى أي) 
جية 2 تبيخ أنه استكدير القبلنة + اجرام + ولا"إعادة عليسية وهو فقول ابن زع 
ومالك ٠‏ والشافعي في القديم , وأحمد . 


وقال الشافعي في الجديد : لا يجزئه » ويلزمه الإعادة . 

لنا : ما روى أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في غزاة » فاشتبهت عليهم القبلة في 
ليلة مظامة » فصلى كل واحد على حياله » فاما أصبحوا أخبروا النى مَيُْهٌ » فنزلت : 
< فأينا تولوا فثم وجه الله 74ت . وقال : حديث حسن© . 

وروى أن أهل قباء لما أخبروا بتحويل القلبة » استداروا إليها . 0 . 

ول يستتأتفوا الماضي » وتلك الضلاة ل تكن إلى جهة القبلسة + مع القدرة على 
إصابتها » ومع هذا جازت ٠‏ فتجويزها مع العجز أولى . 

احتج الشافعي بقوله تعالى : « فولوا وجوهم شطره "١6‏ , فتجب التولية!/ في 


. في (م ) : المسافر‎ )١( 

() أي ساقطة من (م) . 

(؟) من الاية ١١١‏ من سورة البقرة . 

(4) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغم » وفي التفسير باب : ومن سورة 
البقرة - عن عامر بن ربيعة . وابن ماجه في إقامة الصلاة باب من يصلىي لغير القبلة وهو لا يعلم . 

(5) ل أقف على هذا القول في الترمذي » وإفا قال في موضع : « هذا حديث غريب » » وقال في الموضع الآخر : 
« هذا الحديث ليس إسناده بذلك » . 

(5) أخرجه مس في المساجد باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ‏ عن ابن حمر . والبخاري في الصلاة باب ما 
جاء في القبلة » وفي التفسير باب : « ولأن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك .. الآية » وباب : 
« الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم .. » الآية .. وفي أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر 
الواحد الصدوق . والنسائي في الصلاة باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد . والدارمي في الصلاة باب في تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . ومالك في القبلة باب ما جاء في القبلة . وأحمد ج * / 17 ١١١‏ مسند ابن 
عمر. 

(0) من الآية ١46‏ و ١٠6١‏ من سورة البقرة . 

(8) التولية ساقطة من ( م ) . 


؟ظظ 
قلنا : المراد به حالة المشاهدة , لأن ما ذكر فيه حرج » وهو تكليف ما ليس في 
الوطةة+ 


ه66 
كتاب الغصّب 
مسألة ؟ الزوائدالمتفضلة عن المنضوني!2 تحرف : آمانة + الولد +.واللين .ووم 
وهو قول مالك رضي الله عنه . 
وكذا المتصلة » كالسمن » والمال » ونحوها . 
وعند الشافعي رضي الله عنه : يضن في الحالين . 
وضورة المسالة + اذا عطي جارية فينة فيهرلت (اعنده ]327 أو ولدت فهلتك 
ولدها » من غير صّنعه ‏ لا يضين عندنا » وكذا الشاة ونحوها . 
مثلها 4" 
وقوله مَئِنَةِ : « لا يحل مال امرىء مس إلا بطيبة من نفسه »9©) إلى غير ذلك . 
والغاصب ما فوت يد المالك عن الولد » فلا يضمن . 
احتج الشافعي رضي الله عنه : بقوله ملت : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » خ » 
د .. وفي لفظ « حتى ترده ل 
فيجب عليه الرد بعد كلاك الولد . 
وقوله يدع : « ردوا الغصوب والودائع م ومالية الولد مغصوبة 7 


نذا أن" اديت الأول غالراد هته خيان الرة:* 


. في ( م ) : الغصوب‎ )١( 
من (م).‎ 0 0 
. من الأية 20 من سورة الشورى‎ )( 
. أخرجه الدارقطني في البيوع  عن أنس بن مالك‎ )4( 
. 1907 : سبق تخريجه في ص‎ )5( 
. أقف عليه‎ : (0 

9) 


) 
0) في رم : الحديث الأول : المراد منه . 


نان 


والحديث الثاني : غريب ٠»‏ ولو اشتهر كان خبر واحد وردا'' على مخالفة الكتاب فلا 
يقبل . 

مسألة : الزوائد المتصلة لا تضضن بالبيع والتسلم » في ظاهر الرواية » وذكر في النوادر 
خلافا فقال : عند أبي حنيفة : لا يضضن . وهو قول مالك ؛ وعندهما : يضن » وهو 
قول الشافعي . 

وصورته * إذا خضب جارية قيتها ألف »قا زدادت في يذه شنا : أو خبالاً + حى 
صارت تساوي"" ألفين » فباعها وسامها إلى المشتري » فإن أراد امالك تضين المشتري فله 
أن يضنه ألفي درم بالاتفاق » وإن أراد أن يضن الغاصب ,٠‏ فله أن يضنه ألف درم 


لا غير عنده9" . 


وعندهها : ألفين . 

والححة من اللانيين 3 ها ذكزنا ى'الببالة'الماضية : 

فسألة : المشئونات غلك بأداء الضان مسغندا إل وفت القصب > وهو قول :مالك 

وقال الشافعي ٠‏ وأحمد : لا تملك أصلاً . 

وضؤزثه + إذا عفن عبد فاكشلي تالا فأبق 19 هن ينه + :وق فياله يقضاء + أى 
رفاك هار المع ما لاعددنا صق لو عا غاة فل تلك + كانت اكماية له 

لنا : قوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 , وثبوت اللك في 
الملغصوب للغاصب ٠‏ بعد ما أدَى الضان : تسوية بينهما » فالقول ( بعدم )) الملك ظم » 
وإنه لا يجوز. 


. ورد ساقطة من (م)‎ )١( 
. في (م): تسوى‎ )5( 
. ) (؟) عند ساقطة من ( م‎ 
في ( م ) : وأبق‎ )9( 

(ه) من الآية ٠‏ من سورة النحل . 
(3) في في (ت ) : بعد الملك » وما أثبتناه من ( م ) . 


باه ؟ 


احتجا : بقوله وَينَوِ : « من وجد عين ماله فهو أحق به ع(" . 


قلنا : لم قلم : إن هذا ماله ؟ لأنه إنما يكون ماله أن لو كان مملوك له » لأن مقتضى 
هذه الإضافة : الملك » كا في قوله لَه : أدوا زكاة أموالكم »!"' , والكلام فيه . 

مسألة : إذا غصب حنطة من(" إنسان » فطحنها : اتقطع حق امالك عنها . 

وقال الشافعي » وأحمد : لا ينقطع . 

وغل هذا كلاق + إذا مين خنطة فزوغيهنا » أو ريضة عفنا فت دعتاجة 
حتى؟) صارت فرخة » أو ثوب فقطعه وخاطه ء أو شاة فذبحها وشواها ء أو مسا أو 
عيناً فعصره + أو قطنا ققزلة ونسحة:: 


لنا: ما روى أبو حنيفة عن عاعم بن كليب ( عن أبيه )”عن رجل من الأنصار 
قال : دعت امرأة من:قريش رسول الله مِقَوِ وأصحابه فوضعت بين أيذهم طعاماً » 
فلاك الني ونه منه مضغة لحم . فلم يسغها . وقال : « أَجِدٌ لحم شاة أخذت بغير إذن 
أهلها » , قال : فأرسلت" فقالت المرأة : يارسول الله » إفي كنت أرسلت إلى البقيع 
أَظِل شاة » فلم أصب" فبلغني أن جاراً لي اشترى شاة » فأرسلت إليه فلم نقدر عليه , 
افعكت | لاني افرأتةه ٠‏ فقال الني وَينَهٍ : « أطعموها الأسارى » . ق(2" . 


وفي رواية : إنها شاة لجار لنا ذبحناها , لنرضيه بالثين!”". 


. 7374 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(5) أخرجه النسائي في الزكاة باب زكاة الورق ‏ عن على بن أبي طالب . وأحمد ج ه / 70١‏ مسند أبِي أمامة . 
(5) من ساقطة من (م ) . 

(؟) في ( م ) تكرار حتى من الناسخ . 

(©) زيادة من ( م ). 

(3) فأرسلت ساقطة من (م ) . 

(0) في (م) : فل أجد . 

() في (ت ) : فبعث » وما أثبتناه من ( م ) » وهواموافق لما في الدارقطني . 

(1) أخرجه الدارقطني في الأشربة وغيرها باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك . وأبو داود في البيوع باب في 

اجتناب الشبهات ‏ بألفاظ متقاربة . 

١٠)عزاه‏ الزيلعي إلى الطبراني عن أبي موسى . نصب الراية ج ؛ / 776 . 


اانا 
فلولا أن ملك المالك زال عنها » وأهم ملكوها ء لما أمر رسول الله(" ميت 
بالتصدق بها . 
وقوله يلتم : « المرء أحق بكسبه »7 .» والدقيق كسبه » لأنه حصل بفعله . 
فإن قالوا : في إسناد الحديث الأول : حميد بن الرييع!') » ضعفه يحى بن معين . 
اسكذلانا بالمدديةة الال 
مسألة : المنافع لا تضن بالغصب والإتلاف » وهو قول مالك رضي الله عنه . 
وقال الشافعي ٠‏ وأحمد رضي الله عنها : تضن . 
وصورته : إِذَا غصب عبداً خبازاً مثلآ » وأمسكه شهرأ , ثم رده إلى المالك » لا يضن 
منافع الشهر عندنا . 
وكذا إذا غصب مسكا » فثيه ورده » ونحو ذلك . 
لنا : إجماع الصحابة : عمرء وعلي » وغيرهما : أهم حكوا في ولد المغرور بالقية » 
والعقرا') » ولم يحكوا بضان المنفعة » ولو كان الضان واجباً لحكوا به . 
وروى : أن زجلا استحق ناقة » فقضى له النبي ملل هال" . 
وم ينقل أنه ته قضى بوجوب الأجر . 
)١(‏ في النسختين وإلا لما أمرء وقد أسقطنا إلا لأنه لا يستقي. وضعها هنا . 
(0) رسول الله ليست في (م). 
() ل أقف عليه . 1 
(4) هو : حميد بن الربيع بن ميد بن مالك بن سحم . أبو الحسن اللخمي الخزاز الكوفي . قال الدارقطني : تكاموا 
فيه بلا حجة . وقال ابن عدي : يسرق الحديث ويرفع الموقوف . وقال النسائي : ليس بشيء . مات سنة ٠58‏ 
ه . انظر الجرح والتعديل ؟ / 556 , والمغنى ١‏ / 155 ء ولسان الميزان ١‏ / 588 , والميزان 51١ / ١‏ » والضعفاء 
والمتروكين ص 80 . والكامل ؟ / 595 . 


(5) العُقر : المهرء وهو لامغتصبة من الإماء كالمهر للحرة . النهاية ؟ / 7764 . 
(3) بها ساقطة من ( م ) » ول أقف عليه . 


3ظظ5 


فإن قيل : التقسك بالإجماع لا يصح ء لأهم حكوا بوجوب القهة والعُقْرء وسكتوا 
عن غيرهما » وكان تعلقاً ( بللسكوت ١)‏ عنه » والحديث غريب . 

قلنا : السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بمنزلة النطق . وهنا الحاجة إلى بيان 
حم الحادثة ثابت!" , فلو ( لم يكن )!" ثابتاً لبينوة . 

وهذا هو الجواب عن الحديث لو اعترضوا عليه . 

احتجوا : بما مر في المسائل الماضية » وقد أجبنا عنه . 

مسألة : العقار لا يضن بالغصب عند أبي حنيفة رضي الله عنه » وهو قول أبي 
يوسف آخراً . 

وكأ فقول أل : يضن » وهو قول عمد » والشافعي ٠‏ وأحمد رضي الله عنهم . 

وقرة الخلاف تظهر فيا إذا انهدمت الدار لا بسكنى الغاصب”" » أو انتقصت الأرض 
لا بزراعته - لا يضمن عندنا » خلافاً لهم . 

لعا نضوض الرواكد المنفضلةة : 

وهم : قوله يََيَْهِ : « من غصب شبراً من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم 
القيامة » خ''! ., سماه غاصباً » فيتحقق في العقار . 

قلنا : الني يَيِنَهِ سماه غصبأ مجازاً ؛ لتصوره بصورة الظلم . 

على أن الحديث حجة لنا ‏ لأنه يِيِيةٍ جعل حك الظم في العقار : التطويق في الدار 


. ) في (ت ) : بالسكوت » وما أثبتناه من ( م‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين » والأصح : ثابتة . 

(؟) في النسختين : كان » وهو غير واضح . 

() في (م) : أولاً يقول . 

(ه) الغاصب ساقطة من (م ) . 

(7) أخرجه البخاري في المظالم باب إثم من ظم شيئأ من الأرض ‏ عن سعيد بن زيد » وفي بدء الخلق باب ما جاء في 
سبع أرضين . ومسل في المساقاة باب تحريم الظم وغصب الأرض وغيرها . والترمذي في الديات باب ما جاء فين 


قتل دون ماله فهو شه . وأحمد ج 0147/1١‏ 2118 110 مسند سعيد بن زيد . 


لكا 


الأخرى'" » فلو كان له حم آخر لبينه » لأن الحاجة مَّاسّة إلى البيان » فاما لم يبين عم 
أنه لا حك له في الدنيا . 


مسألة : إذا غصب ساجة! وبنى عليها » انقطع حق المالك ٠‏ ولزمه قيتها . 
وقال الشافعي » وأحمد : لا ينقطع ٠‏ وتنزع من بنائه . 
وغل هذا الخلاف::إذا :عضي خاة وذخها وكوافها + أواتؤياً فقطيه وعاطة:: 


لنا : قوله تعالى : « ومن أظام ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في 
خواها نه 1 

وظاهرها!') يقتضي!" : أن من غصب ساجة' وأدخلها في بناء السجد لم يكن 
لامالك نقض البناء » لآن تخريب المسجد حرام . 


احتجوا : بقوله مَلِنَهٍ : « من وجد عين ماله فهو أحق به 272 . 


وقوله َيِه : « ليس لعرق ظالم حق » ت" . أي لذي عرق ظام . 
قلنا : المالك ما وجد عين ماله , لأنه صار ملكا للغاصب ء فصار واجداً مال 
الغيرا» » لا ملك نفسه , لأن الساجة يإدخاها في البناء صارت هالكة . 


وأما الحويية العاق > حقى إنقاقه أبن التعاق ةا ضعيف : 


ا 


. ) الأخرى ساقطة من ( م‎ )١( 
. الساجة : الخشبة . انظر لسان العرب مادة سوج‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١١6 (؟) من الآية‎ 
. في (م ) : فظاهرها‎ ):( 
. في ( م ) : لا يقتضي » وهو خطأ‎ )5( 
ْ . 5964 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 
أخرجه الترمذي في الأحكام باب ما ذكر في إحياء أرض الموات  عن سعيد بن زيد . وأبو داود في الخراج‎ )( 
والإمارة والفىء باب في إحياء الموات . ومالك في الأقضية باب القضاء في عمارة الموات  مرسلاً . والدارقطني في‎ 
ّْ . البيوخ‎ 
. (م) في (م ) : ملك الغير‎ 
. 70١ : انظر ترجمته في ص‎ )9( 


لض 


ولو سم » فتفسيره : أنه الذي يغرس في الأرض غرساً على وجه الغصب . 
نذا كال غروة :ولق )!1 خرن انز حدنى ذا المدية «أنسراي التخل 
يقلع بالفئوس”" » فلا تعلق له بما ذكرنا . 
مسألة : إذا أتلف الذمي » أو المسلم خمر الذمي أو خنزيره » وجب على المسم ضانه 
بالقية » وعلى الذمي ضانه بالمثل . 
وقال الشافعي ٠‏ وأحمد رضي الله عنها : لا يجب عليه الضان . 
خلافاً لهم . 
نا "التموي' المرهية لكان "وقد أتلنن مالا منضوما ؟ فى :دنه للضرن 
عن الذمي » لقوله مَلِئّوٍ : « فلهم ما لامسامين » وعليهم ما على المسامين »97) الحديث . 
احتجوا : بقوله تعالى : < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 24 , 
ومقتضاه : أن لا يكون له سبيل أخذ الضان » لأنه لم يجعل له ذلك . 
قلنا : خض من الآية ضبان جنيع أموال أهل الذمة :.فيخض الخر بما ذكرتا . 
مسألة : نقصان الولادة ينجبر بالولد إذا كان به وفاء بالنقصان . 
وعند زفر : لا ينجبرء وهو قول مالك » والشافمي ٠‏ وأحمد رضي الله عنهم . 
وضورتته : إذا قصب جازية قيتها آلف فولدت ف يده وعادث:قيتها إلى 
خسمائة » وقية الولد خسمائة » لا يضمن" قية النقصان عندنا . 


) زيادة من ( م‎ )١( 

؟) في النسختين 2 ٠‏ ولعل الهمزة ساقطة من الناسخ . 
؟) في (م) : في الضان . 

(4) سبق تخريجه في ص : 5*5 . 

(0) من الآية ١4١‏ من سورة النساء . 


زى في (م) : فلا. 


نض 
وعندهم : يضن . 
لذا ‏ تضوض الزوائد التففيلة!!!”. 


وهم : ما مرّمن قوله ييه : « على اليد ما أخذت حتى ترد »7) 


الجواب عنه . 


؛ وقد خرج 


. في ( م ) : نصوص المذكور في الزوائد‎ )١( 


(5) سبق تخريجه في ص : 066 . 


نخض 
كتاب الوديعة 
مسألة : المودع إذا خالف في الوديعة , ثم عاد إلى الوفاق » برىء من الذمان » وهو 
فون كالك" , 
وقال زفر : لا يرأ » وهو قول الشافمي » وأجد . 
وصورة المسألة : إذا كانت الوديعة ثوباً فلبسه » أو دابة فركبها . 
وتفسير العود إلى الوفاق : ترك اللبس والركوب » ومعاودة الحفظ لامالك . 
واختلف المشايخ : هل تدخل العين في ضانه حالة الخلاف أم لا ؟ . 
قال المقدوانق + لآ يدخل :: 
وأشار جمد في الأصل إلى أنها تدخل » فقال : يبرأ عن الضان » والبراءة إنما تكون 
بعد ثبوت الضمان . 
لنا : قوله تعالى : ١‏ ما على المحسنين من سبيل ١6‏ , والمودع محسن بالحفظ » لأنه 
نائب المالك » فلا يجب عليه الضان . 
احتجوا : بما مرّ من قوله يله : على اليد ما أخذت حتى تؤديه '" » وباخالفة 
وجب عليه الضان!" . 
قلنا : العين دخل") في ضانه مؤقتاً إلى غاية الرد » فإذا وجد الرد إلى نائب المالك » 
وجدت'' غاية انتهاء الضان . 


مسألة : المودع إذا سافر بالوديعة في طريق أمن » فهلكت » لا يضن » وهو قول 


أجمد . 


. من سورة التوبة‎ 5١ من الآية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في ص : 197 . 

.) الضان ساقطة من (م‎ )١( 

(8) كذا في النسختين » والأولى : دخلت . 
(5) في (م): وجد . 


55 
وقال مالك » والشافعي : يضن . 
واتفقوا على أنه لو كان الطريق مخوفاً » أو سافر ها في البحرء فإنه يضمن . 
وهذا إذا لم يكن للوديعة حمل ومؤنة » أما إذا كآن لها ذلك فاختلف أصحابنا فيه . 
قال أبو تحليفة ريضة اللهاه لا يحدن #«سواء كا السفر قريا أن يغيذا + 
وقال حمد : يضمن » سواء كان قريباً أو بعيداً . 
وعند أبي يوسف : إن كان بعيداً يضن ٠‏ وإلا فلا . 


لنا : قوله تعالى : <« ما على المحسنين من سبيل ١6‏ .؛ وهذا محسن يحفظ الوديعة 


بحسب الإمكان . 


وروى : أن الني َع قال : « ليس على المستعير غير المغل ضمان » ولا على المستوقع 
غير اللغل ضان » ق' . والمغل : الخائن » وهذا لم ( يخن )9 . 

إلا أن هنذا المديث اق إنساة : ( عرو )ين .غيها الكبار! » وعبيسدة بن 
حسان'" » ضعيفان » قالوا : وهو موقوف على شريح القاضي . 


احتجوا : بما مر من قوله يَيِنَهِ : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه »2 , وقد مر 
الجواب عنه . 


. من سورة التوبة‎ 1١ من الآية‎ )١( 

(0) أخرجه الدارقطني في البيوع » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والبيهقي في العارية باب من قال : لا 
يغرم . 

(0) في (ت ) :ل يجزء وفي ( م ) ل يحن ٠‏ والصواب ما أثبتناه . 

(8) في النسختين : عمر ء وهو : عمرو بن عبد الجبار السنجاري . يكنى : أبا معاوية . قال ابن عدي : روى عن عمه 
غيدة ين حسان شاكير . أنظر : الكامل هر مولاا» ولاق اليران ذه + :واميزان © راب : 

(:) هو : عبيدة بن حسان بن عبد الرحمن العنبري السنجاري . قال أبو حاتم : منكر الحديث . وقال ابن حبان : 
يروى الموضوعات عن الثقات . وقال الدارقطني : ضعيف . انظر : التاريخ الكبير 1 / 85 » والميزان ؟* / 56 ء 
والمجروحين ١85/١‏ . 


(1) سبق تخريجه في ص : 121 . 


56 


وبما روى : أنه يِه قال : « المسافر وماله علي قَلَسَْ'! إلا ما وقاه الله تعالى »7 , 
والتسبيب إلى الهلاك وجد يإخراج المال إلى المفازة . 
قلنا : الحديث ممول على صدر الإسلام حين كانت الغلبة للكفار » والطريق مخوفة » 
مسألة : إذا أودع مالا عند صبي محجور عليه » فاستهلكه » لم يضمن عند أي حنيفة » 
وحمد » سواء كان طقلا أو مزاهتا . 
وعند أبي يوسف : يضمن » وهو قول الشافعي » وأحمد . 


ولو أودع عند عبد محجور عليه'" » فاستهلكه » يضن بعد العتق عندها . 


5 5 7 5 5 ١ء)‏ 
وعند أبي يوسف , والشافعى رجها الله : يضنه” ' للحال . 


لنا : قوله عليه : « رفع القلم عن ثلاث » الحديث!" . 

وهم : ما مرّ من قوله َم : « على اليد ما أخذت حتى ترده »7 . 
فليا مع عله الوكاتم لات د 5 

أحدهما : أن المودع متبرع » والتضين إضرار ء والمحسن لا يقابل بالإساءة . 


والثاني : أن في العمل به تعطيل مصالح الودائع » وسد باب الانتفاع » فلا يجب 
الضمان . 1 


. القلت : الهلاك . من قلت يَقْلَتْ . النهاية ج ؟ /8؟‎ )١( 
. ل أقف عليه‎ )0( 

(5) عليه ساقطة من ( م ) . 

(:) في (م) : يضن . 

(0) سبق تخريجه في ص : 76 . 


(1) سبق تخريجه في ص : 199 . 


لضن 
كتاب العارية 

مسألة : العارية أمانة لا تضمن إلا بالتعدي . 

وقال الشافعي . وأحمد رضي الله عنها : هي مضونة . 

وضنورت»: إذا امعان توي انمه تل ع فيلك بده هن كين تح الل 
يضمن . 

وعندهها : يضضن إذا هلك في غير حالة الانتفاع . 

وللشافعي رضي الله عنه » في هلاكه حالة الانتفاع!'! قولان . 

لنا : ما مرّ في مسألة ما إذا سافر بالوديعة » ولم توجد منه خيانة فلا يضمن . 

وقبضه صدر بإذن المالك . 

احتجوا : بقوله يَلْنْمٍ : « العارية أماتة مؤداة مضونة ث9 وصفها البي َيه 
بكونا مضولة > قن مايا أمانة دالت الس . 

وروى : أنه يله استعار أدرعاً") من صفوان بن أمية » يوم حنين » فقال صفوان : 
أغصباً ياحمد ؟ فقال : « بل عارية مضونة » خ , د(" . 


. ) في (ت ) : تعدى » وما أثبتناه من ( م‎ )١( 

(؟) حالة الانتفاع ساقطة من (م ) . 

(؟) أخرجه الترمذي في البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة ‏ عن أبي أمامة » وفي الوصايا باب ما جاء لا وصية 
لوارث . وأبو داود في البيوع باب في تضين العارية . وابن ماجه في الصدقات باب العارية . وأمد 577/5 
مسند أبي أمامة » بلفظ مقارب . 

(8) في (م) : درعاً . 

(ه) أخرجه أبو داود في البيوع باب في تضين العارية ٠‏ عن صفوان بن أمية . وأحمد 201/1 ٠‏ 418/79 مسند 
صفوان بن أمية . ولم يخرجه البخاري . انظر تحفة الأشراف ؛ / 185 . 
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وقال يََِةٍ لوفد نجران : « ما يعار فيهلك7! على أيديك , فعليم ضانه »'") 
١‏ 0000 


وروى : أن لحري ي اللّه عنها استعارت قصعةً من جارة لما فتلفت ٠‏ فأمر النبي 
2 برد مثلها؟) 


وعن أبن عباس ٠‏ وابي هريرة : مثل مذهبنا . 


والجؤات آنا اديت الأول + فحشول عل قَنان الرة + والخلاف: فى -خنان العين 
بالقهة . 


وكذا حديث صفوان : المراد منه : ضمان الرد » ( وتسمية )© الدروع”") عارية 
مجاز"! , وهذا قال : أغصباً ياحمد ؟ » فإنه أخذها على عزم الرد » بعد الغناء عنها . 
وللإمام هذه الولاية عند الحاجة إلى قتال المشركين . 

ولو كانت عارية » لكن ل قلم : إنه مَلِنَةٍ جعل الضان لازماً بل تطييباً لقلبه .» 
بدليل ما روى : أن بعضها ضاع ء فقال له الني مُه : « أفتغرمنا ؟ » » فقال : 
يارسول الله » أنا اليوم في الإسلام أرغب!» . 


. في (م) : فهلك‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفىء » باب في أخذ الجزية ‏ عن ابن عباس » بعناه . وانظر الأموال لأبي 
عبيد ص 1879 » وسبل المدى والرشاد ج ” / 558 . 

(؟) سبق تخريجه في ص : 167 . 

(5) أخرجه البخاري في المظام باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره ‏ عن أنس . وأبو داود في البيوع باب فين أفسد 
شيئاً يغرم مثله . والترمذي في الأحكام باب ما جاء فين يكسر له الشيء ما يحم له من مال الكاسر . وابن ماجه 
والعكياب الفر افو ير با - بمعناه 


(5) في ( ت ) : وقسمة » وهو تصحيف ا ا 
(5) في ( م ) : الذرع » وهو تصحيف . 

() في رم : مجازاً » وهو خطأ . 

4) 


أخترجة الدارقطني في البيوع ‏ عن صفوان بن أمية . وأبو داود في البيوع باب في تضين العارية ‏ بألفاظ 
متقاربة . 


5538 
وباقي الأحاديث ممولة على ضان الرد . 
'وحديث عائشة رضي الله عنها » مول على التلف بفعلها » والله أعلم . 


خض 
كتاب الصّيّد والذبائح 


مسألة : متروك التسمية عامداً لا يحل أكله » وهو قول ابن عباس » ومالك رضي الله 
عنهما . 

وقال الشافعي رضي الله عت :1 فل » سواء كان عامدا أو دناسي + 

وق اع اوواطاق أخيط + كتولكاه والآخرق لا مل شواء كآن علامها أو 
تأها + 

وقد تساعدنا » نحن والشافعي : على الجواز حالة!'! النسيان . 


لننا “ما روق:: أن التى علخ :قال لغدي بح حناة: :+ إذا أرلت كلتك المعلرهء 
وذكرت أمم الله تعالى فكل » وإن شارك كلبك كلب آخرٌ غير معلم فلا تأكل » لأنك 
سميت على كلبك ء ول تسم على كلب غيرك » خ . م . ت » دأ" . بمعساه .؛ على 
الشرط!ا" بالتسمية فلا يحل بدونها . 


وروى أن الني يَلِنَةٍ قال : « ذبيحة المسم حلال » وإن نسى السمية مالم 


يتعمد ا . هذا الحديث غريب * 


احتنج الشافعي رحمه الله : بما روى أن النبي يِه سئل ( عمن )' ذبح » وترك 


. في ( م ) : بحالة النسيان‎ )١( 

(9) ( د ) ساقط من ( م ) » والحديث أخرجه البخاري في الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ‏ عن عدي 
أبن حاتم ٠‏ وفي البيوع باب تفسير المشبهات وفي الذبائح باب صيد المعراض ( وأخرجه في أماكن أخرى ) . 

وأخرجه مسلم في الذبائح والصيد باب الصيد بالكلاب المعامة . وأبو داود في الصيد باب في الصيد . والترمذي 

في الصيد باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد . والنسائي في الصيد والذبائح باب إذا وجد مع كلبه كلباً آخر . 
وابن ماجه في الصيد باب صيد الكلب . والدارقطني في الصيد والذبائح » بألفاظ متقاربة . 

(0) في (م ) : على أن الشرط . 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية ؛ / 185 لفظاً قريباً منه » وهو : « ذبيحة المسلم 
حلال ذكر امم الله عليه أو م يذكر» وقال : « أخرجه أبو داود في المراسيل عن الصلت - مرسلاً . 

(5) في (ت ): عحمن من » وهو تصحيف ء وفي ( م ) : عن من . 


حرف 
التسمية ناسياً » فقال : « كلوه » فإن تسمية الله تعالى في قلب كل مسلم » . ت(١)‏ 
وروى : أنه َم قال : « المؤمن يذبح على امم الله تعالى » سمى أو ل يسم »'") 


وعن عائشة رضي الله عنها : أنها سألت الني يِه عن الأعراب . فقالت'" : يدون 
لنا مأ . ولا ندري مموا أم لا فقال : « سموا أنتم 08 
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ب اله 0 


مسألة : الأضحية واجبة على الأغنياء المقيين » عند أبي حنيفة وحمد رحنها الله ؛ 
وزفرء والحسن بن زياد" رجها الله . 


لاس ا ا 1 ل - عن أبي هريرة قال : سأل رجل رسول الله 
مَكُْمِ فقال : يارسول الله » أرأيت الرجل منا يذبح ويسى أن يسمى الله » فقال النبي ملت : « اسم الله على كل 
مس » . وقال ابن قانع : « امم الله على ف كل مسلم » . 

(0) قال الزيلعي في نصب الراية ؛ / 1864 : « غريب بهذا اللفظ » . 

وأخرج الدارقطني في الصيد والذبائح حديثاً بمعناه عن ابن عباس : أن النبي مله قال : « المسم يكفيه اسمه » 

ا ال 0 لتر 

(0) فقالت ساقطة من (م ) . 

(؛) أخرجه البخاري في البيوع باب من م ير الوساوس ونحوها من الشبهات . وأبو داود في الأضاحي باب ما جاء في 
أكل اللحم لا يدري أذكر امم الله عليه أم لا ؟ . والنسائي في الضحايا باب ذبيحة من لم يعرف . وابن ماجه في 
الذبائح باب التسمية عند الذبح . ومالك في الذبائح باب ما جاء في التسمية على الذبيحة . والدارقطني في الصيد 
والذبائح . 

(0) فى (م):لنا. 

(:) هو : الحسن بن زياد الؤلؤى » كوفي تفقه على أبي حنيفة . عن ابن معين قال : كذاب . وكذبه أيضاً أبو داود 
فقال : كذاب غير ثقة . وقال الدارقطني : ضعيف متروك . وقال ابن المديني : لا يكتب حديثه . وقال 
النسائي وأبو حاتم : ليس بثقة ولا مأمون . مات سنة ٠١6‏ ه . انظر الجرح والتعديل ؟ / ٠١‏ , والمغنى ١‏ / 
8 ء لسان الميزان ؟ / 50١8‏ » تاريخ بغداد 7 / 5١4‏ » والكامل ؟ / 7١١‏ والضعفاء والمتروكين ص 85 » والميزان 
ا 6 


() في (م ) : وسنة . 


ا 
وعن أحمد كالمذهبين . 


لنا: ما روى : أن النبي مَريِنَةِ قال : « إنما الذبح بعد الصلاة » فن ذبح قبلها 
فليعد » » فقام أبو بُردة بن نيارا'! » فقال : عجلت ذبح شاتي » وعتدي جذعة ٠‏ فقال 
«لن تجزىء عن أحد بعدك » خ , 5( . 


ع 


أمر الني مَكِتهٍ بإعادة الذبح قبل الصلاة . 


وروى : أنه ينو قال : « ضحوا فإنها سنة أبيم انو إطلاق الح نهل الأضحية 
لا ينافي الوجوب . 


وهذا الحديث غريب » أمر مقتضاه') الوجوب . 
. وروى : أنه عَيْنْهِ قال : على أهل كل بيت في كل عام أضحية » وعثيرة ,م0 خ ولاك 


والعتيرة!* : اسم الشاة التي تذبح في رجب » إلا اما تست لوقت" اشع 
واجبة .» و« على »كامة إيجاب . 


. في ( م ) : دينارء وهو تصحيف‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في الأضاحي باب سنة الأضحية عن البراء بن عازب ( وفي أماكن أخرى ) . ومسل في 
الأضاحي باب وقتها . وأبو داود في الضحايا باب ما يجوز من السن في الضحايا . وال 5 مذي في الأضاحي باب 
نا جاء في الذبح بعد الصلاة . والنسائي في الضحايا باب ذبح الضحية قبل الإمام . 

(؟) م أقف عليه بهذه اللفظة » وقد نبه الؤلف على أنه غريب . وأخرج ابن ماجه في الأضاحي باب ثواب الأضحية - 
عن زيد بن أرق قال : قال أصحاب رسول الله وَل : يارسول الله » ما هذه الأضاحي ؟ قال «٠:‏ سنة أبيم .. 
الحديث ٠.‏ 

(8) في (م) : أمر ومقتضاه » ومعنى هذا الكلام : أن « ضحوا » في الحديث أمرء والأمر يقت يقتضي الوجوب ٠‏ وإن 
كانت عبا عبارة الؤلف غير منسقة » ولعل فيها حذفاً . 

(ه) في ( م ) : وعنيزة » والعنيزة » وهو تصحيف . 

0 الأضاحي ‏ عن مختّق ابن سل . والترمذي في الأضاحي باب 
رق . والنسائي في أول الفرع والعتيرة . وابن ماجه في الأضاحي واجبة هي أم لا ؟ . والبيهقي في أول 
الضحايا . وم أقف عليه عند البخاري . 

0) في ( م ) : فبقيت . 

(4) في ( م ) : للأضحية » وهو تصحيف . 


يفف 


ودوى : أنه ينه قال : « من لم يضح فلا يقرينة مصلانا !2 . 
وهذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية . ولا وعيذ' الابترك الواجب : 
وعن علي رضي الله عنه : ليس على المسافر أضحية" . 


وهذا يدل علي وجوها على المقم » وإلا لبقى الإيجاب عاماً . 


وعنه رضي الله عنه : « لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى . إلا في مصر 


٠. 0) 0 جامع‎ 


والمراد بالأضحى : الاضحية 2 أونحيها 03 فتجب . 

فإن قيل : في إسناد الحديث الأول : أبو حيان/' » ضعيف . 
والثاني : غريب . 

وتميف اها بط تصني الحو 

ولق القالق نز ابو رفلة 0ج مشت : 


يجب على كل واحد من أهل البيت . 


() أخرجه ابن ماجه في الأضاحي واجبة هي أم لا ؟ عن أبي هريرة » بلفظ : ٠‏ من كان له سعة وم يضح فلا 


0س( 
0( 


(0 


(6) 


يقرين مصلانا » . وأحمد ج + / 58١‏ . مسند أبي هريرة . والحام في الأضاحي باب التوبيخ لمن كان له مال فلم 
يضح . وأخرجه الدارقطني في الصيد والذبائح ٠‏ بلفظ : « فلا يقربدا في مساجدنا » . والبيهقي في أول 
الضحايا . 
قال الزيلعي في نصب الراية ج 6 / 5١١‏ : « غريب ». 
قال الزيلعي في نصب الراية ؟ / 150 : « غريب مرفوعاً » وإفا وجدناه موقوفاً » عن علي . 

وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق في المعة باب القرى الصغار . وابن أبي شيبة في الصلوات باب من قال : لا جمعة 
ولا تشريق إلا في مصر جامع . 
هو : يحبى بن سعيد بن حيان القهي المدني . قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث . وقال ابن عدي وغيره : 
يروى عن الثقات البواطيل . وقال النسائي : يروى عن الزهري أحاديث موضوعة . انظر : التاريخ الكبير + / 
1” » وانجروحين ؟ / 1١8‏ », والجرح والتعدييل ١‏ / 161 , ولسان الميزان 7 / 58؟ . والمغنى ؟ / 7٠0‏ , والميزان 
؟ / 50/8 , والضعفاء والمتروكين ص ١١١‏ ء والضعفاء الصغير ص 50 », والكامل 0 / 5165 , والرجال ؟ / ١5ه‏ . 
في النسختين : ابن أبي رملة » وما أثبتناه هو الموافق لما في كتب الحديث والتراجم » وهو : عامر أبو رملة » عن 
مخنق بن سلم » وعنه : أبن عون » وهو شيخ لابن عون ٠‏ لا يعرف . انظر التقريب ١‏ / 560 , والخلاصة ؟5/ 
56 والكاشف 5 /8ه. 


رقف 


وأما الرابع فرواه ( هُرير ) بن عبد الرحمن7 , عن عائشة رضي الله عنها , ولم يلقها. 


ولو سامت عارضناها بما روى : أن الني لَه قال : « ثلاث كتب علي » وهي لك 
هينه + الوقن * والشسي :+ -والأطحي وح روا" :. 


وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله يت : « أمرت بالنحر » وليس' 
بواجب » ق(" . 

وقال ييه : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدك أن يضحي فليسك عن شعره 
وأظفاره » !2 . 


وروى" أنه يِه ضحى بكبشين أملحين أحدهما : عن نفسه » والآخر عن أمته» . 
وب معذأء ا" .. 


وروى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهها كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن 


)١(‏ في النسختين : هرمز » وهو تصحيف , وإنما هو شرير بن عبد الرحمن بن رافع ابن خديج الأنصاري المدني . قال 
الأزدي : يتكامون في حديثه . وقد وثقه ابن معين وابن حبان . انظر الميزان ؟ / 540 » والتقريب ؟ / 507 » 
والكاشف *؟ / 5٠١‏ والخلاصة 255/5 . ْ 

)١(‏ في (م ) : والأضحى » والضحى » ول أقف عليه في البخاري وأبي داود . وقد أخرجه أحمد 5١/١‏ مسند ابن 
عباس ٠‏ بلفظ : « ثلاث هن علي فرائض ؛ وهن لم تطوع : الوتر ء والنحر ء وصلاة الضحى » . والبيهقي في 
الضحايا باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها . والحام في أول الوتر ‏ بنحوه . والدارقطني في الصيد 
والذبائح » بلفظ : « كتب علي النحرء ولم يكتب علي ؛ وأمرت بصلاة الأضحى وم تؤمروا بها . انظر نصب 
الراية ؟ / 5٠5‏ . 

(؟) أخرجه الدارقطني في الصيد والذبائح . 

() أخرجه مس في الأضاحي باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية : أن يأخذ من شعره أو 
أظفاره شيئاً - عن أم سامة . والدارقطني في الصيد والذبائح . والبيهقي في الضحايا باب سنة لمن أراد أن يضحي 
أن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره إذا أهل هلال ذي الحجة ... 1 1 

(4) في (م ) : وعنه . 

0 تام سافظه من زم) + واللدية اعرد متلق الأضاتتن بان التشباب الأشحة عن أننن.: وأبوداوة ف 
الضحايا باب ما يستحب من الضحايا ‏ بلفظ « ضحى الني مَيَْهِ بكبشين أقرنين ذبجها بيده » وسمى , وكبرء 
ووضع رجله على صفاحهما » . والبيؤقي في أول الضحايا . 

وأخرجه بنحو لفظ المؤلف : الدارقطني في الصيد والذبائج ‏ عن أبي هريرة . وابن ماجه في الأضاحي باب 
أضاحي رسول الله يََِهٍ - عن عائشة وأبي هريرة . ولحاي في الأضاحي باب دم عفراء أفضل من دم سوداوين ‏ 
عنهها كذلك . وأحمد ج 5 / 7١0‏ مسند عائشة . 


تفف 


يرى الناس أنها واجبة!' . 
وكذا روى عن ) اق ( مسعود الأتضاري1) 55 


وعن ابن عباس ؛ أنه اشترى لماً بدرهين » وقال : هذه أضحية ابن عباس(" ع 
ومثله عن ابن عبرا" . 

وبهذه" الأخبار والآثار يحتج الخصوم . 

والجواب : أما الأول : فقد روى من غير طريق أبي حيان . 

وفي لفظ النسائي : « من ذبح قبل الصلاة » فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من 
الفيك وو 

وأما الثاني » فشهور في كتب الفقهاء » ولا خفاء أنها سنة أبينا إبراهم عليه الصلاة 
والسلام » لكن نبينا يله أمر بها . 

وأما ( أبو رملة )!"! , فاسعه عامرء وهو ثقة . 


وأما أهل البيت » فنقول : المراد من أهل البيت : ( القيم )!4 عليهم » لأن اليسار 
شرط » والغالب : أن يكون ( للقيم )'' دون غيره . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المناسك باب الضحايا ‏ عن أبي سريحة الغفاري . والبيهقي في الضحايا بات الأضحية 
سنة نحب لزومها ونكره تركها . وانظر :احلى ج 7 / 7508 . 

(م) في النسختين : ( ابن ) » والصواب ما أثبتناه » وقد أخرجه عبد الرزاق في المناسك باب الضحايا . والبيهقي في 
الضحايا باب : الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها . 

(+) أخرجه عبد الرزاق في المناسك باب الضحايا ‏ عن رجل مولى لابن عباس » واسمه عبد الله بن عمير . والبيهقي في 
الضحايا باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها ‏ عن عكرمة مولى أبن عباس . وانظر ألمحلى ج 508/7 . 

(4) أخرجه البيهقي في الضحايا باب الأضحية سنة نحب لزومها ... عن أبي الخصيب . 

(5) في ( م ) : وهذه , وهو غير مستقم . 

(1) لم يروه النسائي بهذا اللفظ » ورواه بمعناه في الضحايا باب ذبح الضحية قبل الإمام . وأخرجه البخاري في 
الأضاحي باب سنة الأضحية - عن البراء بن عازب ومسل في الأضاحي باب وقتها . 

(0) في النسختين : ابن أبي رملة » وإنما هو أبو رملة » وقد سبق التنبيه عليه في ص :578 . 

() في النسختين : المقم . 

() في (ت ) : للقي » وما أثبتناه من ( م ) . 


نيف 


وأنا الويخية قأن قنق طاتعالرا وتلق عيية الاوجال م .ذفن جه وديا ن:: 

وأما أحاديثهم : أما الأول » ففي إسناده : جابر الجُعفي!'! ٠‏ ضعيف باتفاقهم . 

وكذا هو في الثاني » ولو صح قلنا بموجبه » فإن الأضحية لم تكتب علينا » وإنا هي 
واجبة » ( و" بين المكتوبة والواجب من الفرق 5 بين ( القدم )!'' والفرق . 

وأما الثالث ٠‏ ( فالتعليق )') بالإرادة لا ينافي الوجوب ٠‏ لأنما على القادر . 

وأما الرابع » فحمول على أنه كان في الابتداء . 

وأما الآثارنح فاششالة عكلفة قاين الضكابة :. 

أو يحمل على حالة السفرء فإنها كانا يضحيان إذا أقاماء وإذا سافرا م 
( يضحيا )0 . 

أو يحصل على أن أبا بكرء وعمر رضي الله عنهها لم يفضل من رزقهها شيء!" عن 
كنايتها » أو كان عليهيا بويت 

وكذا ما روى عن أبن عباس » وابن حمر . 

رطقل ونيز مر لوعي رض للا و 

ولو وقع التعارض طلبنا الترجيح » وذلك من قوله تعالى : ( فصل لربك 


: هو : جابر بن يزيد الجعفي , كوفي , أحد كبار عاماء الشيعة . قال النسائي وغيره : متروك . وقال شعبة‎ )١( 
. صدوق . وقال وكيع : ثقة . وقال البخاري : اتهم بالكذب وقال أبو داود : ليس عندي بالقوي في حديته‎ 
, /8؛‎ ١ والجرح والتعديل ؟ / 57؛ , وتهذيب التهذيب‎ » 75٠١ / ه . انظر : التاريخ الكبير ؟‎ ١78 مات سنة‎ 
. 7351/١ والكاشف‎ , 550 / ١ والكامل‎ ,» 574 / ١ ء والميزان‎ ١6 / ١ والتقريب‎ » 17١ / ١ والمغنى‎ 

6 زيادة يقتضيها المقام . 

(؟) في (ت ) : العدم » وهو تصحيف » وما أثبتناه من ( م ) » والفرق : موضع المفرق من الرأس » وهو وسط 
الرأس . انظر لسان العرب مادة فرق . 

9) زيادة من (م). 

(ه) في ( ت ) : أم يضحيان » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه من ( م ) . 

. شيء ساقطة من ( م)‎ )١( 


أفف 


وانمحر 74" , ومعناه : ( صل )(') العيد » وانحر البّدن » ومطلق الأمر للوجوب » وما 
وجب على النبي مَلِدَةِ » وجب على الأمة » لأنه قدوة . 

وكانت أخبارهم أخبار آحاد » وردت على مخالفة الكتاب » فلا ( تقبل )7 . 

مسألة : الجنين لا يتذى بذكة أمّه » عند أبي حنيفة » وزفر رحمها اللّه . 

وقالا : يتذى » وهو قول الشافعي » وأحمد . 

ومالك رحمه'"' الله معنا » فيا لم يكل خلقه » ومعهم فيا إذا ككل . 

وصورة المسألة : إذا نحر بدنةً » أو ذبح بقرة » أو شاة » فخرج منها جنين ميت » لا 
يحل أكله عند أبي حنيفة رحه الله » أشعر أو لم يشعرء خلافاً لهم . 

لنا : قوله تعالى : ١‏ حرمت عليك الميتة 4 , والجنين ميتة » ولم يذكر امم الله 
تعالى أيضاً عليه » فلا يحل . 

احتجوا : بقوله وَيْنَمٌ : « ذكاة الجنين ذكاة أَمّه »خء د جعل ذكاة الآم ذكاة 
الجنين . 

وفي رواية أبي سعيد : قال : قلت : يارسول الله » إنا ننحر الناقة » أو نذبح البقرة 
والشاة » فيخرج من بطنها جنين ميت ٠‏ أفنلقيه أم لا ؟» فقال ويم : « كله » فإن ذكاة 
الجنين ذكاة أَمّهِ » أشعر أو لم يشعر » ق"! . 
)١(‏ آية ؟ من سورة الكوثر . 
() في النسختين : صلى » وهو تصحيف . 
(0) في ( ت ) : يقبل » وفي ( م ) : يقبل » بدون نقط . 
(؛) في النسختين : رحمهم الله » وهو غير واضح . 
(5) من الآية ؟ من سورة المائدة . 
(3) م أقف عليه عند البخاري . 

وأخرجه أبو داود في الأضاحي باب ما جاء في ذكة الجنين ‏ عن جابر بن عبد الله . والحام في الأطعمة 
باب : ذكاة الجنين ذكاة أمه . والدارمي في الأضاحي باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه . 
وأخرجه الترمذي في الأطعمة باب ما جاء في ذكة الجنين ‏ عن أبي سعيد الخدري . وابن ماجه في الذبائح 
باب ذكاة الجنين ذكاة أمه . وأجد ج * / 54 , ه؛ مسند أبي سعيد الخدري . والدارقطني في الصيد والذبائح ‏ 


عن أبي سعيد » وأبي هريرة » وعلي بن ابي طالب » وابن عباس . 
(7) أخرجه الدارقطني في الصيد والذبائح . 


خف 

قلنا : الحديث خبر واحد » ورد على مخالفة الكتاب » فلا يقبل . 

ولو سم فعنه جوابان : 

أحدثما : أن معنى قوله : نجد في بطنها جنيناً ميتآ : أي قارب اموت » كقوله 
لقو : « لقنوا موتام شهادة أن لا إله إلا الل 1”ترومعتاة » الذي قرت عق الموكا: 

والثاني : أنه قد روى بنصب الماء » ذكرّه الخطابي في غريب الحديث . 

ونصبّه بنزع الخافض ٠‏ ومعناه : ذكاة الجنين كذكاة أمه . 

ولو كانت الرواية بالرفع » احقمل التشبيه أيضاً » قال الله تعالى : ١‏ وجنة عرضها 
كعرض السماء والأرض 6(" . 

وقال الشاعر : 
فَعيْاك عَيْنَاها وجيدك جيذها وى أن عَظْمَ السّاق منك تقيق"" 

المسألة : يكره أكل لحم الخيل » عند أبي حنيفة رحمه الله » وهو قول ابن عباس 
خلافاً للباقين . 

واختلفوا على قوله : أنه كراهة تنزيه أو تحريم » والأصح : التحريم . 

له : ما روى خالد بن الوليد : أن الني وَِْهِ نجى عن لحوم البغال والمير والخيل . 


خَ 0 3 


)١(‏ أخرجه مسم في الجنائز باب تلقين الوق لا إله إلا الله . وأبو داود في الجنائز باب في التلقين . والترمذي في 
الجنائز باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت . والنسائي في الجنائز باب تلقين لليت لا إله إلا الله . واد 
+/ + مسند أني سعيد الخدري ‏ كلهم عن أبي سعيد الخدري » وزاد مسلم وآبن ماجه رواية لأي هريرة . 

(؟) من الاية ١‏ من سورة الحديد . 
وف زم ) : ( في جنة عرضها السموات والأرض ) ٠‏ والصحيح : ( وجنة عرضها السموات والأرض ) » من الية 

. من سورة آل عمران‎ ١ 

(6) الشطر الثاني من البيت ساقط من (م ) » وقد ذكرته (ت ) في الحاشية » والبيت مجنون ليلى » وهو في ديوانه 
ص 707 . 1 

(4) لم أقف عليه عند البخاري » وأخرجه أبو داود في الأطعمة باب في أكل لحوم الخيل . والنسائي في الصيد والذبائح 
باب تحريم أكل لحوم الخيل . وابن ماجه في الذبائح باب لحوم البغال . والدارقطني في الصيد والذبائح ٠‏ 


لكف 


وفي رواية أبي داود : أنه سمع النبي مين يقول : « لا يحل أكل لحوم الخيل »37 . 


فإن قيل : ذكر الواقدي : أن خالداً أسم بعد خيبرء وفي إسناده : صالح بن يحى 
( مجهول )"ا 


ولو سم حمل" على إشفاق خالد على الخيل لأجل الجهاد . 


شول ذلك .اف رواء له حجنن الصكيابة : 


وصالح بن يحبى ٠‏ يعرف بجده ٠‏ لقيامه مقام أبيه » والحديث احتج به الكرخي 
وليه ذلك :امن خالذ"! عل الأغناق لا يط لأنة يصير خيفة موقوفا عليه : 


احتجوا: بماروى :أن التي ميته نجى يوم خيبر عن لوم" امر» وأذن في لوم 
الخيل . (خ د)"". 


( وروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل )!ا 


)١(‏ لم أقف عليه عند أبي داود بهذا اللفظ ‏ ولكن بلفظ : « ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها . وحرام عليكم حمر 
الأهلية وخيلها ... الحديث ‏ عن خالد بن الوليد . سنن أبي داود في الأطعمة باب النهي عن أكل السباع . 

(؟) في (ت ) : عمود . وما أثبتناه من ( م ) ٠‏ وهو : صالح بن يحي بن المقدام بن معد يكرب الكندي عن أبيه عن 
جده » شامى صدوق . قال ابن حبان في الثقات : يخطىء وقال البخاري : فيه نظر . وقال موسى بن هارون : 
لا يعرف . انظر الميزان ؟ / 506 » والكاشف ؟ / 56 » والتقريب ١‏ / 504 » والخلاصة ١‏ / 500 . 

(0) في (م):يحمل. 

(4) الواو زائدة من (م ) . 

(ه) 0 م). 

(5) في (ت) :لحم » وما أثبتناه من ( م ) . 

إفق 0 م ) » والحديث أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر ‏ عن جابر » وفي الذبائح باب لحوم امر 
الإنسية . ومسم في الصيد والذبائح باب في أكل لوم الخيل . والنسائي في الصيد والذبائح باب الإذان في أكل 
لحوم الخيل . وأبو داود في الأطعمة باب في أكل لحوم الخيل . والدارقطني في الصيد والذبائح . 


(0) زيادة من رم ). 


هف 


على عهد رسول الله مَيْنْعَ . 
وقالت أمماء بنت أي بكر : نحرنا في عهد رسول الله ييقْوِ فرساً وأكلناه . نس(" . 
قلنا : هذا خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب ٠‏ وهو قوله تعالى : ١‏ والخيل 
والبغال والمير لتركبوها وزينة 4 . 
فالآية خرجت مخرج الامتنان » فلو كان حل الأكل ثابتاً لم يمتن علينا بذلك . 


وفعل بعض الصحابة » إما يكون حجة إذا عامه الني مَت وأقرهم عليه » والحديث 


)١(‏ أخرجه النسائي في الضحايا باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر . والبخاري في الذبائح باب النحر 
والذيح . وباب لحوم الخيل . ومسا في الصيد والذبائح باب في أكل لحوم الخيل . وابن ماجه في الذبائح باب لحوم 
الخيل . والدارقطني في الصيد والذبائح . 

. من الآية 4 من سورة النحل‎ )١( 


كنا 
كتاب الهبّة 


مسألة : هبة المشاع فها يحمّل القسمة » لا يفيد الملك قبل القسمة!') عندنا » وهو قول 
أبي بكر » وعمر » وعثان » وعلي رضي الله عنهم . 

وقال مالك » والشافعي ٠‏ وأحمد رضي الله عنهم : يفيد . 

واتفقوا على أن 'هية المفاع!') فيا لا يخمل القسية + كالعبد ء والدابة يقيد ذلك . 

وبعض المشايخ يقول : هي فأسدة » وليس بصحيح . 


لنا : ما روى : أن الني ريده قال : « ( لا تصح )'" الهبة إلا محوزة مقسومة »9) . 


احتجوا : بما روى : أن النبي يََِهٍ لما هاجر ء ونزل منزل أبي أيوب الأنصاري » 
طلب موضعاً يبني فيه المسجد » فقيل له : عن مكان مشترك بين أسعد ( بن )!* رُرَارَة 
وبين رجلين » فساوم الني وَلنَهِ أسعد فأبى » ووهبه منه ء ثم ساومها أسعد فأبياء 
ووهباه منه » فبناه الني مَلِنّةِ مسجداً » فهو مسجدها"! . 
وسعد لما وهب نصيبه كان شائعاً . 


وروى : أن رجلاً جاء إلى الني َيِه في بعض الغزوات يكبة شعر ء وقال : إغا 


. في (م ): القسم‎ )١( 
. ) على أن هبة المشاع » ساقطة من (م‎ )١( 
. ) في (ت )لا يصح ء وما أثبتناه من (م‎ )١ 
: قال عليه السلام‎ « : 1١١ / وقال الزيلعي في نصب الراية ج ؛‎ ٠ (؟) لم أقف عليه » وقد ذكر المؤلف أنه غريب‎ 
رواه في آخر الوصايا من مصنفه‎ ٠ ورواه عبد الرزاق من قول النخعي‎ ٠ لا تجوز الهبة إلا مقبوضة » قلت : غريب‎ « 
فقال : أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن.ابراهم قال : لا تجوز الهبة حتى تقبض , والصدقة تجوز قبل أن تقبض‎ 
. » انتهى‎ 

قلت : أخرجه عبد الرزاق في المواهب باب الهبات . لا في الوصايا 5 قال الزيلمي . 
(5) زيادة من (م ) . 
(1) ضير الهاء زيادة من ( م ) ٠‏ والحديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة الني متم - مطولاً . عن 


عروة بن الزبير. 


585 


دما يصيبني''' فهو لك » . 
وروى أنه يِه لا جاءه وفد هوازن يوم حُنين » قالوا : يا حمد ,من علينامن الله عليك. 


فقال : « اختاروا بين نسائم , وأموالم ؛ وأبنائم »ء فقالوا : نختار أبناءنا » فقال : 
ل ا ل ل 0 
لرسول ( الله )'" يَيَهِ ٠‏ وقالت الأنصار كذلك .خء د" .ء وهذه هبة المشاع . 


ف ذا الني وي اشترى ثوباً » وقال للوزان : « زن وأرجح »') والزيادة هبة 
المشاع في الفن ١‏ 


ل ا ا ا ا 
تزيد على حقه » فأخبره بالزيادة » فقال 0د 


ويروى مثله عن عيرا'! » وهذه هبة المشاع 7 
والجواب : أما الحديث الأول » فيحقل!" : أن نصيبه كان مفرزاً . 


ويحقل : أنه وهب ول يُسَلْم إلى الني مَيهِ حتى وهبوا وساموا جميعاً » ومثل هذا 
جائز عندنا . 


. في (م ): أما نصيي‎ )١( 

(0) زيادة من (م). 

(؟) أخرج هاتين الروايتين : النسائي في الهبة باب هبة المشاع ‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وأحمد ج 
” / 184 مسند عبد الله بن عمروء ضمن حديث طويل » وفيه تقديم وتأخير. وأخرجه البخاري في العتق باب 
من ملك من العرب 2 - عن مروان ومسور بن مخرمة ( وفي أماكن أخرى ) . وأبو داود في الجهاد باب فذاء 
الأسير بالمال - بروايتين : الأولى عن مروان والمسور بن عخرمة » والثانية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

ورواية البخاري ل داود بالمعنى . 

(؟) أخرجه أبو داود في البيوع باب في الرجحان في الوزن عن سويد بن قيس . والترمذي في البيوع باب ما جاء في 
الرجحان في الوزن . والنسائي في البيوع باب الرجحان في الوزن . وابن ماجه في التجارات باب الرجحان في 
الوزن . والحام في البيوع باب :زن وأرجح . 

(5) لم أقف عليه . 

(1) لم أقف عليه . 

(0) فيحمل ساقطة من ( م 


نكا 
وغل هذ فيل الحنكث الث لقال 
وأما الربع » فلا نسم أن قوله : « زن وأرجح » هبة » بل زيادة في الثن . 
وكذا الأثرء فليلتحق'' بأصل العقد » ويكون لها حك القن » لما عرف في موضعه . 


مسالة : إذ وهب هبة لاجنى ٠‏ بلا عوض ؛ كان له حق الرجوع » وهو قول عمر ء 
وعمان » وابن عمر رضي الله عنهم . 


وقال الشافعي » وأحمد رضي الله عنها : ليس له ذلك . 
واتفقوا على أنه لو وهب لزوجته » أو لذي رحم حرم منه : أنه لا يملك الرجوع . 
ولو وهب الوالد لولده» فعندنا : لا يملك الرجوع ٠‏ خلافاً لما . 

لنا : قوله متم : « الواهب أحق بهبته ما لم يشب ( منها ) » ق!" . 


وروف أبن عباس رضي الله عنهها : أن الني لت قال : « إذا كانت الحبة لذي رحم 
محرم » لم يرجع فيها » ق!' . 


وفي رواية : « ولو كانت لأجنبي » فله الرجوع فيها »1 . 


احتجوا : بما روى : أن النبي َيِه قال : « لا يرجع الواهب في هبته , إلا الوالد من 

5 ولده 3 والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » د(©) : 

. في (م) : فيلحق‎ )١( 

(0) في النسختين : ما لم يشب عنها » وما أثبتناه هو الموافق لما في الدارقطني وغيره . وقد أخرجه الدارقطني في 
البيوع ‏ عن أبي هريرة . وابن ماجه في المبات باب من وهب هبة رجاء ثوابها . والبيهقي في المبات باب المكافأة 
في الهبة . 

(©) أخرجه الدارقطني في البيوع ‏ عن سمرة بن جندب »؛ لا عن ابن عباس ؟ قال المؤلف . والحاكم في البيوع باب إذا 
كانت الهبة لذي رحم حرم لم يرجع فيها . والبيهقي في الحبات باب المكافأة في الهبة . 

(؛) لم أقف عليه مرفوعاً . وأخرجه عبد الرزاق في المواهب باب الهبات ‏ عن الثوري عن منصور عن إبرهم . 

(ه) ( د ) ساقط من ( م ) ء والحديث أخرجه أبو داود في البيوع باب الرجوع في الهبة ‏ عن ابن حمر وابن عباس ء 
بلفظ : ٠‏ لا بحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فها يعطي ولده » ومثل الذي يعطي 
العطية ثم يرجع فيها كثل الكلب يأكل , فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه » . والترمذي في الولاء والهبة باب ما جاء 
في كراهية الرجوع في الهبة . 

والنسائي في الهبة باب رجوع الوالد فها يعطي ولده . وابن ماجه في الهبات باب من أعطى ولده ثم رجع 
فيه . والدارقطني في البيوع . 


رذن 
وقد روى البخاري''! ومسم معناة'' ؛ بألفاظ مختلفة . 


والجواب عنه » وعن كل ما ورد في معناه : أنا تقول : بموجبه » فإنه لو رجع عندنا 
كره له ذلك . 


وروى الكرخي عن أصحابنا أنه حرام ٠‏ ولكن يرفع الأمر إلى الحاك » حتى يفسخ 
الهبة » فيعيد إليه قديم الملك . 


والحديث لا ينفي ذلك » كقوله يَرئِدهٌ : « لا تنكح المرأة نفسها »7 . 


وهذا ينفي حالة المباشرة بنفسها ؛ لكن لما أن ترفع الأمر إلى الحام ؛ حتى 
بيعي كد نذا 


أو يحمل الرجوع إلى المروءة والعادة » وليس أن يفعل ذلك . ولو فعل ( ذلك )©) 
كان ( كأنا عاد 1 ه.وديعوة ملكد فى الو هوب 3 


والمراد من قوله ويم : ( كالعائد )'! في قيئه »!"' , يعت الكلب لاالآدمي » وفعل 
الكلب لا يوصف بالصحة والفساد » وإنما يوصف بالقبح طبعاً وعادةً » والله أعراةا 1 


. في ( م ) : روى البخاري في صكيحه‎ )١( 

(1) في ( م ) : بمعناء » والحديث أخرجه البخاري في الحبة باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها . ومسم في المبات 
باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض » عن اين عباس ٠»‏ بلفظ : « العائد في هبته كالكلب يقىء ثم 
يعود في قيئه » . 

(؟) سبق تخريجه في ص : 37١79‏ . 

(8) زيادة من (م). 

(5) في ( ت ) : ( داذاعاً ) » ولا معنى له » وما أثبتناه من ( م ) . 

(3) في (ت ) : كعائد » وما أثبتناه من ( م ) . 

() أخرجه البخاري في الحبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته عن ابن عباس ٠‏ بلفظ : « العائد في هبته 
كالعائد في قيئه » . ومسم في الهبات باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض . وأبو داود في البيوع باب 
الرجوع في الهبة .. والنسائي في المبة باب ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس . وابن ماجه في الهبات باب 
الرجوع في الهبة . 0 

(8) والله أعلم : ساقطة من (-م) 


كينا 


كتاب البيوع 

مسألة : البيع الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض عندنا . 

وقال زفر : لا يفيد أصلاً » وهو قول مالك » والشافعي » وأحمد . 

ولامسألة صور ء منها : بيع الدرثم بالدرهمين » والقفيز بالقفيزين » والبيع بن 
مجهول . أو إلى أجل مجهول ٠‏ والبيع بألف درهم ورطل خمرء وبيع المنقول قبل القبض . 

لنا : قوله وَل :٠لا‏ تبيعوا الدينار بالدينارين : ولا الدرم. بالندرهمين ++(" . 
نجهى » والنهي يقتضي تصور المنهى عنه . 

احتجوا : بقوله تعالى : ١‏ وحرم الربا 4!) . 

ونهى الني عَلِقَهْ عن بيع وشرط . ت!" . 

وأما الحديث ٠‏ فالنهي لمعنى في غيره لا في نفسه . 

مسألة : لا يجوز بيع قفيز جص بقفيزي جص , ولا رطل حديد برطي حديد . 

وقال الشافعي!'! : يجوز . 

وعلى هذا الخلاف : كل مكيل غير مطعوما" #وكل مؤزوة يندا بيد )ا"اغين 
الأفان . 

لنا : قوله مََِع : « الحنطة بالحنطة مثلاً مثل » يدأ بيد » والفضل ربا » والشعير 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة باب الربا ‏ عن عثان بن عفان . ومالك في البيوع باب بيع الذهب بالفضة تبرأ وعيناً . 

وأحمد ؟ / ٠١9‏ مسئد ابن عمر . 
(؟) من الآية 1” من سورة البقرة . 
(0) ل أقف عليه للترمذي . وقال الزيلعي في نصب الراية ج ؛ / 17 : « رواه الطبراني في معجمه الوسط » . 
(5) في ( م ) : والشافعي قال . 


(5) في ( م ) : غير مطعوم » وكتب فوقه : ( غير معلوم ) . 


(0) زيادة من (م). 


نينا 


بالشعير مثلاً بمثل0" » يدا بيد' » والفضل ربا » والمر بالقر مثلاً بثل » والفضل رباء 
والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد » والفضل ربا ء والورق بالورق"" مثلاً بمثل » يدا بِيدٍ , 
والفضل ربا » (خ , )0 . 


وفي لفظ : « وكذا كل ما يكال ويوزن » . 


فالتساوي واجب في الأشياء الستة » فكذا في كل ما يكال ويوزن » لأنه ملِنَةِ عطف 
5 ها يكال ويوزة غل الأشياء السعة.. 


فإن قيل : الزيادة في الحديث غيرٌ ثابتة » ولهذا لم يَروها حمد في الحديث » لأنه 
رواه في أول كتاب البيُوع والصرف . 


قلنا : الزيادة ثابتة » رواها مالك » وإنا تركها مد لاحتال أنها لم تبلغه » بل 
بلغه الحديث بدوها . 


. في ( م ) : تكرار ( مثلاً بمثل ) من الناسخ‎ )١( 

(0) يدأ بيد ساقطة من (م ) . 

() في ( م ) : والوزن بالوزن » مكان : والورق بالورق » وهو تصحيف . 

(8) في (ت ) :(دء خ )ء وما أثبتناه من ( م ) .» ولم أقف عليه بهذا اللفظ . وقال الزيلعي في نصب الراية ج 
: / 0" : « قال عليه السلام : « الحنطة بالحنطة مثل بمثل يدأ بيد » والفضل ربا » » وعد الأشياء الستة : 
الحنطة » والشعير ء والمقرء والملح » والذهب » والفضة ‏ على هذا المثال » ويروى بروايتين : رفع « مشل : 
ونصبه . 

« قلت : روى من حديث عبادة بن الصامت » ومن حديث الخدري » ومن حديث بلال » انتهى . 

« فحديث عبادة بن الصامت أخرجه مسم في المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق تقداً . وأبو داود في 
البيوع باب في الصرف . والترمذي في البيوع باب ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل . والنسائي في البيوع 
باب بيع الشعير بالشعير .وابن ماجه في التجارات باب الصرف . 

وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الفضة بالفضة ‏ مختصراً . ومسم في المساقاة 
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدأ . والنسائي في البيوع باب بيع الشعير بالشعير . 

وحديث بلال أخرجه البزار في البيوع باب في الربويات . انظر كشف الأستار ؟ / ٠١7‏ . 

(4) كل ساقطة من ( م ) . 

: لعله يقصد ما أخرجه مالك في البيوع باب بيع الذهب بالفضة , عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن السيب يقول‎ )١( 
, لا ربا إلا في ذهب أو في فضة أوما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب » . ولكن رواية مالك غير مرفوعة‎ 
والمؤلف نسب الزيادة إلى النبي يَيتَهِ » على أنها عطفها على الأشياء السدة . ول أقف على رواية فيها عطف ما‎ 
. يكال ويوزن على الأشياء الستة‎ 


أن 


لمتجدرا» يفول لاد «دالانوزا الاق اليف وجي د م والريا عاق وى 
قلنا : الحديث استدلال بالمسكوت عنه . 

فسآلة": المتين تانق اده جرم اللينا . 

وقال الشافعي : لا يحرم . 

وعن أحمد كلمذهبين . 


وصورية: :إذا أل ثوباً هروياً في ثوب هروى'" ؛ أو مروياً في مروى/" , ونحو 
ذلك لا يجور. 


وعنده : نجور. 
واتفقوا على أنه لو أسلم هروباً في مروى جاز . 


لنا : قوله ملت : « لا ربا إلا في النسيئة »7') . 


وروى : أنه م نهى عن بيع الحيوان ( بالحيوان )9) نسيئة . خ , دا" . 


وزو ابنعن: أن الني وي سئل عن بيع النجيبة بالنجيبتين!'" » والفرس 
بالعرمين فتهي عنه إلا يدا فد 3 عاو 


(1) ل أقف عليه عند أني داود » والحديث أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساء ‏ عن أسامة بن 
زيد ء بلفظه . والنسائي في البيوع باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة . وأحمد ج ٠١١/5‏ مسند 
أسامة بن زيد . 

وأخرجه مسمٍ في المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بثل : بلفظ : « إنما الربا في النسيئة » وابن ماجه في 
التجارات باب من قال لا ربا إلا في النسيئة . وأحمد ج ه / ٠٠8‏ » مسند أسامة بن زيد . 

. 557 / © هروى نسبة إلى هرأة بالفتح » مدينة عظية مشهورة من أمهات مدن خراسان معجم البلدان لياقوت‎ )١( 

(؟) مروى نسبة إلى مرو من مدن خراسان » والنسبة إليها مروزي على غير قياس , والثوب مروى على القياس . 
معجم البلدان لياقوت « / 37١7‏ . 

(؟) زيادة من (م). 

(5) ل أقف عليه عند البخاري ٠‏ وأخرجه أبو داود في البيوع في الحيوان بالحيوان نسيئة ‏ عن سمرة بن جندب . 
والترمذي في البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان نسيئة . وابن ماجه في التجارات باب الحيوان بالحيوان 
نسيئة . والنسائى في البيوع باب بيع الحيوان بالحيوآن نسيئة . وأحمد 5 / 76218١٠١7‏ مسند سمرة بن جندب . 

(1) في (م ) بالنجيبين . 

(,) أخرجه الدارقطني في البيوع ‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ء لا عن ابن عمر كا قال المؤلف . وأمد ج ؟ / 


إفذينا 


وق عل :رطق :الله نيه "+ لياس نيع العبتد بالمندين »والثوت بالثوون يدا 
يبد إنا الويااف النشيية 0 : 


احتج : بما روى عن ( عبد الله بن )!") عمرو بن العاص : أن الني مَئَِهٍ أمره أن 
يجهز الجيش » فقال ( عبد الله بن )'') عمرو : ما عندي ظهر ء فأمره الني مين أن 
يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق » فابتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق » 
بأمر الني ميقع . ق9) . 

ورخص النبي عَلِتَمٍ في السم مطلقاً . 

وروى أنه يَلِنَةِ استسلف من رجل بكراً » فأتنه إبل من إبل الصدقة » فقال : 
ا ل ل ل اي 
: 1 57م مضه 000 
الناس أحستهم قضاء » م 5 


وعن علي رضي الله عنه : أنه باع بعيراً » يقال له : عصيفيراً . بعشرين بعيراً إلى 
000 : 
وابن عمر ابتاع راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل!" . 

: م أقف عليه . قال الترمذي في البيوع باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين : « والعمل على هذا عند أهل العلم‎ )١( 
. » أنه لا بأس بعبد بعبدين » يدأ بيد » واختلفوا فيه إذا كان نسيقاً‎ 

. في النسختين : عمرو بن العاص » والصواب ما أثبتناه من كتب السنة‎ )١( 

(5) أخرجه الدارقطني في البيوع ٠‏ وأبو داود في البيوع باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . وعبد الرزاق 
في البيوع باب بيع الحيوان بالحيوان . وأحمد ج ١١7/5‏ مسند عبد الله بن عمرو ‏ كلهم عن عبد الله بن مرو, 
لا عن عمرو بن العاص ؟ في النسختين . 

(8) في (م) :لاا يجد. 

(0) في مسم : خيار الناس . 

(3) أخرجه مس في المساقاة باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه ‏ عن أي رافع . وأبو داود في البيوع باب في 
حسن القضاء . والترمذي في البيوع باب ما جاء في استقراض البعير . والنسائي في البيوع باب استسلاف 
الحيوان . وابن ماجه في التجارات باب الس في الحيوان . 

() أخرجه مالك في البيوع باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه . والبيهقي في البيوع باب من 
أجاز السم في الحيوان . وعبد الرزاق في البيوع باب بيع الحيوان بالحيوان . 

(م) أخرجه مالك في البيوع باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه . والبيهقي في البيوع باب من 
أجاز الس في الحيوان ‏ عن نافع . 


ا 

قلنا : هذه أخبار آحاد وردت على مخالفة قوله تعالى : « وحرم الربا 74 . 

ولو سامت » فللإمام أخذ مال يذب به عن الإسلام » مع إرضاء أصحابه بالمضاعفة , 
فيحمل على ذلك لثلا تتناقض الأخبار . 

مسألة : التقابض في بيع الطعام بالطعام ليس بشرط لجواز العقد . 

قال ( الشافمي )!"' : هو شرط » حتى لو افترقا عن المجلس بدون القبض » لا يبطل 
العقد عندنا » خلافاً له . 

وقد تساعدنا على أنها لو افترقا عن مجلس العقد في بيع الذهب بالذهب » أو 
الفضة » قبل التقابض : أنه يبطل العقد . 

لنا : أن الني َه نجى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع » 
والمفشوف ف 7 . 

ومقتضاه : أن المشتري لو كاله » وجب أن يجوز له بيعه » عملاً بكامة : « حتى » . 

احتجوا : بقوله مَلْنع : « الحنطة بالحنطة »©) الحديث . ذكر اليد »ء والمراد بها : 
القبطق حنقيقة + أي 60 : 

قلنا : ليس المراد منه : اليد حقيقة في عرف التجار » بل النقد . 

ثم هو خبر واحد ورد على مخالفة قوله تعالى : ا وأحل الله البيع وحرم 
الربا 4 ؛ من غير تقييد بشرط التقابض. . 

مسألة : إذا باع كر" حنطة » وكر شعير » بكري حنطة وكري!" ذ أ 


. من الآية 570 من سورة البقرة‎ )١( 

(0) زيادة من (م ). 

(5) أخرجه الدارقطني في البيوع ‏ عن جابر . وابن ماجه في التجارات بأب النهي عن بيع الطعام قبل ما م يقبض . 
(4) سبق تخريجه في ص : 186 . 

(ه) في (م ) : له » مكان ( آله ) » وهو تصحيف . 

(5) من الآية 7٠6‏ من سورة البقرة » وقوله : « وحرم الربا » زيادة من ( م ) . 

لكك :.مكيال لأهل العراق .٠‏ .وه تون ققيراً + انطو لان العرب ماده كرن:: 


(4) في ( م ) : وكذا شعيرء وهو تصحيف . 


لكين 


باع )!2 درها وديناراً 'بدرهمين ودينارين:- جان» ويصزف” الجن إلى خلاق 
املس إوووقن] مسيكا واكن در اونا اتمتطيدين. أن يوادنه “أو عيدا 
ورديثاً » بجيدين ورديئين » أو بجيد وردىء » أو مد عجوة ودرهماً » بمدى عجوة ‏ 
جاز. 


وقال الشافعي : لا يجوزء وعن أحمد كالمذهبين . 
ولامسألة لقبان : أحدهها : مد عجوة , والثاني : مسألة الأكرار 


لنا : قوله وَيْه : « إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شكم 2( ' .ولا خلاف في 
الاختلاف 


احتج ( الشافعي رضي الله عنه )7 بما روى أن التي ملام الود لايعو 
الطعام بالطعام إلا سواء بسواء » خ( . بمعناه . 


وروى فضالة بن عَبَيد قال : أقي الني رَئْنّمٍ بقلاة يوم خيبر فيها در وذهب ٠‏ ابتاعها 


رجل بسبعة دنانير. 


وروى : بستة » فقال 6 َي : لا » حتى قيز بفصل بينها » . 


. ) في ( ت ) : وأباع » وهو تصحيف » وما أثبتناه من ( م‎ )١( 
. في (م): وينصرف‎ )0( 
. أي القطع » ومنه قراضة الذهب . انظر لسان العرب مادة قرض‎ ٠ القراضة بالضم : ما سقط بالقرض‎ )7( 
قال الزيلعي في نصب الراية ج ؛ / ؛ : « قلت : غريب هذا اللفظ » وروى الماعة إلا البخاري من حديث‎ )( 
عبادة بن الصامت : أن رسول الله مَِتَهٍ قال : « الذهب بالذهب ء والفضة بالفضة » والبر بالبر والشعير بالشعيرء‎ 
والمر بالقرء والملح بالملح » مثلاً بثل . سواء بسواء » يدأ بيد » وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكمم‎ 
. » إذا كان يدأ بيد « انتهى‎ 
. وقد سبق تخريج رواية عبادة بن الصامت في ص : 185 هامش ؛‎ 
زيادة من (م).‎ )5( 
. 7860 سبق تخريجه بمعناه من حديث عبادة بن الصامت ص‎ )١( 
وأخرج البخاري حديثاً لي بكرة في البيوع باب بيع الذهب بالذهب » بلفظ : وأخرج البخاري حديثاً لأبي‎ 
بكرة في البيوع باب بيع الذهب بالذهب » بلفظ : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء » والفضة بالفضة‎ 
. إلا سواء بسواء » وم يرد فيه ذكر الأطعمة‎ 


لهذا 
وفي رواية : بقلادة فيها خرز معلق بذهب ٠‏ فقال : « لا ء حتى تيز بينهها » 27٠‏ . 
قلنا : الكلام في جواز البيع » بخلاف الجنس » لا في الجنس . 
مسألة : يجوز بيع الرطب باقر ء عند أبي حنيفة » متساوياً » كيلا . 
وقالا : لا يبحوزء وهو قول الباقين . 
واتفقوا على أن بيعه باقر متفاوتا » لا يجوز . 
لذا :أنه متخ تنيع عن .بيه الشغل عد ررهو ا 


وفي رواية : عن بيع التمر حتى يزهى » قيل : وما يزهى ؟ قال :« حتى يحمر أو 
يصفر ( . 

سماه الني يَيِمِ تمر قبل أن يحمر أو يصفر . 

وزوقةة انهه جنار أمتوى' ته مضا نول حون رلينا «تل ال 5 أل قر كين 
هكذا و9 , 


)١(‏ أخرجه مسم في المساقاة باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ٠‏ لكن بلفظ آخر غير ما ذكره المؤلف . وأبو داود في 
البيوع باب في حلية السيف يباع بالدراهم . والترمذي في البيوع باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب 
وخرز . والنسائي في البيوع باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب . والدارقطني في أول البيوع . 

« قال ابن حجر : « وله عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جداً » في بعضها : قلادة فيها خرز وذهب » وفي 
بعضها : ذهب وجوهر ء وفي بعضها : خرز ذهب » وفي بعضها : خرز معلقة بذهب ,» وفي بعضها : باثنى عشر 
ديناراً » وفي أخرى بتسعة دنانير » وفي أخرى : بسبعة دنانير » تلخيص الحبير ج ؟ / ا 

(؟) أخرجه الترمذي في البيوع باب ما جاء في كراهية بيع القرة حتى يبدو صلاحها عن ابن عمر . ومسم في البيوع 
باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها . وأبو داود في البيوع باب في بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها . 
والنسائي في البيوع باب بيع السنبل حتى يبيض . وأحمد ج ؟ / ه مسند عبد الله بن عمر . وأخرجه البخاري في 
البيوع باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها - عن أنس . ومسم في المساقاة باب وضع الجوائح . 

(؟) أخرجه البخاري في البيوع باب إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحها » وباب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها . 
( وفي أماكن أخرى ) - عن أنس . 

وأخرجه مسم في المساقاة باب وضع الجوائح . والنسائي في البيوع باب شراء الغار قبل أن يبدو صلاحها . 
ومالك في البيوع باب النهي عن بيع الثار . 

(5) أخرجه البخاري في البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتر خير منه ‏ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ( وفي أماكن 
أخرى ) . ومسم في الماقاة باب بيع الطعام مثلاً مثل . والنسائي في البيوع باب بيع القر بالقر متفاضلاً . 
ومالك في البيوع باب ما يكره من بيع القر . 


أحض 


فوفد 2 أن أباسنيية ترهه الله دنعل سداد عن هندة المبالة سال 5 
لو انا أن :تكو الرطنيدقرا اودلنم 


فإن كان تمرأل') جاز البيع"' » لقوله عله : « المقر بالقر مثلاً بمثل » يدا بيد 7 , 
فيكون بيعاً معتبراً" . 


وإن ‏ يكن قراً جاز ( أيضأ )''' » لقوله يِه : « إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف 


احتجوا : بما روى : أن النبي مَِنَةٍ سئل عن بيع الرطب بالقر ء فقال : « أينقص إذا 
يبس ؟ » قالوا : نعم » قال : « فلا إذاً » خ , د( . 


نص النبي ينه على الحم ٠‏ ونبه على العلة . 
قلنا : الحديث ضعيف » لوجوه : 


أحدها : أن مذارة على زيند أي عباشض" ,قنال أبو حثينة رطئ الله عننه +« وهو 
مجهول . 


وضعفه ابن المبارك 2 والثوري 4 والبخاري 4 وم يخرج عنه مسم 2 وإنا ذكره في 
كاي كن لبراطري م 


. ) قرأ ) و( البيع ) ساقطان من (م‎ ( )١( 

() سبق تخريجه في ص : 586 . 

(5) في (م ) : معتبرء وهو خطأ . 

() زيادة من ((م). 

(5) انظر ص :589 . 

(0) لم أقف عليه عند البخاري ٠‏ وقد ذكر المؤلف أنه ضعف زيدا أبا عباس في إسناده . وأخرجه أبو داود في البيوع 
باب في الققر بالقمر- عن سعد بن أبي وقاص . والترمذي في البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والزابنة . 
والنسائي في البيوع باب اشتراه القر بالرطب.. واين ماجه في التجازات باب بيع الرطب بالقر : ومالك في 
البيوع باب ما يكره من بيع القر . والحاكم في البيوع باب النهي عن بيع الرطب بالمر . والدارقطني في البيوع . 

()) في ( م ) : ابن عياش ٠‏ وهو : زيد بن عياش الزرقي » أبو عياش المدني » صالح الأمر. وذكره ابن حزم فقال : 
مجهول . انظر الميزان ؟ / ٠١5‏ » والتقريب ١‏ / 5807 », والكاشف "6١8‏ , والخلاصة ١‏ / 309 . 

(م) في ( م ) : هو مجهول . 


لضا 


والثاني : أنه غريب » وما رؤتناة!" لمشيو 


لقتعا لمم خروايا ازا ررحي ارا لحرا اي الما 
قربان مال اليتيم » لا على وجه الأحسن ٠‏ وذلك لا يقتضي فساد البيع . 


ولو سم حمل على بيعه نسيئةٌ » لما روي أن النبي ريه نبى عن بيع الرّطب بالقر 
05 
لك 


مسألة : يجوز بيع اللحم بالشاة » عند أبي حنيفة » وأبي يوسف . 
وعند محمد : لا يجوز إلا على وجه الاعتبار . 


وتفسيره : أن يكون اللحه!©) أكثر مما في الشاة من اللحم » ليكون لمها بمثلهء 
والزيادة بإزاء جلدها وسقطها : 


وقال مالك ٠‏ وأحمد » والشافعي” رضي الله عنهم : لا يجوز أصلاً . 
لنا : نصّوص جواز البيع » وهذا بيع فيجوز . 
احتجوا : ؛ بما روى أن النى ته نهن عن بيع اللحم بالحيوان .. ق(") 
5 ل بالشاة الحية" . 


قلنا : الحديث الأول ( ا يكيو يد ين هروان ل( عن مالك , ول يتابع عليه . 
)١(‏ في (م): وما روينا. 
(؟) أخرجه الدارقطني في البيوع ‏ عن سعد بن أبي وقاص . وأبو داود في البيوع باب في المر بالقر . 
(0) في (م ) : وقال حمد . 
(4) اللحم ساقط من ( م ) . 
() في ( م ) : والشافعي وأحمد . 
(:) أخرجه الدارقطني في البيوع ‏ عن سهل بن سعيد » ومالك في البيوع باب بيع اللحم باللحم عن سعيد بن 
المسيب ‏ مرسلاً . والبيهقي في البيوع باب بيع اللحم بالحيوان . 
() أخرجه عبد الرزاق في البيوع باب بيع الحي بالميت ‏ عن ابن المسيب ؛ مرسلاً : بلفظ : « أن الني عَيَّْهُ نجى عن 
بيع اللحم بالشاة الحية » . 
(8) في (ت ) : يفرد » وفي ( م ) : بعرد بدون نقط » والصواب ما أثبتناه . 
() يزيد بن مروان الخلال , كذبه ابن معين » وضعفه عثان الدارمي » وأبو داود » والدارقطني . انظر : لسان الميزان 
5/ ءودء والميزان ع / 55 ء والكامل 7, / 31/537 . 


نض 


والأصح أنه مرسل . والمرسل عندهم ليس بحجة . 

وأما الرواية الثانية » ( فا ١!)‏ عملته أيديهم” . 

ولو ماما كان من الأخبار الخالفة للكتاب » والأخبار المشهورة » والأصول المتقررة » 
فيردا0) . 

أو نمحمل!©) الخبرا”) الأول على ما إذا كان الحيوان نسيئة » واللحم ( نقداً ) 07) . 

وقد روى فيه : أنه ِنع نمى عن بيع اللحم بالحيوان بنسا(") . فهذا مقيد . 

وما ذكروه) مطلق ٠‏ فيحمل ( المطلق )' على المقيد . 

كيف وإنه يجوز بيع اللحم بالحيوان » على طريق الاعتبار بإجماع بين أصحابنا 
فصار الحديث مخصوصاً إن ثبت . 
٠.‏ مسألة : يجوز بيع فلس رائج بفلسين رائجين بأعياما » عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعند محمد : لا يجوزء وهو قول الشافعي . 

واتفقوا على أنه لو فقد التعيين في الجانبين أو أحدهما : لا يجوز . 

هها : نصوص جواز البيع . 

محمد رحمه الله : النصوص الدالة على الربا .. 

كنا #أحميرة الفاقل ع تسحيحد ما أمكن .وقد أمكق هذا + ولاارياء لأنه ياغ 


. في (ت ) : فها » وفي ( م ) : فهاء ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. يعني أن الحديث موضوع‎ )١( 

(5) في (م ) : فيرد ؛ ( والمتقررة ) مصحفة فيها وغير منقوطة . 
(4) في (م) :أو يحمل . 

(5) في (م ) : على الخبرء وكامة ( على ) زيادة من الناسخ . 
(3) في (ت ) : نقيأ » وهو تصحيف » وما أثبتناه من ( م ) . 
() م أقف عليه بهذا اللفظ . 

(م) في (م ) : وما ذكروا . 

(1) زيادة من (م) . 


ف 
ا 00 

مسألة : إذا اشترى شيئأ لم يره » جاز البيع » وله الخيار إذا رآه » وهو قول الشعبي » 
والحسن » والنخعي » وابن سيرين . 

وقال الشافعي , وأحمد رضي الله عنهما : لا يصح أصلاً . 

وصورته : إذا اشترى جاريةٌ منقبة » أو دابة مجللة . أو درة في حق أو حنطة في 
حوالق + أو فيد خاتا <١‏ وعتة حكاكة, عاد علدنا حلاف لما 


لنا : ها روى : أن الني للع قال : « من اشترى شيئاً ول يره » فهو بالخيار إذا 
رآم». ق99 , 
وهذا يفيد ثبوت الخيار بالرؤية » ولا يكون ذلك إلا فها يصح من البياعات . 


وروق أن طلجةا بن غبيد الله + اشترى هن [عنان:)0) أرضا بالكوفة فقيل 
لطلحة : قد غبنت » لأنك اشتريت ما لم تره » وقيل ( لعثفان )' © : قد" غبنت » 
لأنك بعت ما لم تره » واختصا إلى جبير بن مطعم » فأثبت الخيار لطلحة » فدل على 
الجواز. 

فإن قيل : في إسناد الحسديث ( فأثبت )7 : عمر بن إبراهيم الكردي”" 


. أخرجه الدارقطني في البيوع  عن أبي هريرة‎ )١( 

(0) في ( م ) : عبد الله » وهو خطأ . 

(5) في (ت ) : عمارء ولعله تصحيف » وما أثبتناه من ( م ) 

(8) قد ساقطة من ( م ) . 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار في البيوع باب تلقي الجلب ج ؛ / ٠١‏ « عن علقمة بن أبي وقاص قال : 
اشترى طلحة بن عبيد الله من عمان بن عفان مالأ ء فقيل لعثان : إنك قد غبنت » وكان المال بالكوفة » وهو 
مال آل طلحة الآن بها » فقال عثان : لي الخيارء لأني بعت ما لم أرء فقال طلحة : إليّ الخيار» لأني اشتريت ما 
م أرء فحكّمًا بينها جبير بن مطعم ٠‏ فقضى أن الخيار لطلحة ٠‏ ولا خيار لعقان » . 

وأخرجه البيهقي في البيوع باب من قال يجوز بيع العين الغائبة ‏ عن ابن أبي مليكة , بلفظ قريب من هذا. 

(1) هكذا في النسختين . ولعل في الكامة تصحيفاً . 

(9) هو : عمر بن إبراهم بن خالد الكردي الماثمي مولام . قال الدارقطني : كان كذاباً يضع الحديث . وقال 
الخطيب : غير ثقة . انظر الميزان ؟ / 775 » وتساريخ بغداد 5١7/1١‏ » والموضوعات لابن الجوزي 27١5/١‏ 
والكشف الحثيث ص 5٠5‏ . 


الدارقطني : كان يضع الحديث » وإما هو موقوف على ابن سيرين . 
ولو سم ء فتأويله : من أراد أن يشتري شيئأ فهو بالخيار في شرائه إذا رآه » أما قبل 
الرؤية فلا . 
أو تعارظة عا حص نه هوا : 
ما روى!" : أن حكم بن حزام قال : يارسول الله » يأتيني الرجل فيسألني بيع ما 
ليس عندي ٠‏ فأبيعه منه , ثم أبتاعه من السوق ٠‏ فقال : « لا تبع ما ليس عندك » خ . 
دل . وكلمة « عند » للحضرة؟'! » فكان هيا عن ببع الغائب . 
والجواب : أما حديثنا » فقد رواه النعمان بن بشير عن الني مَلَِهِ » واحتج به 
الطحاوي . 
. ورواه حمد في كتاب المزارعة عن مجاهد . 
وطريق الطعن فيه : من حيث الإرسال , والمرسل حجة عندنا » وتأويله على ما 
قالوا + فابيد + لأنة نض على الشراء + فلا يتناول إزادة الشزاء:.. 
وأما المعارضة” » فحكم بن حزام كان يبيع مالا يملكه , ثم يدخل السوق فيشتري 
ويسل » فنهاه الني بِقَع عن ذلك . 
ومعناه : لا تبع ما ليس عندك . 
ثم هو خبر واحد ورد على مخالفة النصوص الواردة في جواز البيع 1 
مسألة : بيع الكلب المعلم والحارس جائز» وهو قول عفان » وعبد الله بن عمرو بن 
)١(‏ وهو ساقط من ( م ) . 
(0) في (م): وبا روى . 
() م أقف عليه عند البخاري ٠‏ وأخرجه أبو داود في البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده . والترمذي في البيوع 
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك والنسائي في البيوع باب بيع ما ليس عند البائع . وابن ماجه في 
التجارات باب النهي عن ببع ما ليس عندك . 


(9) في (م) : الحصر. 
(5) في ( م ) : المعاوضة » وهو تصحيف . 


لض 


العاص » وابن عباس ٠‏ وجابر » وأبي هريرة رضي الله عنهم . 
وقال الشافعي , وأحمد رححها الله : لا يجوز . 


يذ كام الروارا. جوري لذي اج بهن الماع »وذو يجاب من الطير معاماً 
كان أو غير معل . 


وعن أبي حنيفة رحمه الله ونيو الأمعد الكش وو بيع الجروة!") 
ا 1 


لنا : ما روى أن الني ريق نجى عن بيع الكلب » إلا كلب صيد ( أو )7 ماشية . ق. 
وفي رواية : إلا الكلب الضاري ء والمعلم . ق(") 


وعن عمّان رضي الله عنه : أنه أوجب في إتلاف كلب عشرين بعيرً') 


وعن عمرو بن العاص : بأربعين بعيراً . 


)١(‏ في (م):الجرو. 
(0) في ( ت ) : وماشية ٠‏ وما أثبتناه من ( م ) . 
(9) لم يروه الدارقطني هذا اللفظ ؛ ول يجمع بين كلب الصيد وكلب الماشية » ولفظ الدارقطني : « ثلاث كلهن 
سحت : كسب الحجام » ومهر البغي » ومن الكلب إلا الكلب الضاري » . 
وفي رواية له : « نهى رسول الله يَيْتّهِ عن من الكلب وهر ء إلا الكلب المعلم » . 
وقد ضعف هذين الحديث . أنظر سان الدارقطتي كتاب البيوع , 
والترمذي , والنسائي ساقا حديث النهي عن تمن الكلب وضعفاه . انظر : الترمذي في البيوع باب رق 
( 50 ) . والنسائي في الصيد باب الرخصة في تمن كلب الصيد » والبيوع باب ما استثنى 
ولع ليث باللفظ الذي :#كرّه للولك »وهذا قال الزيلمي + «غريب هذا اللفظ ٠:‏ تب الزاينة بج 
5:/؟هة. 
(8) ل أقف عليه . 
(5) لم أقف عليه . 


/1ة؟ 


فإن قيل : الحديث" الأول , في إسناده : الوليد بن ( عبد الله )'') ضعفه 
الدارقطى9" . 

والثاني : موقوف على جابر » كذا ذكر الترمذي9) . 

ثم هو معارض بما نحتج بهء وهو : نبهى" الني مَينَهٌ عن من الكلب » وكسب 
0 الحجام 3 »؛ ومهر البغى 2 وحلوان الكاهن . 2 3 د" 8 

وقال وَيِدْم : « شر الكسب من الكلب » وإنه سحت » ق/" . فاقتضض الحرمة ١‏ 

وروى : أنه مَلِنَةٍ قال : « الكلب خبيث » ومنه خبيث . وإذا أتاك صاحب كلب 
1 يظلنت فنه فالا فيه مو دقرا »11 شع و1 


وروى : أنه مَلَِهِ قال : « إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه .)'١/»‏ 


. ) في (ت ) : في الحديث » وما أثبتناه من (م‎ )١( 

(؟) في النسختين : الوليد بن عبد الله » وهو : الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح » ضعفه الدارقطني . له عن عمه عن 
أبي هريرة في جواز تن كلب الصيد . خرجه الدارقطني . انظر الميزان ؛ / 56١‏ . ْ 

. انظر سنن الدارقطني كتاب البيع » وقد سبق أن قلنا : إن الحديث بهذا اللفظ غير موجود في الدارقطني‎ )١( 

(4) انظر سان الترمذي كتاب البيوع باب رق +5 . 1 

(5) في ( م ) : وهو نيه عليه الصلاة والسلام . 


7 


() في (ت ) : الحجامة ‏ وما أثبتناه من ( م ) . 
() أخرجه البخاري في البيوع باب من الكلب » والإجارة باب كسب البغي والإماء . ( وأخرجه في أماكن أخرى ) - 
عن أبي مسعود الأنصاري . ومسل في المساقاة باب تحر تن الكلب . وأبو داود في البيوع باب في حلوان الكاهن . 
والترمذي في البيوع باب ما جاء في تمن الكلب . والنسائي في الصيد باب النهي عن ثمن الكلب ٠‏ وفي البيوع باب 
بيع الكلب . وابن ماجه في التجارات باب النهي عن من الكلب . ومالك في البيوع باب ما جاء في ُن الكلب . 
والدارمي في البيوع باب في النمي عن من الكلب . وأحمد ج ؛ / 1٠١ ١118‏ مسند أبي مسعود الأتصاري » 
بدون : « وكسب الحجام » . 
(0) لا يوجد هذا اللفظ في الدارقطني , ونسبة المؤلف الحديث إليه يدل على أنه يأخذ الحديث بالمعنى » فالذي في 
الدارقطني : « ثلاث كلهن سحت : كسب الحجام ومهر البغي » وثْن الكلب إلا الكلب الضاري » . وأخرج مسم 
في المساقاة باب تحريم تن الكلب . والنسائي في الصيد باب النهي عن من الكلب : لفظاً قريباً ما ذكره المؤلف » 
ونصه عتدهها : « شر الكسب مهر البغي » ومن الكلب . وكسب الحجام » . 
(5) في (م ) : فه تراباً . 
(١٠)ل‏ أقف عليه عند البخاري » وأخرجه أبو داود في البيوع باب في أثمان الكلاب « عن عبد الله بن عباس قال : نهى 
رسول الله مقو » عن من الكلب » وإن جاء يطلب مُن الكلب فاملاً كفه تراب . 
)1١(‏ أخرجه الدارقطني في البيوع ‏ عن ابن عباس . 


فض 


والجواب : أما تضعيف الدارقطني فلا يقبل إذا انفرد . 
( وأما 1" الشاني » فقال أبوعيد الله الجرجاني'" ‏ : لا أعرفه إلا مرفوعاً , ولا 
متنع أن جابراً رواه مرفوعاً » ثم قاله بعد ذلك توقيفاً بناءً على الأول . 
وأما الأخيان وآحاد7) وردت على مخالفة النصوص المطلقة في جواز البيع . 
مسألة : يجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وهو قول أحمد . 
وقال محمد : لا يجوز وهو قول الشافعي . 
واتفقوا على عدم جواز بيع المنقول قبل القبض . 
وثمرة الاختلاف") : تظهر في طيب ربحه . 
فعندنا : يطيب إذا باع قبل القبض ٠»‏ خلاقفاً لهم . 
لنا : النصوص المطلقة في جواز البيع . 
وهم : ما روى : أن الني عَيِنَّهِ نبمى عن بيع ما ل يقبض . خ » د(" ., من غير 
فصل ٠‏ ومطلق النهي يقتضي الفساد . 
وقال يَيَْهِ لعتاب بن أُسِيدٍ » لما بعثه قاضياً على مكة . « ( انهم ) عن بيع ما لم 
( يقبضوا ) » ( و) ربح مالم يضنوا»9" . 


. ) في (ت ) : والثاني » وما أثبتناه من ( م‎ )١( 

)١(‏ هو : أبن عبد الله مد بن إبراهم بن جعفر الفروي الجرجاني اليزيدي الملقب « مسند أصبهان » ولد سنة 16+ هم 
في جرجان ٠‏ ونشأ في نيسابور وتوى سنة 408 ه . انظر الميزان ؟ / 455 , لسان الميزان © / و3,. 

(0) في (م ) : فأخبار آحاد . 

9) في (م): الخلاف. 

(5) أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض - عن ابن عباس » بلفظ : « أما الذي نهى عنه النبي 
َه فهو الطعام : أن يباع حتى يقبض » قال ابن عباس : « ولا أحسب كل شيء إلا مثله » .. وأبو داود في 
البيوع باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي . ومسم في البيوع بطلان بيع المبيع قبل القبض . والترمذي في البيوع 
باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه . والنسائي في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفي . وابين 
ماجه في التجارات باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض . 

(1) في النسختين : ( انماهم ) » وفي ( ت ) : يقبض وفي ( م ) : تقبضوا » وفي (ت ) : أو ريح . وما أثبتناه هو 
الصواب » ولعل في العبارة تحريفاً . والحديث أخرجه ابن ماجه في التجارات باب النهي عن بيع ما ليس - 


الم 


وقال عَيْدَمٌ لحم بن حزام : « إذا بعت شي؛ فلا تبعه حتى تقبضه !'' » وهذا عام في 
كل مبيع . 

قلنا : أما الحديث الأول ٠‏ فحكاية لفظ الراوي”) . 

وحديث عتاب : المراد منه : المنقول دون العقار » لأن النهى تناول أهل مكة » وهم 
كانوا يبيعون المنقول والبناء دون الأرض » لأن أراضي مكة محررة عن القليك » فينصرف 
النهي إلى ما اعتادوه » وكذا حديث حكم بن حزام . 

عل آنا عرفية وردة عل مخالفة الككتان :وقد كمعن منينا الممهونء :والوزوة 
والعبد المعتق . 

مسألة : الزوائد المتولدة من المبيع بعد القبض . نحو الولد » والقرة : تمنع الرد 
بالعيب عندنا . 

وقال الشافعي : لا تمنع . 

وللندألة فون همتهًا” :اذا اخترى أمة فولدت بعد القبض » ثم وجد بالأم عيباً » م 
يردها » بل له الأرش » وسواء رضى البائع بالرد أم لا . 

وعنده : يردها بجميع الثن ٠‏ ويسم له الولد » وهذه الصورة هي المشهورة 5 

ومنها : إذا اشترى نخلاً بكرٌ تمرء فأمر كرّا قبل القبض » فالكرٌ الحادث مبيع عندنا » 
حتى لو قبضها انقسم المن على النخلة يوم العقد ء وعلى الكرٌ يوم القبض » ويطيب له 
قدر ما يصيبه من القن » ويتصدق بالباقي . 

وعنده : القن كله في مقابلة النخلة » ويطيب له الكر الحارث . 
- عندك . عن عتاب بن أسيد . ولفظ الدارقطني في البيوع باب النهي عن بيع ما لم يقبض .. عن صفوان بن 

يعلي بن أمية عن أبيه قال : استعمل رسول الله يَِتَهِ عتاب بن أسيد على أهل مكة فقال : « إفي أمرتك على أهل 

الله بتقوى الله لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضن » وانبهم عن سلف وبيع » وعن الصفقتين في البيع الواحد» 

وأن يبع أحدهم ما ليس عنده » . وانظر تلخيص الحبير ؟ / 58 . 


(0) في (م ) : الأول » وهو خطأ . 


.م 


لنا : قوله تعالى : <« وحرم الربا 0374) 


يزه الام بذون الولد يمي «القن التحقق الرنا#الآنتها" ترون الولنن متعقادا فين 


وله : قوله 2 : »م الرد بالعيب9") 2 والخراج بالضان 2 
وهذا”) صريح في إثبات الرد بالعيب . 
قلنا : هذا ( خبر )7 واحد ورد على مخالفة الكتاب . 


مسألة : شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد القن الأول : لا يجوز استحساناً » وهو 


وقال زفر : يجوز قياساً » وهو قول الشافعي . 


وقد تساعدنا على جواز شراء ما باع بأقل مما باع » بعد نقد الثن .» وكذا على(" 

شراء ما باع » بعد نقد الهن . 

وجه الاستحسان : ما روت الغالية بنت أيفه!) قالت : حججت أنا وأم 

( محبة )'! » قد دخلنا على عائشة رضي الله عنها » فقالت لها أم ( محبة )1) 

المؤمنين » كانت لي جارية » وإني بعتها من زيد بن أرق بثافائة درم إلى عطائه7"", 

. من الآية ©!؟ من سورة البقرة‎ )١( 

ي(م) : إلا أنه . 

() في (م ) : الرد بألف » وهو خطأ . 

(9) أخرجه ابؤجارةف الببوع والانيا رات باب فين اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيبا - عن عائشة , مطولاً . 
والترمذي في البيوع باب ما جاء فين يشتري العبد ويستعمله ثم يجد به عيبا . والنسائي في البيوع باب الخراج 
بالضان . وابن ماجه في التجارات باب الخراج بالضان ٠‏ والدارقطني في البيوع . 

غير أننا لم نجد : « الرد بالعيب » من قوله مَلِتَّع . 

(5) الواو ساقطة من ( م ) . 

(1) في (ت ) : الخبرء وما أثبتناه من (م ) . 

0) على ساقطة من ( م ) . 

(8) في الدارقطي : العالية بنت أنفع » وقال : إنها مجهولة لا يحنج بحديثها » وفي البيهقي : العالية بنت أيفع . 

(5) في ( ت ) : أم مجيبة » وما أثبتناه من ( م ) » وهو الموافق لما في الدارقطني وقال : إنا مجهولة لا يحتج بحديثها . 

)٠١(‏ في (م)عطا. 


ام 


يم » فابتعتها منه بستّائة ( درم )!' نقدأ » فقالت : بئس ما شريت ( وما 
اشتريت )!" » أبلغي زيداً : أن الله قد أبطل جهاده وحجه مع رسول الله يِه إلا أن 
بتو اج 

ودوك : 0 السائلة كانت أم ولد زيد بن أرق » وأنها قالت ا 
لو أخذت س مالي » فقالت : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 46') . 


ويروئ ؛ أن :زيدا قال ذلك لعائعة 7 , 
ومعلوم أ فتوئ الصحاقى لا تكرن الاتعن توقيفة . 


وسكل ابن المسيب عن رجل باع من( رجل طعاماً إلى أجل ٠‏ فأراد مشتري الطعام 
أن .تبيعة (ابتقد )"2 من الذي باغه منه + فقال سفين ذلك ريا : 


فإن قيل : الغالية : امرأة مجهولة . 

وفي الحديث ما يدل على وهنه » وهو : ( إلحاق 1" الوعيد بويك بن أرق ولا شك 
أنه لم يبلغه النهي » فكيف يلحقه الوعيد ؟ ولعلها قالته بالاجتهاد » وهي غير معصومة 
عل لطا 

قلنا : العالية : امرأة معروفة جليلة القدر. يماغنا انر فق ومنيان :+ 


)١(‏ زيادة من (م). 

0) زيادة من (م). 

(") أخرجه الدارقطني في البيوع ‏ عن العالية بنت أنفع . وعبد الرزاق في البيوع باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد 
اشتراءها بنقد . والبيهقي في البيوع باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل . 

() من الآية ه77 من سورة البقرة » والحديث أخرجه الدارقطني في البيوع عن العالية بنت أنفع . وعبد الرزاق في 
البيوع باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد . والبيهقي في البيوع باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم 
يشتريه باقل . 

(5) لم أقف عليه . 

(7) من ساقطة من (م). 

(9) في (ت ) : فنقل » وهو تصحيف » وما أثبتناه من ( م ) . 

(4) ل أقف عليه . 

(5) في (ت ) : وهو الحال . وهو تصحيف ٠‏ وما أثبتناه من ( م ) . 

(١٠)في(م):‏ وروكى. 


نك 


والحسن بن صالح » ومجاهد , والشعبي » وفقهاء الكوفة » وذكرها ابن سعد في الطبقات 
فقال : الغالية بنت أيفع بن شراحيل ٠‏ امرأة أبي إسحاق السبيعي » سمعت من عائشة 
رضي الله عنهال') . وخرج عنها الطحاوي وغيره » وعمل بحديثها أهل المدينة والعراق » 
حتى قال مالك , وأحمد رضي الله عنها بقولنا » تلقياً" بهذا الحديث . وهما مقلدان في 
اليان . 


وأما(" إلحاق الوعيد , فيحتل : أنها أرادت : إن لم يتب في المستقبل » فيصح من 
هذا الوجه . 

وأما الاجتهاد » فتى أمكن حمل قول الصحابي على وجه يحصل الصيانة عن الخطأ » 
حمل على السماع 


احتج الشافعي : بالنصوص الناطقة ( بجواز )!' البيع » وبفعل زيد بن أرق . 


قلنا : هي معارضة”'! بقوله تعالى : ١‏ وحرم الربا 4( ., لأنه بيع مالية مقدرة 


وقد خرج الجواب عن فعل زيد . 


مسألة : الزيادة في" الن والمنّمن يصح » ويلتحق بأصل العقد . فيجعل كأن العقد 
وقع عليها معأ » وهو قول مالك . 


وقال زفر : لا يصح كنا ولا مثا بل يصع عينة مجيأة» سن لو االرعحق ق المبيع » 
رجع المشتري بالأصل دون41) الزيادة » عنده » وهو قول الشافعي وأمد رضي الله عنهها. 


. 505 2 500 / ١ انظر الطبقات الكبير لابن سعد ج‎ )١( 
. في ( م ) : بلغنا بهذا » ولعل في الكامة تصحيفاً‎ )( 
. (؟) في (م ) : هكذا ويبقي أما » وهو تصحيف‎ 

(5) في (ت ) : في جواز . وما أثبتناه من ( م ) . 

(ه) في النسختين : هي معارض . 

. من الاية ها من سورة البقرة‎ )١( 

(0) في (م ) : على المن . 

(6) في ( م ) : دون غيره » ( والزيادة ) ساقطة منها . 


كن 


وعندنا : يرجع بالأصل والزيادة . 
لنا : ما مر : أن النبي ميتم اشترى ثوبأ » وقال للوزان : « زن وأرجح :1" . 
والرجحان زيادة في المن . 

وقال مين : « المؤمنون عند شروطهم ».قا . 


والبائع شرط تسلم الاصل7) مع الزيادة 2 بتقدير تسليم الفن إليه 2 والمشتري شرط 
5 ايك . 31 ٠. 85 0 ٠ ٠.‏ 5 
( تسلم )'") الكل » بتقدير الفسخ » فيجب عليها الوفاء”! بالشرط . وذلك بصحة 
الزيادة . 
8 ل ”" 3 “زر صزالد 
وروى سام بن أبي الجعد ( عن جابر بن عبد الله )' قال : قضى لي رسول الله َيل 
عن جمل اشتراه مني » وزادني!" . 
وَزوف أن آلتى مناه نال لآم شلبتة :و إن فك زوك بدك ف مهن وزدت 
لمن »!ا » يعني سائر نسائه » ولو لم تجز الزيادة لما قال ذلك . 
إلا أن هذه الأخبار غريبة . 
)١(‏ سبق تخريجه في ص : 35841 . 
(؟) أخرجه الدارقطني في البيوع عن عائشة ء وأبي هريرة » وعمرو بن عوف المزني » وأنس بن مالك . والبخاري 
تعليقاً في الإجارة باب أجر السمسرة . وأبو داود في الأقضية باب في الصلح ‏ عن أبي هريرة . والترمذي في 
الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله ييِتَهِ في الصلح بين الناس ‏ عن عمرو بن عوف المزني . والحام في البيوع باب 
المسامون على شروطهم والصلح جائز ‏ عن أبي هريرة » وعائشة » وأنس بن مالك . 
قال ابن حجر : « الذي وقع في جميع الروايات : «٠‏ المسامون » بدل « المؤمنون » التلخيص 37/7 . 
(0) الأصل ساقطة من (م ) . 
(8) في (ت ) : بتسلم » وما أثبتناه من (م ) . 
(5) في ( م ) : فيجب الوفاء عليها . 
(3) ساقط من النسختين ‏ والقصة إنما هي عن جابر بن عبد الله » 5 في كتب السنة . 
(1) أخرجه مسم في المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه . والنسائي في البيوع باب البيع يكون فيه الشرط . 
والبخاري تعليقاً في الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة . 
(8)/ أقف عليه » وسيقول المؤلف : إن هذه الأخبار غريبة . 
والمشنهور هو : قول رسول الله ييَِهِ لأم سامة «٠:‏ ... إن شئت سبعت لك » وإن سبعت لك سبعت 
لنسائي » : أخرجه مس في الرضاع باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف - 
عن أم سامة . وأبو داود في النكاح باب في المقام عند البكر . وابن ماجه في النكاح باب الإقامة عند البكر 
والثيب . ومالك في النكاح باب المقام عند البكر والأبم . والدارقطني في النكاح باب المهر . 


نان 


احتجوا : بالنصوص الحرمة للربا » والزيادة فضل مال مستحق! بالعقد . 
قلنا : هذا تصرف يبتنى على ثبوت الزيادة » وهو القن , فإنها"! قاثم » فلا ربا . 
مسألة : إذا اشترى الكافر عبدا مساماً » صح الشراء » ويجبر على بيعه . 
وقال مالك » وأحمد » والشافعي! رضي الله عنهم : لا يصح . 
وعلى هذا الخلاف : إذا اشترى مصحفاً » يجوز عندنا . 
لنا : النضوض الطلقة ف جواز البيغ . 
وهم : قوله تعالى : ١‏ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ©!؟) . 
وقوله يَيْدْه : « الإسلام يعلوء ولا يعلى عليه »" . 
وعن الزهري : مضت السنة من لدن رسول الله مُه ٠‏ والخليفتين من بعده : أن لا 
يشتري الكافر مساءاً") . 
قلنا : اثبات السبيل إنا يكو ياثبات ولاية التفرف فية ء ونحخ لا كبث له اللك 
على وجه يكن من استعاله في مصالحه . 


وكذا الجواب عن الأخبار ء على أنها غريبة فلا تعارض نصوص الكتاب . 

مسألة : لا يجوز بيع لبن الآدميات في قدح » وهو قول أحمد . 

وقال مالك » والشافعي : يجوز . 

ولا فرق بين لبن الحرة » والآمة » عندنا ء إلا في رواية عن أبي يوسف : أنه يجوز 


. في (م): يستحق‎ )١( 

(0) في (م): وإنه . 

(0) في (م ) : والشافعي » وأجمد . 

(4) من الاية ١4١‏ من سورة النساء . 

(ه) أخرجه الدارقطني في النكاح باب المهر ‏ عن عائذ بن عمرو المزني » والبخاري تعليقاً في الجنائز باب إذا أسلم الصبي 
فات هل يصلي عليه ؟ عن ابن عباس 

(5) لم أقف عليه . 


م 


بيع لبن الأمة . 

لنا : قوله تعالى : < ولقد كرمنا بني آدم 4(" , واللين جزء من الأدمية » فلا يجوز 
هوانه . 

وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أيضاً » فإهم حكوا في ولد المغرور بالعقر» وقية 
الولد » ولم يحكموا بضان اللبن » ولو كان جائزاً لحكوا به . 


فإن قيل : لم يوجد التنصيص من الكل , وإفا عمرء وعلي رضي الله عنهها هما اللذان 
حكا بذلك . 


ولو سامنا الإجماع . لكن إفا لم يحكما بضان اللبن لانعدام الدعوى » لأن القضاء 


قلنا : لو كان بين الصحابة خلاف لاشتهر » لأن السكوت عن البيان في موضع 
الحاجة لا يجور. 


وأمنأ الدعوى فتنقول : وجدت دلالة » لأن دعوى الأصل دعوى التبع » فاما لم يحما 
بضمان اللبن » عرف أنه غير واجب . 

احتجوا : بالعمومات المطلقة لجواز البيع . 

قلنا : خص! منها اللبن في الضرع . 

مسألة : بيع الفضولي ينعقد موقوفاً على إجازة المالك . 

وعند(" الشافعي : يقع لغواً . 

وعن أحمد كالمذهبين . 
)١(‏ من الآية 7١‏ من سورة الاسراء . 


(0) في ( م ) : يخص منها . 
(0) في (م ) : وقال . 


حكن 
وعلى هذا الخلاف : طلاقه 2 وعتاقه 4 وإجارته 4 ونحو ذلك . 


لنا : ( ما روى )7 أن الني مَيِتّهُ دفع إلى عروة البارقي ديناراً » فأمره" أن يشتري 
بها" شاة » فاشترى شاتين بدينار » ثم باع إحداها بدينار» وجاء بدينار وشاة » فقال : 
يارسول الله » هذا دينارم » وهذه شاتكم ٠‏ فقال النى مَلِئٍَ : « ( اللهم )؟! بارك له في 


١ 3) 0 


صفقة ( يمينه أياخءد 


ولو لم ينعقد البيع لم يجزه"' الني َيِه » لأن عروة كان فضولياً في الشاة المبيعة , 
لأنه اشتراها بوكالته(" ملع , ثم باعها بغير إذنه » ودعا له الني مَيِنَةٍ بالبركة » فلو كان 
فاسداً لردّه . 

وروينا في كتاب النكاح عن تلك المرأة التي زوجها أبوها بغير أمرها"' » فقال لها 


البي عله : « أجيزى ما صنع أبوك 0(" » أمرها بالإجازة ولو لم يتوقف على الإجازة 
نان جالاء 777 والأجازة فادةم 


فإن قيل : الني لَه أمر عروة بشراء الأضحية » وهي تختص بالأنواع الثلاثة » 
فلا(”"يختص ذلك بالشاة » والوكلة لا تصح بامجهول » ولو كان وكيلاً أيضاً لما سم الشاة 
الأولى بغير إذن مالكها . لأنه حرام » ولا يظن ذلك بالصحابي . 


.) زيادة من ( م‎ )١( 

(5) في (م) : وأمره . 

٠.) به ساقطة من ( م‎ )١( 

() زيادة من (م). 

(0) في (ت ) : عنه » وهو تصحيف , وما أثبتناه من ( م ) » وهو الموافق لل في كتب الحديث ٠‏ 

() أخرجه البخاري في المناقب باب رق ١8‏ عن عروة البارقي . وأبو داود في البيوع باب في الضارب يخالف . 
والترمذي في البيوع باب رق 6؟ . وأجد ج ؛ / 508 » مسند عروة البارقي . والدارقطني في البيوع . 

0 في (م) :ل يجوزه . 

(0) في ( م ) : بوكلة الي . 

(1) في ( م ) : بغير إذنها . 

. 1١١: سبق تخريجه في ص‎ )٠١( 

(١1)في‏ (م) : الأر. 

)في (م) :ولا. 


إيفكنا 


00 قد روى في سياق الحديث : أنه ينه تصدق بالدينار”') ولو صح العقد لما 
تصدق به(" لأنه يظيية له 


قلنا : الصحيح من الرواية : أنه نه أَمرة ابشراءً شأة . 
ولو" امو باد لفيا 
قلنا :«الأضحية ».ون ( افقلت: )“عل الأنواع + لكن لنا در القن بالبديتان» 
تفينك (االعاة )219 لأتهالآ يملح للؤيل #البقن غرف > فخرجا كن الإزادة افلا 
يكون وكلة باللمجهول . 


وأما تسليها بغير إذن مالكها » فإنما يحرم" ذلك إذا لم يعم رضا صاحبه » والظاهر 
هو الرضاء لأنه وسيلة إلى عرض الشاة » وفضل الدينار » وهو أليق بحال الراوي . 


ولو كانت الوكالة عامة لاشتهر بها عروة”" » ولم يشتهر ؛ لأن كل واحد ممن صحبه 
َلْهٍ اشتهر بشيء » ؟ في الكتاب » والأذان » ونحوه . 


وأما التصدق بالدينار» فلا تصح”) هذه الزيادة في الحديث ٠‏ لأن البخاري رَواه 5 
رويناه » فكذا(' رواه أبو داود » والترمذي ٠‏ ولم يذكروا الزيادة . 


(:والزياذة )7"إذا ل يشتهرء لا يقبل ها ل يلتدق('" بالأصل:. 

. » ... ل أقف عليه » وقال المؤلف : « وأما التصدق بالدينار فلا تصح هذه الزيادة‎ )١( 

(') به ساقطة من ( م ). 

(0) في ( ت ) : ولو أمره بالأضحية ٠‏ وما أثبتناه من ( م ) . 

() في (ت ) : أسامت » .هو تصحيف ء وما أثبتناه من ( م ) . 

(4) في ( ت ) : تعينت الدينار » ولعله سهو من الناسخ » وما أثبتناه من ( م ) . 

(3) في (م ) : حرم ذلك . 

(0) بها عروة ساقطة من ( م ) . 

(8) في النسختين : فلا يصح ء والأنسب ما أثبتناه . 

(1) في ر(م): وكذا. 

(١٠0)زيادة‏ من (م ). 

)1١(‏ كذا في النسختين بضمير الغيبة المذكر في الأفعال الثلاثة » والأنسب أن تكون بضير الغيبة المؤنث » لأنه عائد على 
الزيادة . 


ا 


ويحمل : أنه يِه تصدق بالدينار لمعان (') أخرء لا لعدم جواز بيع عروة . 
احتجوا : با روف : أنه ملل نهى عن يبع ها لينن عند الإنسان . ت +.و() , 
وجى الني َيِه عن بيع الغرر « م 2(" , وهذا!“) غرر. 


قلنا : الني وَيْنَهِ جى عن بيع المعدوم » لأنه حكم بن حزام الذي تقدم » فقال* : 
« لاتبعما ليس عندك ١1‏ ؛ أي لا تبع المعدوم » وفيا نحن فيه بخلافه . 


ولا نسم أنه غررء لأنه يتوقف على إجازة المالك . 


مسألة : اللشتري من الغاصب إذا أعتق ق العبد المشترى ينفذ إعتاقه موقوفاً على إجازة 
اثالك وكين أ تسيفة ».وان يوسنةة + ابعحدانا: 


وعند خحمدء وزفر: لا يصح أصلاً قياساً . ولا يتوقف7(") 
وقيل : حمد مع أبي يوسف . 
فل هذا لكلاف إذا تر مع الففوق.: 


لنا : قوله َه : « أ رجل!" مسلم أعتق وعمانا :»نان الله دان يضق بك عقو 
يعضو عق الناي! ') د . إلى غير ذلك من النصوص . 


إلا أنه ترك قبل الإجازة حقاً للمالك , فإذا أجازا”'' جاز 


. ) في (ت ) :لمعاني » وما أثبتناه من ( م‎ )١( 

() الحرفان : ( ت ٠‏ د ) ساقطان من ( م ) » والحديث سبق تخريجه في ص 5550 بمعناه . 

(؟) سبق تخريجه في ص : ١99‏ . 

(؟) في (م): وهو غرر. 

(5) في ( م ) : تكرار « قال » من الناسخ . 

710 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(9) في ( م ) : فلا يتوقف . 

(4) في (م ) : تكرار « رجل » من الناسخ . 

(1) أخرجه أبو داود في العتق باب أي الرقاب أفضل ‏ بنحوه » عن أبي نجيح السامي . والبخاري في العتق باب في 
العتق وفضله ‏ عن أبي هريرة . ومسل في العتق باب فضل العتق . والترمذي في النذور والأيمان باب ما جاء في 
ثواب من أعتق رقبة . 1 

(١٠)في‏ النسختين : فإذا جاز ء والصواب ما اثبتناه . 


0 


وجه قول مد , وزفر» قوله يَيِتَمْ : « لا عتق فيا لا يملك ابن آدم » . 205 , 
قلنا : لم قلتم : إنه 10" يملك هذا العتق » بل ثبت عند الملك » فيجوز . 
مسألة : إذا باع بشرط الأجل إلى وقت الحصاد » أو الدياس » أو إلى قدوم الحاج . 
ثم حذف الأجل قبل أوان الحصاد والدياس والقدوم , اتقلب العقد جائزاً . وقال زفرء 
والشافعي : لا ينقلب جائزاً . ج! 
وعلى هذا الخلاف : إذا باع بشرط الخيار أربعة أيام ‏ ثم حذف الخيار قبل مضى 
ثلاثة أيام » اتقلب العقد جائزاً » خلافاً لما . 
وقولنا : استحسان ٠»‏ وقوها : قياس . 
واختلف المشايخ فيه . فقال مشايخ العراق : العقد فاسد . وبالإسقاط ينقلب 
جائزاً » وقال مشايخ خراسان ؛ العقد موقوف » فإن أسقط المفسد صح وإلا فلا » وهو 
الأصح . 
لنا : النصوص المطلقة في جواز البيع . 
وروى : أن أبن مسعود اشترى جارية من امرأته على أنه إن أراد بيعها لم يبعها إلا 
منها9) . 
مسألة : إذا اشترى الرجلان عبداً صفقة واحدة على أنما بالخيار فيه » فليس 
قلنا : المفسد سقط قبل تقرره » فلا فساد . 
لأحدها أن تفرة بالود »عند .أي جيف رجه الله.: 
وقالا 3 والشافعى ُ ينفرد!؟) 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح ‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ء بلفظ : ٠‏ لا 
طلاق إلا فيا ملك . ولا عتق إلا فها تملك . ولا بيع إلا فها تملك » . والترمذي في الطلاق باب ما جاء : لا 
طلاق قبل النكاح . 

0 في(م)نلا. 

(؟) أخرجه مالك في البيوع باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت ٠‏ والشرط فيها . وعبد الرزاق في البيوع باب الشرط 
في البيع . () في (م) :له ذلك . 


ل لفن 
وعلى هذا الخلاف : الرد بخيار الرؤية » وخيار العيب . 
لنا: قوله تعالى:: < أوقوا'" بالعقود 14" .وما :فى معنا عن التضوض : 


احتجوا : بما روينا من قوله يَئِنْهِ : « من اشترى شيئاً ولم يره » فله الخيار إذا 
رآه الل 3 وعدم الرؤية مختلف فيه ٠.‏ 


وقوله لَه : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » خ , د9) ., أي كل واحد منهما . 
قلنا : هذه أخبار آحاد وردت على مخالفة الكتاب » فترد . 


مسألة : إذا اختلف المتبايعان في قدر الفن » أو جنسه ء والسلعة هالكة في يد 
المشتري ‏ لا يتحالفان , والقول قول المشتري مع يمينه » عند أبي حنيفة » وأبي يوسف . 


“وقال عمد : يتحالفان » ويرد المشتري قية المبيع امالك » ويرد البائع الهن المأخوذ . 
وهو قول الشافعي . 
وعن مالك » وأحمد : كالمذهبين . 
واتفقوا على أنما يتحالفان حال قيام السلعة . 


لنا : قوله مَئِتَهٍ : « البينة على المدعى واليين على من أنكر » خ » د(" . 


. في ( م ) : وأوفوا » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) من الآية ١‏ / من سورة المائدة . 

. 714: سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(8) في ( م ) :١م‏ ) مكان (د )ء والحديث أخرجه البخاري في البيوع باب 5 يجوز الخيار ( وأخرجه في أماكن 
أخرى  )‏ عن ابن عمر . ومسم في البيوع باب ثبوت خيار الجلس للمتبايعين . وأبو داود في البيوع والإجارات 
باب في خيار المتبايعين . والترمذي في البيوع باب ما جاء في البيعين ما لم يتفرقا . والنسائي في البيوع باب 
الاختلاف على نافع . ومالك في البيوع باب بيع الخيار . 

(4) في ( م ) : (م ) مكان ( د ) ء والحديث أخرجه الدارقطني في الأقضية باب في المرأة تقتل إذا ارتدت ‏ عن أبي 
هريرة » وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , بلفظه » وزاد : « إلا في القسامة » . 

وأخرجه البيهقي في الدعوى والبينات باب البينة على المدعي - عن ابن عباس مطولا . 

وأخرجه البخاري في الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن - عن ابن عباس بلفظ : « أن الني مَلِتَوٍ قضى أن 
اليب عل ترف عليه 0 .وبل أو الأفطة بات المن مل الدع عليه ,واب دار فى الأقشية .داب يق الجن قل 
المدعى عليه . 


تدلضن 

جعل الهين حجة المنكر ء والبائع ليس بمنكر .» فلا تكون''! اليين حجة له » وكذا 
المشتري ليس ( بمدع )!" » لآن العقد حقه » وقد سم له المبيع . 

احتجوا : بقوله يلدع : « إذا اختلف المتبايعان تحالفاً وترادا » حد(" .» من غير فصل 
بين قيام السلعة وهلاكها . 

قلنا : ( كل )!22 الأخبار ضعاف" في هذا الباب . 

ولو سامت ٠؛‏ فالمراد منه : حال قيام السلعة » وقد روى مفسراً كذلك . ق'"! ., 
لأن 7" ردها بعد الخلاك لا عكن !"1 + فيحمل علية:. 

مسألة :.خيار المجلس لا يثبت » وهو قول مالك . 

وقال الشافعي ٠‏ وأحمد : يثبت . 

لنا : قوله ميته : « المؤمنون عند شروطهم »!' . ومن حك الإهان : الوفاء 
بالشرط . 

وعن عمر رضي الله عنه : أنه قال : إن الناس قائلون غدأ : ماذا صنع عُمر ؟ إن 
البيع صفقة أو خيار » والمؤمنون عند روطي 


احتجوا : با روى : أن الني رَئْنَهِ قال : المتبايعان بالخيارما/ يفترقاءخ ١22.‏ . 


. في (م): ولا تكون‎ )0١( 
. ) في (ت ) : بدعي » وما أثبتناه من (م‎ )0( 
427/١ حد ) ساقط من ( م ) » ول أقف على كامة ( تحالفا ) في الكتب التي رجعت إليها . وأخرج أحمد ج‎ ( )5( 
. » مسند عبد الله بن مسعود : « إذا اختلف البيعان ول تكن بينة » فالقول قول البائع » أو يترادان البيع‎ 
. وأخرج مثله ابن ماجه في التجارات باب البيعان يختلفان‎ 
زيادة من (م).‎ )9 
. في ( م ) : ضعافاً » وهو خطأ‎ )5( 
. ق ) ساقط من ( م ) » والحديث أخرجه الدارقطنى في البيوع  عن عبد الله أبن مسعود‎ ( )( 
. في (م) : ولأن‎ 
. في (م) : فلا يمكن‎ 0( 
. 505 : في ( ت ) : كتبت ( م ) في اية الحديث » ول أقف عليه عند مس » وقد سبق تخريجه في ص‎ )1( 
. أقف عليه‎ /0( 
. 5٠١ : م ): (م)مكان (د)ء والحديث سبق تخريجه في ص‎ ( يف)١١(‎ 
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والمراد به : التفرق!') بالأبدان » بدليل : أن ابن عمر رضي الله" عنه كان إذا باع 
وابن عمر هو راوي الحديث ٠‏ فكان أعلم بتأويله . 

ولا يقال : إنه عمول!) على المساومين ٠‏ لأنه يبطل هذه الرواية . 

ولا يقال : بعد الفراغ من العقد بائع مجازاً . لأنا نقول : هو بائع حقيقة » لأن 
البيع قائم شرعاً . 

ولا يقال : هو خبر واحد ورد فيا تعم به البلوى » فلا يقبل , لأنا تقول : هو خبر 

على أنه فها لا تعمل به البلوى » لأن الأزمان المتوالية تمضي ٠‏ ولا تحتاج إلى خيار 
امجلس . 

ثم قد أسقطة() القراءة عن المقتدي » وأوجبتم الوتر بأخبار الأحاد » وكل ذلك مما 
تعم به البلوى . 

قلنا : لا كلام في أنه خبر واحد » فلم زع الخصم أنه حجة ؟ ورواية العدل له" لا 
رجه عن كنوئة خير واخد + لأآن صدق الراؤق مظدونق0 وقد اكد هذا : أن 
الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في المسألة » ولم يحتج أحد منهم بالحديث » وكذا عاماء 
التابعين » حتى رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمرا' .. ولم يعمل به مالك , 
وكان إذا سئل عنه يقول : رأيت الناس على خلافه . 
)١(‏ في ( م ) : التفريق » وهو تصحيف . 
(0) في (م ) : أنه ابن عمر رضي الله عنهها » وهو غير واضح . 
(©) انظر تخريج الحديث السابق في البخاري ومسم والترمذي والنسائي . 
(9) في (م ) : إنه يحمل . 
(0) في (م ) : فيا تعم . 


(9) في (م ) : وقد أسقطتم . 


(1) له ساقطة من ( م ) . 
(8) في ( م ) : مضون » وهو خطأً . 
(5) أخرجه مالك في البيوع باب بيع الخيار. 


نحضن 
حتى قال بعضهم : إنه منسوخ لهذا . 
عل أن العدرق عمل الأردان اوقل الأقوال: فلا مكوق ححة: 
اماد ا اسه 


0 ل ا له 
هذا الخيار . 


مسألة : خيار الشرط لا يورث . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : يورث . 

وصورة المسألة : إذا باع أو اشترى على أنه بالخيار» ثم مات في مدة الخيار» لزم 
العقد عندنا » حتى لا يتخير الوارث بين فسخ7) العقد وإمضائه . 


وعنده : يتخير الوارث » ولا يلزم العقد . 


لنا : ما مرّ من قوله لَه : « لا يحل مال امرىء مس إلا بطيبة من نفسه 22 , إلى 
00 06 )0 
وله : قوله مله : « من ترك مالا . أو حقاً, » فلورثته »! '), مقتضاه! : إجراء 


. في النسختين : نقلت الأصل » ولعله تصحيف‎ )١( 

(0) في (م ) : عن الخيار . 

(5) في (ت ) : قام عليه » وما أثبتناه من ( م ) . 

(5) في ( م ) : من فسخ » وهو تصحيفا . 

(0) سبق تخريجه في ص : 700 . 

(1) أخرجه البخاري في الفرائض باب قول النبي مُه : من ترك مالا فلأهله ‏ عن أبي هريرة . ومسلم في الفرائض 
باب من ترك مالا فلورثته . 1 

والترمذي في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على المديون . وابن ماجه في الصدقات باب من ترك ديناً أو 

ضياعاً فعلى الله ورسوله . وأبو داود في البيوع باب في التشديد في الدين ‏ عن جابر . والنسائي في الجنائز باب 
الصلاة على من عليه دين . والدارقطني في الفرائض - عن المقدام بن معد يكرب ‏ كلهم بدون « أو حقا » . 

(1) مقتضاه ساقطة من (م ) . 

(4) في (م ) : وإجراء ٠‏ بالواوء وهو خطأ . 


لقنا 


الإرث للوارث . 
قلناء النديث غريب »ولو اتتهر قلا شل أنه ترك حقاء لأن الخينار مشيفة : 
والمشيئة لا يجري!' فيها الإرث . 
مسألة : خيار المشتري ممنع دخول المبيع في ملكه . عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وعندها : لا يملع . 
وعلى هذا الخلاف : خيار البائع يمنع دخول اللمن في ملكه عنده » خلافاً لما . 
وفائدة الخلآق: أنه لى'اكترئ قريبه » أو ووجته .لا يعتق + ولا ينشنة النكاح أى 
كان المشتري جارية » وردها في مدة الخيار ء لا يجب الاستبراء على البائع » أو اشترى 
شيئاً على أنه بالخيار » فأودعه البائع فهلك في مدة الخيارء هلك على البائع » ويسقط 
الثْن عنة + عتد "1‏ .خلافاً لما . 
له : ما مرّ من نيه ملع عن ببع وشرط ع" .. 
والحديث ينفي ثبوت الملك بالعقد » كن اشترى قريبه بشرط الخيارء لأنه لو ملكه 
عتق عليه ٠.‏ 0 
وفالةة اعتزاط: الخيارة ها ذكرنا:.. 
ها : النصوص المجوزة للبيع . 
قلنا : ثبوت الملك في المبيع') حك القبول » والخيار يمنع منه . 
مسألة : المشروط له الخيار”) لا يملك الفسخ بدون حضرة صاحبه ؛ عند أي حنيفة , 
وحمد . 


() في (ت ) :لا تجري ء وما أثبتناه من ( م ) . 
)١(‏ عنده ساقطة من ( م ) . 
(") م أقف عليه في مسلم » وقد سبق للمؤلف أن ذكره عن الترمذي » وهو غير موجود في الترمذي ولا في مسا . انظر 
ص :586 . 
() في ( م) : في البيع . 
(5) قي (م ) : بالخيار . 


ناض 


وقال أبو يوسف : يملك الفسخ » وهو قول الشافعي . 

ونعني بالحضور ١:‏ العم » حتى لو فسخ العقد بحضرة صاحبه ء ولم يعم بذلك لا 
ينفذ الفسخ . ولو فسخ مع غيبته » وبلغه الخبر بعد الفسخ . 

هما : قوله تعالى : « إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4(" ٠‏ ولم يوجد التراضي 

ولأ جنوس :العو وهر أن اطياز شرع اتساقع النيقة» فلو القين حصتوين 
صاحبه » فات الغرض » لأنه ربما تغيب في مدة الخيار حتى تنقضي المدة ( فيلزم )97) 
البهذ : 
قلنا : إلا أن فيه ضرراً على الآخر» فلا يجوز. 

مسألة : وطء الثيب ينع الرد بالعيب . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يمنع . 

لنا : إجماع الصحابة » كعمرء وعلي » وابن عمرء وزيد بن ثابت رضي الله عنهم » 
فإنهم قالوا : يردها » ويرد معها عشر قيتها إن كانت بكرأ » ونصف عشر قيتها إن كانت 

فإن قالوا : فالني مَل م يوجب الضان . 

قلنا : جوزه غم + .ومن وافقة في المسسألة . 

فالحاصل! : أنهم اتفقوا على أنها لا ترد بغير شيء أصلاً » وهو مختلف فيه . 


. في (م) : ومعنى الحضور‎ )١( 

. من الآية 9؟ من سورة النساء‎ )١( 

(0) في (ت ) : فليلزم » وما أثبتناه من (م ) . 
(:) في ( م ) : والحاصل . 


لملذن 


مسألة : المسل إذا وكل ذمياً بشراء المر جاز ء عند أبي حنيفة » خلافاً لصاحبيه ‏ 
وللباقين . 

لقا تشوين ضوان البي:#«وخراء صصح التوكيل :فى اخ اخر [قا كن نابا التغليل 
أو الإراقة » تقربأ إلى الله تعالى » وهو موجود » فيصح . 


وهم : قوله تعالى : <« ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب "١4‏ . 
قننا ».هذا لسن بابعبدال غل المعى الذى أشرنا إليه.:: 
مسألة : الوكيل!" بالبيع المطلق إذا باع بغبن فاحش »ء أو بالعرض » أو إلى أجل 
غير متعارف - نفذ على الموكل » عند أبي حنيفة رمه الله . 
وكذا يهلك البيع! بما عَرْ وهان . 
وقال صاحباه : لا ينفذ » وهو قول الباقين . 
له : نصوص جواز البيع . 
هم : ما رويناه من قوله وَيْنْهٍ : « لا يحل مال امرىء مسم إلا بطيبة من 
نفسه 106 , وم يوجد الرضا 3 
قلنا : : الموكل وكله بالبيع المطلق ٠‏ وقد أقى به » فينفذ على الموكل , 5 لو باع بن 
المثل . 
مسألة : حقوق العقد”) ترجع إلى الوكيل في باب البيع » وهو العاقد , حتى يلك 
الوكيل قبض المن ٠‏ وتسلم المبيع » ويرد عليه بالعيب » دون الموكل . 


(١)من‏ الآية ؟ من سورة النساء . 

(1) في ( م ) : التوكيل » وهو تصحيف . 
(؟) في (م ) : ملك المبيع . 

(4) سبق تخريجه في ص : 100 . 

() في ( م ) : حقوق البيع في العقد . 


نضا 


وقال الشافعي رضي الله عنه : إلى الموكل . 

لنا : ما روينا من قوله يت : « المؤمنون عند شروطهم ٠ ٠2‏ والوكيل شرط على 

وحديث حكم بن حزاء'!" » فإن الني ميته إفا وكله بالشراء ولم يوكله بالقبض » 
ولو لم يرجع الحقوق إليه لكان القبض حراماً » وقد أجاز الني ملع فعله . 

احتج الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالى : ١<‏ ما على المحسنين من سبيل 76" 
والوكيل محسن بالبيع » فلا سبيل عليه » لأنه يتضرر» والحرج منفى عنه . 

فنا :“هو أمتاف العقد ال نتفية #"فسيل 21! الحقوق يه 5 لو.عقه لنقسة + 

مسألة : المشتري إذا أفلس » أو مات مفلساً قبل نقد القن : لا يثبت للبائع حق 
الفسخ » ويكون له إسوة الغرماء . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : إذا وجد المبيع بعينه يثبت له حق الفسخ ووافقه 
أحمد رضي الله عنه في الحياة » ووافقنا في اللوت . 

واتفقوا على أن العجز عن تسل المبيع يوجب حق الفسخ » وكذا العجز عن تسل 
المسلم فيه بانقطاع المثل عن أيدي الناس . 

لنا : قوله رَرئَِهِ : « أيما رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد أفلس فهو ماله بين 


غرمائه »!*) ق ٠‏ من غير استفسار . 


فإن قل + قفي إسناده : إسماعيل!) بن عيائن + ضحيف + وهو مرسل.. 


. 3١5 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

. 510 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) من الآية 1١‏ من سورة التوبة . 

(5) في النسختين : فيتعلق . 

(5) أخرجه الدارقطني في البيوع ‏ عن أبي هريرة » بلفظ مقارب . 
(5) إسماعيل ساقط من ( م ) . 


يلض 
فلن “تدوع او والمزيدل عه عدن : 


وقد احتج به الجصاص » والرازي » وأسنداه7) . 


معاذ شيء . ق(" .» ولم يستفسر : هل للبائع سلعة قائمة أم لا ؟. 
1 5 0 
وروى أن عمر رضي الله عنه قال : إن أسيفع جُهينها') قد رض من دينه 
وأمائعه 20 + أن يقال + قن سبق 'الذاج فاكان معرضا + فأصبح وقد' رين [ ينه )الام آلا 


من كان له عليه دين فليفد » فإني بائعّ ماله » وقامعه بين غرمائه" . 

فلو ثبت حق الفسخ لوجب رد لمبيع إلى البائع . 

احتج الشافعي رضي الله عنه بما روى : أن الني مَيْنُهِ قال : « من وجد عين ماله 
عفلا. رلقل قد للد فهو أحق ودامق سواد و ك1 

وروى أنه مَلِنَوٍ قال : « من وجد متاعه عند مفلس بعينه » فهو أحق به »!*) حد . 

. في ( م ) : وأسناده » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطنى في الأقضية باب في امرأة تقتل إذا ارتدت ‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه : أن 
رسول الله َه حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه . والبيهقي في التفليس باب الحجر على امفلس ‏ 
مطولاً . وعبد الرزاق في البيوع باب المفلس والحجور عليه . 

() السَفْعةٌ والسّقَع : السواد والشحُوبٌُ ‏ لسان العرب مادة سفع . والظاهر أنه ليس انما له » وإنما هو صفة لازمته 
فاشتهر ا . ول أقف على ترجمته . 

(5) وأمانته ساقطة من ( م ) . 

(0) في النسختين : رين له ء والتصحيح من لسان العرب » ومعنى رين به : أحاط الذين بما لهء يقال: رين 
بالرجل ريئاً إذا وقع فيا لا يستطيع الخروج منه . ولا قبل له به لسان العرب مادة رين . 

(3) أخرجه مالك في الوصية ‏ باب جامع القضاء وكراهيته ‏ عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه . 

ف أخرجه البخاري في الاستقراض باب إذا وجد ماله عند مفلس ‏ عن أبي هريرة . ومس في المساقاة باب من أدرك 
ما باعه عند المشتري , وقد أفلس » فله الرجوع فيه . وأبو داود في البيوع والإجارات باب في الرجل يفلس فيجد 
متاعه بعينه . والترمذي في البيوع باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فرجد عنده متاعه . وابن ماجه في الأحكام 
باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس والنسائي في البيوع باب الرجل يبتاع البيع فيفلس . وأحمد ج 
1١‏ 8 مسند أبي هريرة . 

(4) أخرجه أحمد ج ه / ٠١‏ مسند سمرة بن جندب » بسند فيه عمر بن إبراهيم . وذكره ابن عدي في الكامل ج ه / 
ترجمة عمر بن إبراهيم . وذكره ابن عدي في الكامل ج ه / 17٠١‏ ترجمة عمر بن إبراهم العبدي . 


حلصن 


وعندك : لا يكون أحق به . 


فلن اللديث الأول واد أنتو شرويرة رضي الله عنه » وقد روى خلافه وهو: 
حديثنا الأول » ومتى اختلفت الرواية أوجبت وَهْناً في الحديث . 

وأما الثاني » ففي إسناده : عمر بن إبراهم ٠‏ قال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه . 

0 قالوا : العلة ظنه الكردي . وذلك كذاب" , إفا هو عر بن إبراهم 


العبدي!"' » قال ابن معين : هو ثقة 
اي 
ردت بعيب - رجع الربجفل الحو يي لاج السارية وعد ا مسف ان 
يوسف . 
وقال عمد : يرجع عليه بقية الجارية » لا بقية العبد » وهو قول أبي حنيفة أولاً , 
فيا + النضؤوض” الدالة عل وجوت .زة الاحوذ 2 وقد تدر وجو ره العيدي اقفن 
رد المالية . 


ولحمد : النصوص الموجبة للوفاء بالعهد , وردا") الجارية من لوازم ذلك فيجب . 
قلنا : العبد بدل عن الجارية » وقد عجز عن التسلم » فيصار إلى القمة . 
مسألة : إذا اشترق شاة أو بقرة ع فوجدها عتفلة! ) لآ يستحسق ردها": 


. في (م) : وذلك كذاب‎ )١( 
ار : عمر بن إبراهيم أبو حفص العبدي البصري صاحب الهروي . وثقه أحمد وغيره . وقال عبد الصمد : هو فوق‎ 
ولكن البخاري نقل عنه قوله : هو الخزاعي ولا يصح الخزاعي . وقال أبو حاتم : لا يحتج به . وقال ابن‎ » 

عدي يروى عن قتادة مالا يوافق عليه . انظر الشاريخ الكبير ١4١ / ١‏ » وتهجذيب التهذيب ”7 / 505 » والميزان 
١,8/ +‏ ء والكامل ه / 1,٠١‏ » والمجروحين ١‏ / 85 » والتقريب ؟ / ١ه‏ » والكاشف ؟ / ٠١4‏ , والخلاصة ؟ /756. 

(؟) منه ساقطة من (م) ٠.‏ 

)رد ساقطة من (م). 

(ه) الحفلة : الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتع لبنها في ضرعها » » وسميت محفلة . لأن اللبن 
حمل في ضرعها ٠‏ أي جمع . انظر النهاية ج 08/١‏ » ولسان العرب مادة حفل . 


0 


وقال الشافعي » وأحمد رضي الله عنهها : يستحق ردها » ويرد معها صاعاً من تمرء 
ويمسك ما حلبه من لبنها . 


وصورته : إذا صرّاا) ضرع شاته حتى اجتع لبنها . فظنها المشتري غزيرة اللبن » ثم 
ظهر خلافه » ولقبها : المصرّاة . 
: النصوص المانعة من تفويت حق البائع في فى العوض » وإعادة ملكه في الشاة من 
0 


احتجوا : بما روى : أن الني ميته قال : « من اشترى شاة مصراةً فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبها » إن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر » خ ,2 م" 

قلنا : الحديث خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب » والأصول المجمع عليها » لأن 
الكتاب يخبر أن ( الشيء )7 يضمن بمثله . وكذا الأصول » واللبن مثلي » والحديث 
ينطق بتضين اللبن بصاع من تمرء وهما جنسان ( مختلفان )9) » فلا يجوز . 


ثم فيه ذكر الصاع مطلقاً » ولا يمكن العمل به » لأن المشتري يأتي بأي2 قر شاء . 
جيد أو ردىء أو وسط » والبائع يطلب قرأ يتعلق به غرضه ٠‏ فتتحقق"" المنازعة . 


فإن أخبروا'"/ عن هذا ؛ وأوجبوا رد عين اللبن إذا كان قائًاً » فقد خالفوا الحديث . 


وعلى أن( رواية أبي هريرة رضي الله عنه » وم يكن من فقهاء الصحابة » وقد أنكر 


. صرء وصرى بعنى واحد ؛ وهو التحفيل المفسر آنقاً‎ )١( 

0 اغرع البشارى فق البجرغ باج إن تناد رو العنا ستمن أو زيرف ولق البيوع تياف نغ العزاة: “وأو 
داود في البيوع والإجارات باب من اشترى مصراة فكرهها . والترمذي في البيوع باب ما جاء في المصراة . والنسائي 
في البيوع باب النهي عن المصراة . ومالك في البيوع باب ما ينهى عنه من المساومة والبايعة . 

(5) في (ت ) : أن الني عليه السلام يضن موما أثبتناه من ( م ) . 

(2) في ( ت ) : يختلفان » وما أثبتناه من ( م ) . 

سات | م). 

)١(‏ في النسختين : فيتحقق , والأولى ما أثبتنا 

(9) في ( م ) : فإن احترزوا . ١‏ 

ا م ) » والعبارة على كلتا النسختين غير مستقية » ويبدو أن فيها حذفا . 


أفرضس 
عليه : على » وعائشة رضي الله عنهها كثرة الرواية » وقال له ابن عباس : أنتوضأً من 
الجهي0 ؟. 
مسألة : إذا باع بشرط البراءة من كل عيب ٠‏ صح الشرط » وليس له أن يرده بعيب 
إن وجده بالبيدنةا . 


وقال الشافعي » وأحمد رضي الله عنهها : الشرط باطل » حتى لو ظهر على عيب 
قديم » كان له خيار الرد . 


نيا تطوم 1*7 الوفاء بالعهف . 
وقال ل 2غ المؤمنون عند شروطهم ا » فلا يجوز الفسخ إلا برضاه 5 
احتجوا : بأن النبي مَل قض بالرد بالعيب"" . 


قلنا : هو حكاية حال » فيحتل : أنه مَلِنَةِ فعل في حال م يوجد شرط البراءة من 
العيوب » وفي حال وجد » فلا يبقى حجة . 


() اليم : هو الماء الحار . النهاية ١‏ / 465 . والحديث أخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في الوضوء مما غيرت 

النار ‏ عن أبي هريرة » بلفظ : « أنتوضأ من الهم » . وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء مما غيرت النار ٠‏ 
تح 3ف لسع اننا عرفا عن الوح ررأئت يكنب المتدية عل كلدت إننكا. 0/0 

تعكس العنى المراد من الحديث . 

(0) في ( م ) : في المبيع . 

(0) في (م ) : النصوص ء وهو خطأ . 

(؛) سبق تخريجه في ص : 3١5‏ . 

(ه) انظر ص : 7959 ٠‏ 


فض 


كتتاب السام 
مسألة : الس الحال لا يجوزء وهو السام بغير أجل . 
وقال الشافعي : بجوز . 
وعن عمد : أن أقل الآجال في باب السلم شهر . 
وقال الكرخي : ينظر إلى المدة » وإلى المعقود عليه في عرف الناس » إن أمكن 
تحضيله في تلك للدة ب جازا» 6 وإلا قلا وهو الأسم : 
لنا: قوله يَيِنَهِ : « من أسلم منتم فليسم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
علوم 18 
فإن قيل : فيه بيان الجواز مع الآجل » وليس فيه نفي الجواز بدونه » فكان تعلقاً 
( بمسكوت )!' عنه . 
قلنا : ( صيغته )(') للنفي بدونه » كن قال : من أراد منم أن يدخل داري » 
فليدخل غاض البصر”) » وهذا نفى ( للدخول )' بدون غض البصرا » فكذا هذا . 
احتج بما روى أن النبي ميته رخص في السه"" . 
جوز الني عَئِتَّهِ ( جنس )'" السم » لأنه أدخل فيه الألف واللام » فيتناول الس 
١‏ 
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. ) جاز ساقطة من (م‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في السلم باب السلم في كيل معلوم ‏ عن ابن عباس ( وأخرجه في أماكن أخرى ) . ومسل في 
المساقاة باب السلم ٠‏ وأبو داود في البيوع باب في السلف . والترمذي في البيوع باب ما جاء في السلف في الطعام 
والتقر والنسائي في البيوع باب السلف في الثار . وابن ماجه في التجارات باب السلف في كيل معلوم . 

(0) في (ت ) مسكوت عنه ء وما أثبتناه من ( م ) . 

(5) في ( ت ) : صنعته النفي » وهو تصحيف , وما أثبتناه من ( م ) . والضير في « دونه » للأجل . والمعنى : صيفة 
الحديث للنفي بدون الأجل . 

(4) في ( م ) : غاض النظر . 

(5) في ( ت ) : لمدخول » وهو تصحيف ء وما أثبتناه من ( م ) . 

) لم أقف عليه بهذا اللفظ , وقال الزيلمي : « روى أن الني مَيِتَهِ نجى عن بيع ما ليس عند الإنسان » ورخص في 
الس » قلت : غريب هذا اللفظ » نضب الراية © / 40 . 

(8) في (ت ) : حبس السلم » وهو تصحيف » وما أثبتناه من ( م ) . 


إرفضن 


الحال » والسلم بأجل . 

قلنا : لا نسم أنه ( ا تحتيية يل مان 

مسألة : السم في المنقطع لا يجوز . 

وقال الشافعي » وأحمد رضي الله عنهما : يجوز مؤجلاً إلى حينه . 

وصورته : أن يسم في الرطب أو الرماة خناء” 

ولو كان موجوداً عند العقد . وعند المحل » لكنه ينقطع فيا بين ذلك » فقد اختلف 
ل ا ال 

لنا : قوله ملت : « لا تبع ما ليس عندك »!*ا 


لكر 000 
ا" 


ونهئ عن يبسع العتب: حق يسود + وعن ( يبع )!" الحب حق يشتد . ت" .؛ 


والمسم فيه ليس كذلك ٠‏ لانقطاعه عن الناس 


وها : ما روى ابن عبا س : أن الني مَل لما قدم المدينة» وهم يسلفون في الغار 
انطع ماد دس ريلك اليد النكدا مره اورت مسر ناجل 
: إن 
معلوم » خ » م 


. ) مسلم ساقطة من ( م‎ )١( 

(0) في ( م ) : شيئاً » وهو تصحيف . 

(0) في (م ) : الموجود . 

(8) سبق تخريجه في ص : 7519 . 

(م) سبق تخريجه في ص : 7٠١‏ . 

0 فيا رت) ) : وعن أيدي الحب وما أثبتناه من ( م ) . 

0 ) أخرجه الترمذي في البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثرة حتى يبدو صلاحها عن أنس . وأبو داود في البيوع 
والإجارات باب في بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها . واين ماجه في التجارات باب النهي عن بيع الثار قبل أن 
يبدو صلاحها . وأجد ج ١0١ / ١‏ مسند أنس بن مالك . والدارقطني في أول البيوع . 

رم) ( خعم ) ساقطان من ( م ) » والحديث سبق تخريجه في ص :702 ٠‏ 


رض 


قررهم الني عَيِنْمٍ على ذلك » ومعلوم :أن الثار اميم إلى هذه المدة » ومع ذلك 
ار 
2 


ورخص النبي َيه في السلم مطلقا 

قلنا : الحديث مول على الثار اليابسة » وهو أشبه . لأنها تبقى مدة مديدة . 
وأما الرخصة في السلم ( فخص "١‏ عنه النقطع . 

كذا الجمل والعام » فجوز تخصيص الباقي بالقياس 

والترجيح معنا » لأنه عحرّم » وما رووا مبيعمٌ . 


مسالة : السم في الحيوان لا يجوزء وإن بيّن أوصافه , وهو قول عمر ء ول » وابن 
مسعود » وأبن حمر » وابن عباس » وحذيفة » وسامان رضي الله عنهم . 


وقال الشافعي , وأحمد رضي الله عنها : يجوز إذا بين جنسه . ونوعه , وسنه, 


ووصفه . 
وعلى هذا الخلاف : استقراض الحيوانات لا 00 
لنا: ما روى ابن عبساس : أن النبي ويل عن السلم في الحيوان . ق 6“ 


والبل'" في الحيوان ليشن إلا يبعه نسيئة . 
فإن قيل9) دق ماده : عبد الملك الذماري””' » ضعفه أبو زرعة . 


. ) في (ت ) : يخص , وما أثبتناه من (م‎ )١( 

() أخرجه الدارقطني في البيوع . والحاكم في البيوع باب النهي عن السلف في الحيوان . بلفظ : « أن رسول الله مَتع 
نجى عن السلف في الحيوان » . 

(؟) كذا في النسختين » ولعل الصواب : « والسلم » » إذ به يستقم المعنى . 

() في (م ) : فإن قال . 

(5) هو : عبد الملك بن عمد الذماري ٠‏ وقيل : ابن عبد الرحمن » أبو الزرقاء الصضعاني » ويقال : هما شيخان رويا 
عن الأوزاعي . قال أبو حاتم : ليس بقوي . وقال الفلاس : ثقة . وقال أبو زرعة : منكر الحديث : انظر : 
الميزان ١‏ / 3575 , والكاشف ؟ / 5٠١‏ , والتقريب ١‏ / 85ه , والخلاصة 3997/5 . 
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وعن ابن مسعود : أنه دفع مالا إلى ( زيد بن خليدة )!2 مضاربة » فأسامه إلى 
( عتريس بن عرقوب )!" في قلائص معلومة » فقال له ابن مسعود : اردد إلينا مالنا » 
لا نسم مالنا في الحيوان!" . 

وعن عمر رضي الله عنه : أنه قال في خطبته : إن آخر آية نزلت من القرآن : أية 
الربا » وتوف النني ميته ولم يبينها لنا") » وإن من الربا ( أبوابا )* لا يكدن يخفين 
على أحد . منها : الس في السن » أي ( في ١)‏ الحيوان » ول يرد به عين السن”" ٠‏ لأن 
لع يسان 

والمراد بقوله : آخر آية نزلت : أي في الأحكام . 

المشييوا عا ارو تمق وعروع ريق 13 فال إسالت7اعيد الهبن عرو 
ابن العاص » فقلت : إنا بأرض ليس ها دينار ولا درهم » وإفا نتبايع بالإبل والغم إلى 
أجل , فا ترى في ذلك ؟ فقال : على الخَبير سَقطت » جهز رسول الله يِه جيشنا على 
إبل الصدقة ( حتى نفذت ٠‏ وبقى أناس ٠‏ فقال لي الني كَِِ : « اشتر لنا إبلاً بقلائص 
من إبل الصدقة )7١)إذا‏ جاءت حتى نؤديها!"' إليهم » فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث » 
فأدى الني عتم . حد”""". 


. 55 / 8 في (ت ) : زيد بن كليدة » وفي ( م ) : يزيد بن خليدة » وما أثبتناه من مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) في النسختين : عريس بن عرفون » وما أثبتناه من مصنف عبد الرزاق 8 / 54 . 

(؟) لم أقف عليه . انظر : مصنف عبد الرزاق في البيوع باب السلف في الحيوان . 

(4) أخرجه أحجد ج 3١/1١‏ مسند عمر بن الخطاب . وابن حزم في الحلى + / 59 . 

(0) في (ت ) : رباء وما أثبتناه من (م ) . 

(0) زيادة من (م). 

(0) في (م ) : عين الحيوان » وهو خطأ . 

(0) في (م) : لأنه بيعه » وهو خطأ . 

() في (ت ) : عرو بن الجريش ء وفي ( م ) : عمر بن الجريش » وما أثبتناه من السند . 
0٠0١‏ في (م) : فسألت . 

. زيادة من ( م ) » وقد كتبت الزيادة بدون نقط‎ )1١( 

. في النسختين : يؤدها‎ )١١( 


. 5417 : سبق تخريجه في ص‎ )1١( 


هفنا 


عن ( عبد الله بن )١7)‏ عمرو بن العاص قال : أمرني رسول الله مَلِتَهِ أن أبتاع البعير 
بالبعيرين , وبالأبعرة » إلى خروج المصدق جدا" . 


وروى : أنه يَيَِهِ استقرض بكرأ » ورد رباعيا”" , والخلاف في السلم والاستقراض 
واحد . 


وروى : أن علياً رضي الله عنه باع بعيراً » يقأل له : ( عصيفيراً )'' بعشرين 
3 
بعيرا ‏ . 


ونحوه عن ( ابن ) عمر") . 


قلنا : إنفا جاز ذلك بطريق الضرورة » وهي تجهيز الجيوش ٠‏ وللإمام ولاية أخذ 
[لالتعل هذا الؤحهء 


وكذا تقول في الآثار . 


على أنما معارضة بما روينا » ويترجح ما روينا لوجهين : 
أحدهها : أن ما رويناه حرم . 


والثاني : ( يحقل )! : أن ذلك ( قبل )''' نزول آية الربا » والله أعلم . 


( 
(؟) سبق تخريجه في ص : 587 .. 
(4) في (م ) : أباع » وهو تصحيف . 
0 في (ت ) : عصفور ء وفي ( م ) : عصوء وما أثبتناه من كتب السنة . 
1) سبق تخريجه في ص : 7387 . 
(0) في النسختين : عن عمر ء والصواب ما أثبتناه » وقد سبق تخريجه في ص : 587 . 
(0) في (ت ) : يحمل » وما أثبتناه من (م ) . 
(5) زيادة من (م) . 


كتاب الصرف 

مسألة : الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات وفسوخهال . 

وقال زفر : يتعينان » وهو قول الشافعي رضي الله عنه . 

وقزة الخلاف:تظهراق فسائل.: 

منها : إذا اشترى شيئاً بدراهم معينة » بأن قال : اشتريت بهذه الدراهم وأشار إليها , 
هل له أن يسك تلك الدراهم » ويدفع غيرها ؟ 

عندنا : له ذلك ؛ ولو هلكت لا ينفسخ العقد أيضاً عندنا . 

( وعندهما )'") : ليس له ذلك ٠‏ وينفسخ العقد . 

ومنها : إذا أفلس المشتري : لا يكون البائع لق هذه الدراهم نان كو ا 
الغرماء عندنا . 

(وعندها )!" : البائع أحق با . 

واتفقوا على أنما تتعين في الودائع » والغصوب ٠‏ والأمانات » ونحوها . 

لنا : ما روينا من نبيه مَيِنَةِ عن بيع الغرر . ء/') .» وهذا غرر بتقدير التعيين » 
لأن فيه خطر الانفساخ بهلاك العين قبل القبض . 

هما : قوله تعالى : « أوفوا بالعقود 14 , وتسلم الدراهم المعينة وفاء بالعقدء 
فيجب تسليها » وذلك بتعيينها . 


. وهو تصحيف‎ ٠ ) وفسوخها ساقطة من ( م ) » وفيها : ( في عقود المعاوضة وفيه وجهاً‎ )١( 
. في ( ت ) : وعنده ء وما أثبتناه من ( م ) » والضير في ( عندهها ) عائد على زفر والشافعي‎ )0( 
. ) في (ت ) : وعندم , ولعله تصحيف ء وما أثبتناه من ( م‎ )5( 

(؛) سبق تخريجه في ص : 111 . 


(ه) من الاية ١‏ من سورة المائدة . 


لمرضن 


00 3 ١ 
ولولم‎ ٠ » وقوله يَيَْهِ : « لا تبيعوا الذهب بالذهب  إلى قوله : عيناً بعين‎ 
. يشترط التعيين لخلا عن الفائدة‎ 


2 + التمين بغي مقتتى التقداة لآن مقتضاء ؛ ووذ المرام قي الثمةا» المأ يقي 
فجعل الوفاء بالعقد على هذا الوجه ٠‏ وهو الجواب عن الحديث . والله أعلم . 


ساس ل مس سسسب 


. 586 : بعين ساقطة من ( م ) . والحديث سبق تخريجه في ص‎ )١( 


ارون 
كتاب الشفعة 

مسالة #العفية تلع اسان ثلاتة + عل ثلاك فراتب:: 

عمننية الفركة فرعن المبسود: 

وحقوق المبيع!'! ٠‏ كالشرب ٠»‏ والطريق . 

- وجوار الاتصال , حتى تثبت للجار الملاصق » والشريك في الطريق . وهذا قول 

عمرء وعل » وابن مسعود . وشريح . 

وقال الشافعي » وأحمد : تستحق بالسبب الأول . 

وللشافعي في(" الثاني قولان » وفي الثالث : لا يستحق قولاً واحدا . 

لنا : قوله لات : « الجار أحق بصقبه » خ , م( ., 

ويروى : « بسقبه »29) ء ولا تنافى » لأنها في اللغة عبارة عن القرب . 

وقد روى هذا التفسير مرفوعاً ». 

أثبت الني ملتَهِ الشفعة للجار بعلة قربه » فيستحق الشفعة . 


وزواه ةق الأصضل فال + الخاز اق( يفيه )"اهار تفظو يا 0" 


. ) وحقوق المبيع ساقطة من ( م‎ )١( 

(0) في ساقطة من ( م ). 

(0) في (م ) بصفقه . وهو تصحيف . والحديث أخرجه البخاري في الحيل باب في المبة والشفعة ‏ عن أني راقع - 
( وأخرجه في أماكن أخرى ) . 

ول أقف عليه عند مس . وأخرجه أحجد ج 3 / 550 مسند أبي رافع . 

(؛) في (م ) : بشقيه » وهو تصحيف ء والحديث أخرجه البخاري في الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل 
البيع ‏ عن أبي رافع ( وأخرجه في أماكن أخرى ) . وأبو داود في البيوع والإجارات باب في الشفعة . والنسائي في 
البيوع باب ذكر الشفعة وأحكامها . وابن ماجه في الشفعة باب الشفعة بالجواز . وأحمد ج 3 / 75١‏ مسند أبي 
راقع . 

زه) في (ت ) : بشفعته جاره » وهو خطأ »وما أثبتناه من ( م ) . 

(0) في النسختين : إذا كان غائباً » وما أثبتناه من كتب السنة . 


رفن 
كان غائبا + إذا كان تطريقها واخدا . عن 


أثبت الني يِه الشفعة بالشركة” في الطريق 
وعندهم : لا تثبت _- تثبت الشفعة للجار ء وإن كان طريقها واحداً . 


وروى عمرو بن الشريد : أن الني َه سئل عن أرض بيعت وليس لما شريك , 
ولا جار ء فقال : « الجار أحق بصقبها +39 “4 و فوواق 3 اسشنها 1 


وف لفظ المسند : عن معرة قال : قال رسول الله 2 كْنَهِ : ٠‏ جا رالدا 3 بالدار من 
غير 0 


ولأنه إجماع من الصحابة » فإهم قضوا بالشفعة بسبب الجوار » حتى ( قال )!2 عل ؛ 
وابن مسعود : قضى رسول الله َيِه الشفعة ")ا بالجوار 

فإن قيل + أما اديت الأول + تحمل غل 'الشريك خالل : 

وأما الثاني » وهو ما رواه عمد في الأصل » فقد أنكره أحمد . 

وأما حديث عمرو بن الشريد , فقد ضعفه ابن اللنذر 


وأما حديث سمرة » فقال أحمد : أحاديث سمرة من كتاب » وقال أحمد بن هارون 


)١(‏ أخرجه أحمد ج ٠0٠/5‏ مسند جابر بن عبد الله . وأبو داود في البيوع باب في الشفعة دعن حنانن.. والترميدئ 
في الأحكام باب ما جاء في الشفعة للغائب . وابن ماجه في الشفعة باب الشفعة بالجوار . 

0 : بالشفعة للشريك ٠‏ والباء زيادة من الناسخ . 

(؟) في (م ) : بصقها . 1 1 

د ٠‏ مسند أبي رافع ؛ بلفظ : « الجار أحق بصقبه أو سقبه » , وليس فيه :« بصقبها وسقبها » 

بضير المؤنث . وانظر ص 5894 . من هذا البحث . 

لتر ا 11 1 ٠‏ مسلد ممرة بن جندب . والترمذي في الأحكام باب ما جاء في الشفعة . وأبو داود في 
البيوع والإجارات باب في الشفعة . 

(5) قال ساقط من النسختين » والمعنى لا يستقم بدونه . والحديث أخرجه أحمد ج ١١5/١‏ مسند علي بن أبي 
طالب » بلفظ : « قضى رسول الله مَيئَهٍ بالجوار» . 

(9) كذا في النسختين . ولعل الأنسب : بالشفعة . 


حرس 


لا يحفظ ( عن الحسن )!') عن سمرة حديث يقول فيه : ( سمعت سمرة )!" إلا حديث 
واحد » وهو حديث العقيقة . 


والجواب : أما حمل الأول على الشريك الحالط » فلا يصح , لأنه شريك في عين 
المبيع » ولا خلاف فيه . 


وأما الثاني » فقد رواه أحمد في المسند » وطريق الإنكار : أنهم قالوا : لم ( يروه )9) 
الااغد الك ين أي سلينان1" .وذ )9 تفي (للرواينة 2107 والعسل عل 
الاثبات7" . 


وأما الثالث » فم يوافق ابن المنذر على تضعيفه أحد من الحفاظ . 
تم لم يبين علته » فلا يقبل قوله » وقد رواه أحمد في المسند . 


وأما الرابع » فقد قال ابن المديني : سمع الحسن البصري من سمرة » ولو لم يسمع م 
يضر ء لأن الني مَلَِهِ كانت كتبه ترد إلى الآفاق » ويعمل بها » ولو لم يثبت عند الحسن 
لما أرسله . 


احتجوا : بما روى : أن الي يَيِنّهٍ قال : « الشفعة في كل ما ( لم )!) يقسم , فإذا 

وقعت الحدود وصرفت الطرق » فلا شفعة » ا 

.) زيادة من ( م‎ )١( 

(؟) في النسختين : ما سمعت لسمرة إلا حديث واحد » والمعنى لا يستقم بذلك .. 

(0) في (ت ) : ل يرواء وما أثبتناه من ( م ) . 

(6) أبي ساقطة من ( م ) ؛ وهو عبد الملك بن أبي سلهان العرزمي , أحد الثقات الشهورين : وهو كوفي » وامم أببه 
ميسرة . تكلم فيه شعبة لتفرده عن عطاء بخبر الشفعة للجار . وقال أحمد : ثقة يخطىء . وقال الترمذي : وهو 
ثقة مأمون عند أهل الحديث » مماه الثوري الميزان . وقال ابن المبارك : كان من الحفاظ , وقد وثقه كبار 
النقاد . مات سنة ١45‏ ه . انظر تهذيب التهذيب 5 / 551 » والميزان ؟ / 707 » والكامل ه / 155٠‏ » والخلاصة 
؟ / الاقء والتقريب .90١9/١‏ 

(5) زيادة من (م). 

(1) في (ت ) : الرواية ٠‏ وما أثبتناه من ( م ) . 

(0) انظر نصب الراية ج ؛ / 2١78‏ 376 . 

(4):/ » ساقط من النسختين , وأثبتناه من كتب الحديث . 

(1) أخرجه البخاري في الشفعة باب الشفعة فيا لم يقسم ‏ عن جابر . وابن ماجه في الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا 
شفعة ‏ عن أبي هريرة . والترمذي في الأحكام باب ما جاء إذا حددت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة ‏ عن 
جاتر ترا 


فقا 

وفي لفظ : « إنما الشفعة فها لو يقسم »'/ . 

أثبت الني ينه الشفعة في غير المقسوم » ونفاها عن المقسوم . 

قلنا : الحديث حجة عليهم ٠‏ لأنه مَلِتَهٍ لما" قال : « فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرقي 1 

وعندههما : إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق » فلا شفعة . 


وقد أحتج أصحابنا بأحاديث ٠‏ منها : ما روى أن النبي يِه قال : « الخليط أحق 
من الشفيع » والشفيع أحق من غيره الا" 


إلا أنه غريب » لم يخرجه أرباب السنن » وإغا هو موقوف على شريح واين سيرين . 


وقد احتجوا بحديث غريب ٠‏ وهو ما روى : أن الني يَِنّةِ قال : « إفا الشفعة 
اخلط لان 


ونحن نقول : الشفعة للخليط . لكن لم لا يكون للجار ؟. 

مسألة : الشفعة على عدد الرءوس » وهو قول أبن مسعود 

وقال الشافعي : على قدر”" الأنصباء . 

وَصَورَة الحالة - دار مشتركة!*) بين ثلانة نفر )2 لأحدم نصفها 2( ولآخر ثلثها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشركة باب الشركة في الأرضين وغيرها ‏ عن جابر . وأبو داود في البيو والإجارات باب في 
الشفعة . وابن ماجه في الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة . 

() هكذا في النسختين , ولا جواب لها . ولعلها مقحمة . 

(؟) أخرجه البخاري في الشفعة باب الشفعة فيا لم يقسم ‏ عن جابر . وابن ماجه في الشفعة بان إذا وقعت الحدود فلا 
شفعة ‏ عن أبي هريرة . والترمذي في الأحكام باب ما جاء إذا حددت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة ‏ عن 
جابر » مختصرأ . 

(؛) أخرجه عبد الرزاق في البيوع باب الشفعة بالجوار» والخليط أحق ‏ عن الشعبي وابن سيرين عن شريح . 
والطحاوي في شرح معاني الآثار في الشفعة باب الشفعة بالجوار ‏ عن شريح . ج ؛ / ١١68‏ . 

(ه) إنما ساقطة من ( م ) . 

(3) ل أقف عليه . 

(0) في ( م ) : على عدد . 

(0) في (م ) : مشترك » وهوخطأً . 


زضف 
ولآخر سدسها » باع صاحب النصف نصيبه » فصاحب الثلث » والسدس يستحقان 


وقد +يتككقانا أثلاثاً » لصاحب السدس السدس » ولصاحب الثلث الثلث . 
وكذا لو باع صاحب السدس نصيبه » فعندنا الشريكان الآخران يستحقان السدس 
بينها نصفين . 
والشافعي يحتج بالنصوص الدالة على القسمة بالسوية ء كقوله تعالى : ١‏ إن الله 
يأمر بالعدل واللإحسان 14 « وذلك يكون على قدر الأنصباء . 
قلنا النص يدل على أن استحقاق الشفعة على عدد الرءوس ٠‏ لأنه إحسان » فكان 
حية لنا والله أعلم ِ 


لامك 


(ى من الآية ٠١‏ من سورة النحل . 
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مشالة" الآجرة لاغلك رشن القدةء و إنا عل اءة قناعة : عل حسس) حدوثة 
المنفعة . 

وقال الشافعي رضي الله عنه يلك بنفس العقد » حتى لو كانت الأجرة عبداً » وهو 
قريبه لا يعتق عليه في الحال ( عندنا » ولا يثبت للأخير ولاية المطالبة بتسليم الأجرة 
في الحال )(" . 

وعنده يعتق » ويثبت . 

لنا قوله تعالى < إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4( ,. 

والمستأجر لم يملك المعقود عليه في الحال » وهو منافع الدار شهراً » فكذا صاحبه لا 
يلك الأجرة تسوية بينهها . 
الأحرة :لي : 

مسألة :إجارة المشاع فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال أبو يوسف » وحمد ء والشافعي رضي الله عنهم هي صحيحة » وسواء كان 
حمل القبية :لدان ونموها ‏ أو لاا يحقل + كالسد + والداية » والثوي ووم 

وصورته رعل أخز تضقن واروة أو ضفخنا أ سين توية : فالقه قاية 
عنده » حتى لا يجب المسمى عند التسلم » ولا الانتفاع » عنده . 

وعندهم : يجب . 


ولو انتفع المستأجر بذلك . هل يجب أجر المثل عند أبي حنيفة رحمه الله ؟ اختلف 


.) زيادة من (م‎ )١( 
. من سورة النحل‎ ٠١ من الآية‎ )( 


نارق 

المشايخ فيه 

قال بعضهم لا يجب , لأن الإجارة باطلة . 

وقال بعضهم يجب » وهو الأصح ء لأن الإجارة فاسدة . 

لنا ما روينا من قوله َيِه « لا تبع ما ليس عندك ١2‏ . ومنافع الدار ليست 
عنده » فلا يجوز. 

هم ما روينا من قوله يِه « لا يحل مال امرىء مس إلا بطيبة من نفسه 92" , 

قلنا هذا خبر واحد » ورد على مخالفة قوله تعالى « ولا تنازعوا 4(" وهذا العقد 
يفضي إلى النازعة » لأن المستأجر يطلب!') المؤجر بتسلم) الكل » والمؤجر يمنع من 
ذلك ء لما فيه من تفويت حقه » فتتحقق المنازعة . 

مسألة : الأجير الشترك ضامن للا جنت يده » عندثا . 

وعند زفر» والشافعي لا يضمن » كالقصار يدق الشوب » فيتخرق , أو امال 
بعثر) في الطريق ٠‏ فينكسر الدّن » فعندنا يضن » وعندهها لا يضن . 

تم المالك بالخيارء إن شاء رض بالعمل » ولم يعطه شيئاً » وإن شاء لم يرض 

ثم المالك في التضمين بالخيار » إن شاء ضنه معمولاً » وأعطاه المسمى » وإن شاء ضنه 
غير ( معمول )''' » وم يعطه شيئاً . 


. 750 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

. 300 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(©) من الآية 51 من سورة الأتفال . 

(؟) كذا في النسختين : يطلب » بتسلم ؛ والصواب أن يقال : يطالب بتسلم » أو يطلب تسلم . 
(5) في ( م ) : يتعثر . 

(3) في (ت ) : غير معمولاً » وهو خطأ » وما أثبتناه من ( م ) . 


ضف 


لنا قوله مَلِتَع « على اليد ما أخذت حتى ترد »7 .. 

وقد أخذ الأجير المشترك ذلك القدرء فيجب عليه الرد بعد الملاك ؛ أو التعييب"") 

ها قوله تعالى < عن تراض 46(" , وم يوجد . 

وقال مالك ٠‏ والشافعى يجوز . 

وصورة المسألة رجل استأجر رجلا ليحج عنه » أو ليعامه القرآن لا يصح عندنا ء 
حق لو حي »أو غلله القرآن “لا يستحق المسمئ + ولا أجرة المثل :. 

وعندها يستحق ذلك . 

ولو استأجر على الأذان » والإقامة » والجهاد ء وتعلم الفقه » ورواية الحديث » 
ونحوه » فعندنا لا يشكل أنه لا يصح . 

وللشافعي فيه قولان . 

لنا ها روى عن عمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال : يارسول الله » اجعلني إمام 
قومي ٠‏ قال « اقتد بأضعفهم ٠‏ واتخذ مؤذناً ( لا يأخذ !' على الآذان أجراً » حد" . 

وعن عبادة بن الصامت قال علمت أناساً من أهل الصّفة الكتابة والقرآن فأهدى إلى 
رجل منهم قوسا » فقلت أرمى عنها في سبيل الله تعالى » فسألت النبي ملع فقال « إن 


. 197 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) في ( م ) : التعيين » وهو تصحيف . 

(5) من الآية 76 من سورة النساء . 

() في (ت ) : ولا تأخذ , وفي ( م ) : لا تأخذ , وما أثبتناه من كتب الحديث . 

(0) أخرجه أحمد ج ؛ 7077 مسند عثان بن أبي العاص . وأبو داود في الصلاة باب أخذ الأجر على التأذين . 
والنسائي في الآذان باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على آذانه أجرأ . 


مخفا 


سرك أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها » حد"ا 

في إسناد هذا الحديث ( مغيرة )7 بن زياد » ضعيف . 

إلا أنه قد روى مثله عن أيّ بن كعب سال الإسناد » وقال”» إني عامت رجلاً 
القرآن » فأهدى لي قوساً » فذكرت ذلك لرسول الله ِنَم » فقال # إن أخنعا أخدث 
قوسأ من ل 


الذي أقرأه أبيّ :طفيل” بن عمرو ( الدوسي 9 


وروى أن رجلاً قال لابن عمر إني أحبك في الله » فقال له" : إني أبغضك في 
الله » لأنك تلحن في الآذان » وتأخذ عليه أجرال . 


3 د ع« - 3 
احتجوا بما روينا أن الني مَلِقَةٍ زوج رجلاً امرأة بما معه من القرآن "22 ولم يرد به 
نفس القرآن , لأنه لا يصلح مهراً » لأن المهر ما يسم لما بعقدا""'. فعم أن المراد به 
تعلم القرآن » وإذا صلح بدلاً في النكاح صلح بدلاً في الإجارة . 
زف أن رجلاً من الصحابة رق وجل بجاعة امكنان د طرق كل كلك قذيذا ين 
الغم » فبلغ ذلك الني يلت » فضحك . وقال « إنها رقية » خذوهاء واضربوا لي 
و سا ل ا ا 00 5 
)١(‏ أخرجه أحمد ج ه / 705 مسند عبادة بن الصامت . وابن ماجه في التجارات باب الأجر على تعلم القرآن . 
() في ( ت ) : معتبرة بن زياد » وما أثبتناه من ( م ) » وهو : المغيرة بن زياد البجلي أبو هائم الموصلي . قال 
البخاري : قال وكيع : كان ثقة . وقال النسائي : ليس بالقوي وقال في مكان آخر : ليس به بأس . وقال ابن 
معين : ليس به بأس » له حديث واحد منكر . وقال أحمد : ضعيف الحديث له مناكير . وققال أبن عدي : هو 
عندي لا بأس به . مات سنة 161 ه . انظر التاريخ الكبير ؛ / 557 , والجرح والتعديل + / 550 , والمغنى ؟ / 
57 » وتبذيب التهذيب ٠58 / ٠١‏ ء والمجروحين ؟ / 5 » والكاشف 1/8/5 » والميزان ؟ / 1٠١‏ » والتقريب ؟ / 
8 »؛ والضعفاء والمتروكين ص : 751 » والضعفاء الصغير ص 5١5‏ » والكامل ١‏ / 5565 » والخلاصة ؟ / 55 . 
)١(‏ في (م ) : قال » بدون وأو . 
() كتاب التجارات باب الأجر على تعلم القرآن . 
(5) في ( م ) : الطفيل . 
() في النسختين : السدوسي » وهو خطأ . 
0 له ساقطة من ( م ). 
() أخرجه عبد الرزاق في الصلاة باب البغي في الآذان والأجر عليه - عن يحي البكاء » والضحاك بن قيس . 
(و) سبق تخريجه في ص :111 . 
(١٠)في‏ (م) : بالعقد . 


نارفا 


تي ١)‏ سيا دك اا 
والجواب أما الحديث الأول » فحمول على السببية . أي زوجها منه بسبب حفظ 
القرآن » لآن حرف الباء كا يذكر للتعويض يذكر لا قلنا . 
وأما الحديث الثاني » فعنه أجوبة : 
أحدها : أن القوم كانوا كفاراً » فجاز أخذ أموالهم . 
والثاني :حق الضيف لازم » ولم يضيفوم . 


والثالث : أن الرقية ليست بقربة محضة ٠‏ فجاز أخذ الأجرة عليها . والله أعلم . 


(1) زيادة من ( م ) » وهو الموافق لما في كتب السنة . 0 | 

(0) أخرجه البخاري في الإجارة باب ما يعطى في الرقية ؛ عن أبي سعيد الخدري ( وفي أماكن أخرى ) . ومسم في 
السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار . وأبو داود في الطب باب كيف الرقي ؟ . والترمذي 
في الطب باب ما جاء في أخذ الأجرة على التعويذ . 


طق 
كتاب الشهادات 
مسالة: للقابق شهادة ناا وآداء » عتدداء :وهو فقول غالك:: 
وقال الشافعي . وأحمد لا شهادة له أصلاً . 
وثمرة الخلاف تظهر في مسائل : 
منها :النكاح ينعقد بشهادة الفاسقين عندنا . 
ومنها : أربعة من الفساق شهدوا على رجل بالزفى » لا يحدون عندنا لأنهم شهود. 
وعندثم يحدون )2 اه قذفة . 
ومنها : رجل قذف إنسانا » وأقام أربعة من الفساق يشهدون على صدق مقالته » لا 
يحدون!) عندنا ٠‏ لأنه أ بأربعة شهداء . 
وعندم يحدون!" ,. لأنه لم يأت بأربعة شهداء . 
ومنها : أن القاضي إذا قض بشهادة فاسقين ينفذ قضاؤه عندنا . 
وعندهم لا ينفذ » ؟! لو قضى بشهادة العبيد . 
والمشهور من الصور الأولي . 
لنا قوله تعالى : «١‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم 74 , إلى غير ذلك من النصوص . 
احتجوا : با تقدم من قوله يَلِتَّهٌ « لا نكاح إلا بولي » وشاهدي عدل »!" . 
والفسق ينافي العدالة . 
وبما تقدم من النصوص في النكاح . 
)١(‏ هكذا في النسختين » ولعل الأنسب بالمقام : « يحد » . لأن المسألة تتعلق بالرجل القاذف . هل يحد على قذفه, 
لأنه أقى بشهود غير معتبرين ٠‏ أو لا يحد » لأنهم شهود معتبرون » ولو كانوا فسقة . 


(؟) من الأية 787 من سورة البقرة . 
(؟) سبق تخريجه في ص : ١١7203215‏ 


9 

قلنا: قد بينا أنه ليس( فيها ما يثبت ٠‏ ولو سامت حملت على الاستحباب ونفي 
الكال . 

أو نقول :أخبار آحاد وردت على مخالفة الكتاب » فترد . 

أو تحمل عل .ها قلنا ء: توفيفا + 

مسألة لا يقل شهادة أحد الزوحين للآخر: 

وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل . 

لنا قوله َيه « لا شهادة 0 »1 وهذا متهم . 

وقوله ع لا تقبل شهادة الوالد لولده 0 ولا الروج لروجته 0 ولا السيد لعبده 0 
ولا العيك سنن 

احتج : بما روي : أن فاطمة رضي الله عنها ادعت فدكا بين يدي أبي بكر رضي الله 
عنه » واستشهدت علي رضي الله عنه ٠‏ وامرأة » فقال أبو بكر : ( ضمى )") إلى الرجل 
رجلاً » وإلى المرأة امرأة" . 

وكأن ذلك تحضر من الضحابة من غينتكين » فكان إجماعا .. 

قلنا : تلك الشهادة لم تقبل ‏ لأن الصحيح من الرواية أن أبا بكر رد دعواها ٠‏ لأنها 
ادعت فدلا إرثاً من الني يِه » فردها . وقال سمعت رسول الله يَلِتّعِ يقول « نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث 8 ما تركنا صدقة للق 5 
)١(‏ في (م): ليست . 
(0) سبق تخريجه في ص : 16١‏ . 

الشهادات باب شهادة الأخ لأخيه . والابن لأبيه ‏ والزوج لامرأته - عن إبراهم ٠‏ بنحوه . 
() في ( ت ) : ضن ء وهو تصحيف ء وما أثبتناه من ( م ) . 
(6) ل أقف عليه . 
(1) أخرجه البخاري في فرض الخمس باب فرض الخس ‏ عن عائشة ( وأخرجه في أماكن أخرى ) ..ومسلم في الجهاد 

والسير باب قول النبي يَيَْهِ : « لا نورث ما تركنا فهو صدقة » . وأبو داود في الخراج والإمارة والفىء باب في 


صفايا رسول الله يَيْتَّهٍ من الأموال . والنسائي في قسم الفىء ‏ مختصرأ . وأحمد ج 2/١‏ مسند أبي بكر ( وفي 
أماكن اخرى ) . 


كان 

وقد كان علي رضي الله عنه يعم أن شهادة الزوج لزوجته لا تقبل » لكنه احترز عن 
إيحاش فاطمة رضي الله عنها ‏ بالامتناع . 

والدليل عليه أن عليا رضي الله عنه لما ولى الخلافة لم يتعرض لفدك ٠‏ بل أجرى 
الحم فيها على ما كان في زمان الخلفاء الثلاثة . 

وفي هذا حكاية جرت للسفاح مع بعض الطالبين" . 

مسألة :تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد رضي الله عنهم : لا تقبل . 

لنا : ما روينا من قوله يَيْنّوِ : « فإذا قبلوا عقد الذمة فلهم ما لمسامين » وعليهم ما 
0 

احتجوا : يما روى ؛“أن البق م َيِه قال : »2 ار لوكي 
ال ا 

قلنا : الحديث في إسناده : حمر بن راشد شد'! » ضعفه الدارقطني وغيره . 


أو يحمل على أنه منسوخ بما روي" أن الني ع رجم هوديين بشهادة أهل 
الذمة# . 


. 508 المراد به : هو عبد الله بن الحسن . انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 

(0) سبق تخريجه في ص 5١4:‏ . 

(7) في النسختين : لا يرث : وما أثبتناه من الدارقطني . 

(؛) ( ولا يجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة ) ساقطة من ( م ) . 

(5) أخرجة الدارقطنى في أول الفرائض ‏ عن أني هريرة . وأورده ابن عدي في الكامل ج 5 / ١771‏ ترجمة عمر بن 

راشد أبو حفص اليامي . والذهبي في لليزان ج ؟/ 154 . 

() هو : عمر بن راشد بن شجرة أبو حفص اليامي » ضعفه ابن معين ٠‏ والنسائي » والدارقطني . وقال البخاري : 
يضطرب في حديثه عن يحبى . وقال أبو زرعة : لين . وقال العجلي : لا بأس به . انظر التاريخ الكبير ٠65 / ١‏ » 
والجرح والتعديل 5 / ٠١8‏ » وتهذيب التهسذيب ١‏ / 5؛؛ , والميزان ١‏ / 1515 » والمجروحين ؟ / 28 ء والكاشف ” / 
6٠‏ » والتقريب ؟ / ده . ولسان الميزان 6 / ٠٠‏ , والكامل 5 / 1276 , والخلاصة ؟ / 515 » والضعفاء والمتروكين 
ص .35١‏ 

0) في (م) :لما روى . 

() سبق تخريجه في ص : 3١7‏ . 


كان 


على أنما مخالف للكتاب , وهو قوله تعالى : « اثنان ذوا عدل منكم , أو آخران من 
غيرم ١4‏ , أي من ( غير )"" أهل ملتك » يإجماع المفسرين” . 

أثبت شهادة الكافر على المسلم » فعلى الكافر أولى . 

مسألة : أجمع عاماء الأمة على أن العقوبات لا تثبت بشهادة رجل وامرأتين . 

وكذا أجمعوا على أن ما كان مالا » وما هو تبع للمال » كالخيار» والأجل ‏ يثبت 
بشهادة رجل وامرأتين . 

وإفا اختلفوا فها ليس بمال » وليس بعقوبة » كالنكاح » والطلاق » والرجعة , 
والوصية ٠‏ والوكالة . 

فعندنا : يثبت بشهادة رجل وامرأتين . 

وعند الشافعي ٠‏ وأحمد رضي الله عنها : لا يثبت . 

والخلاف يظهر في فصلين : 

أحدهما : انعقاد النكاح!') بحضرة”) هؤلاء . 

والثاني : في وجوب القضاء على القاضي بشهاديم . 


فعندنا : ينعقد » ويجب القضاء على القاضي ٠‏ خلافاً لهم » 


. من سورة المائدة‎ ٠١1 من الآية‎ )١( 
.) زيادة من (م‎ )( 
» اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى : < اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيرم » , فن فير : « منكم‎ )0( 
. بالمسامين » قال : إن المراد بغيرم : غير المسامين  وهذا ما عليه الجهور‎ 
من » بقوله : أي من عشيرتك أو قرابتم » وفسر بناء على ذلك « من غير » بقوله : أي‎ «٠ وهناك من فسر‎ 
. من غير قرابتم أو عشيرتكم‎ 
وعلى هذا ء فقول ال ولف : إن تفسير « من غير » بغير المسامين : إجماع المفسرين  غير مسلم . انظر تفسير‎ 
٠ وغيرها‎ 5097 / ١ القرطبي ؛ / 141 وما بعدها » وأحكام القرآن لابن العربي ؟ / 757 , وتفسير النسفي‎ 
. في (م): تكاج‎ )2 
.) بحضرة ساقطة من ( م‎ )0( 


نكن 


لنا : على الأول : قوله تعالى : ١‏ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 274 , أطلق 
اسم الشاهدين على الرجل ( والمرأتين )"' » ومقتضاه : ( إثبات )'" الشهادة على 
الإطلاق ‏ إلا أن العقوبات؟) خصت عن ذلك . 


وقوله 2 : د لا نكاح إلا بشهود وى وهذا نكاح حضره شهود . 
وأجاز حمر رضي الله عنه شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة9) . 


فإن قيل : ليس معنى الآية ما ذكرتم » بل معناها”" : فاستشهدوا رجلاً وامرأتين . 
والشهيدين : عبارة عن اثنين » ورجل وامرأتان : ثلاثة » واسم الثلائة لا يصلح تفسيراً 
للاضب. 8 , 1 

سين 0 : 


قلنا : الفاء في قوله'' : ١‏ فرجل وامرأتان 4'': حرف جزاء , والجزاء يتعلق 
بالشرط السابق » وهو قوله تعالى : ١‏ فإن لم يكونا رجلين 74", وهذا يرجع إلى 
( الشهيدين )". 


00 05 ثُْ 0 
ومعناه : فاستشهدوا شهيدين ( من رجالم ) » فإن لم يكن 7" الشهيدان رجلين , 
فالشهيدان رجل وامرأتان . ش 


. من الآية 587 من سورة البقرة‎ )١( 

() في ( ت ) : وامرأتين » وما أثبتناه من ( م ) . 

. ) في (ت ) : اثنان » وهو تصحيف » وما أثبتناه من ( م‎ )١( 

(5) في ( م ) العمومات » وهو تصحيف . 

(ه) لم أقف عليه » وقال الزيلعي : « غريب هذا اللفظ » نصب الراية * / 229 . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في الشهادات باب هل يجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره » عن عطاء بن أبي 
رباح : أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد مع نساء في نكاح » ؛ وابن حزم في الحلى ١‏ / 518 . 

() في (م ) : معناه . 

(0) في ( م ) : الاثنين . 

(1) قوله ساقطة من (م) . 

. من سورة البقرة‎ ٠85 من الآية‎ )٠١( 

. ) في (ت ) : الشهيد , وما أثبتناه من ( م‎ )1١( 

)1١(‏ زيادة من (م). 

(؟1) يكن ساقطة من ( م ) . 


ثانا 

احتجوا : با مرّ من قوله ملت : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل »!'! » وظاهره : 
يفيد اشتراط رجلين عدلين » لأن الشاهدين حقيقة : اسم لشخصين . 

وعن الزهري : مضت السنة من لدن رسول الله يِه » والخليفتين من بعده : أن لا 
تقبل شهادة الرجال مع النساء في الحدود » والقصاص , والنكاح ٠‏ والطلاق”" . 

والجواب : أما الحديث » فقد تقدم تضعيفه . 

أو نقول : قد حضر شاهدان » لما بينا . 

وسا روى عن الزهري » فالصحيح من الرواية : مضت السنة من لدن رسول الله 
عا والخلبقعق نن غناء > أن لا تفيل قيادة الساء!" فق لخدو » والقصاين 17 

والزيادة مما عملته أيدهم . 

وأما على الفصل الثاني ٠‏ فلأنه ظهر ها حق ثابت » فيقتضي بها . 

مسألة : قضاء القاضى ينفذ في العقود والفسوخ » ظاهراً وباطناً » عند أبي حنيفة 
وهو قول أبي يوسف رحمها الله أولاً » ثم رجع » وقال : ينفذ ظاهراً لا باطنأ . وهو 
قول عمد » ومالك ٠‏ والشافعي » وأحمد . 

وصورته : رجل ادعى على امرأة نكاحاً » وأقام على ذلك شاهدي زور ء والمدعي 
عالم بذلك » فقضى القاضي بالنكاح , على ظن صدقها - نفذ قضاؤه ظاهراً وباطناً » عند 
أبي حنيفة رحمه الله » فيسامها"/ القاضي إليه » ويجبرها على الكون معه . وحل7" له 
وطوّها . 


٠ 1317 2115 : عدل ساقطة من ( م ) : والحديث سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(0) لم أقف عليه هذا اللفظ . وأخرج عبد الرزاق في الشهادات باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود 
وغيره ٠‏ عن الحسن والزهري قالا : لا تجوز شهادة النساء في حد ولا طلاق ولا نكاح » وإن كان معهن رجل » ٠‏ 

(0) الناء ساقطة من ( م ). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في الحدود باب في شهادة النساء في الحدود . 
وابن حزم في المحلى ؟ / 597 . وانظر أحكام القرآن للجصاص ج ٠ 501 / ١‏ 

(5) في ( م ) : وسامها . 

() في (م): ويحل. 


إيقانا 


وعندم : لا يحل له وطؤها . 

وعلى هذا لو ادعت المرأة على زوجها طلاقاً » وأقامت شاهدي زورء وقضى القاضي 
به - نفذ ظاهراً وباطناً » عنده » حتى يحل لهالا “العدوي يآكن. 

وعندهم : ينفذ ظاهرا لا باطنا » فلا يحل لها ( التزوج )27 بآخر. . 

ولو تزوجت بآخر ء فعند أبي يوسف رحه الله : لا تحل لا للأول ولا للثاني . 

وعند جمد : يحل للأول دون الثاني . 

0 يانه الأول مرا «والقاق علانية. 

تفقوا على أن القضاء في الأملاك المرسلة : ( ينفذ )7 ظاهراً لا باطناً . حتى لو 


0 م ل اه فاهسد4 رون وقمئ 
القاضي ينفذ ظاهراً لا باطنا » حتى لا يحل له9) وطوها . 


لآن حيس وما زوق : أن رجلاً أدعى بين يدي علي رضي الله عنه نكاح امرأة , 
وأقام شاهدين » دق بن الك عات لترااام اعر الرب اليش فقا د 
إن كآن ولابد فزوجني") منه . وقال علي : شاهداك زوجاك2 , فل(" ع" إن 
إنشاء النكاح ٠‏ ونص على إثباته بقوله : شاهداك زوجاك . وذلك بمحضر من الصحابة 
رضي الله عنهم » من غير نكير » فكان إجماعاً . 

احتجوا : بما روى : أن الني َه قال : « إفا أنا مثلم » وإنم لتختصون لدي9" , 


)١(‏ لها ساقطة من (م). 

() في ( ت ) : التزويج . والسطر كله ساقط من ( م ) . 
)١(‏ في (ت ) : ينعقد ‏ وما أثبتناه من (م ) . 

() له ساقطة من ( م). 

(0) في (م): زوجني . 

(1) انظر المغنى ج ١‏ / 5ه . 

)في (م)دلم. 

(5) في النسختين : يجيبها » وهو خطأ . 

() في (م): إلي . 


كان 


ولعل بعضك ألحن بحجته » فن قضيت له بشيء من حق أخيه » فكأنما قضيت له بقطعة 
من النار» خ » "(٠‏ . 

فلو نفذ القضاء باطناً لما قال ذلك , لأنه لا ينفذ مع اختلال!'! الحجة . ونا كان 
قضاء بقطعة من النار . 


قلنا : الحديث ورد في الأملاك المرسلة » بدليل : ما روى أن رجلين اختصا إلى 
رسول الله يَلِنه في مواريث درست » فقضى لأحدهما ء فقال الآخرا" : حقي يارسول 
الله ٠‏ فذكر الني مَيلَهِ المديف!* ::( والخصومة )!2 في المواريبث خضوصة في الأملاك ظ 
فإفما يكون قضى بحق أخيه : أن لو بقى) حق أخيه , وإفا يبقى" حق أخيه في 
الأملاك المرسلة دون المقيدة . 


مسألة : الحدود في القذف لا تقبل شهادته » وإن تاب . 
وقال الشافعي رضي الله عنه : تقبل إذا تاب . 


ولو شهد قبل التوبة » وقد حدّ ‏ لا تقبل بالإجماع وتقبل بعد التوبة قبل الحد 
بالإجماع أيضاً . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات باب من أقام البينة بعد اليين ‏ عن أم سامة ( وأخرجه في أماكن أخرى ) . ومسم 
في الأقضية باب الحم في الظاهر . وأبو داود في الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأً . والترمذي في الأحكام 
باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء . والنسائي في آداب القضاء باب الحم بالظاهر . وابن ماجه في 
الأحكام باب قضية الحام لا تجل حراماً ولا تحرم خلالاً . وأجد ج1/ :700:15 مسند أم سائة . 
والدارقطني في الأقضية باب في المرأة تقتل إذا ارتدت . 

(0) في (م) : اختلاف. 

(5) في (م ) : للآخر. 

(4) أخرجه أبو داود في الاقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأ . وأحمد ج 3 / 7٠١‏ مسند أم سامة » والدارقطني في 
الأقضية باب في المرأة تقتل إذا ارتدت . ْ ْ 

(ه) في ( ت ) : في الخصومة , وما أثبتناه من ( م ) . 

. في (م) : نفى‎ )١( 


(0) في (م ) : ينفى . 


2 ؟ 
لنا : قوله تعالى : « ولا تقبلوا هم شهادة أبداً )١74‏ 
ىعن 'قيول الشهادة على الابيد + قلا فقيل :. 


فإن قيل : نعارضه بقوله تعالى : < إلا الذين تابوا "١4‏ , فالله تعالى'" نمهى عن 
قبول شهادة الرامي”! » واستثنى ' التأبيد منه . 


قلنا : ليس هذا باستثناء » بل استدراك » كقوله تعالى : < لا يسمعون فيها لغواً 
ولا تأثهاً » إلا قيلا سلاماً سلاماً 04 , ومعناه : لكن سلاماً . 


احتج : بالعمومات , مثل قوله تعالى : «١‏ واستشهدوا شهيدين 4" , ونحو ذلك . 


قلنا : ما ذكرناه خاص بالإضافة إليها 0 والخاص يقضي على العام . 


)١(‏ من الآية ؛ من سورة النور. 

)١(‏ من الآية ه من سورة النور. 
ا 

(5) في ( م ) : الزاني » وهو تصحيف . 
(5) في ( 0 : واستثناء . 

(1) من الآية 55 .51 من سورة الواقعة . 
( 


(7) من الآية ١8”‏ من سورة البقرة . 


ليتان 
كتاب الدعوى 

مسألة : النكول حجة يقضي به في الأموال » والحقوق » وهو قول عمرء وعثان 

وقال الشافعي . ومالك : ليس بحجة للقضاء , بل لرد الهين على المدعي . 

وصورته : رجل ادعى على آخر شيئاً فأنكرء فاستحلف , فنكل عن الهين - يقضي 
به عندنا . 

وعندهما : لا يقض ٠‏ بل ترد اليين على المدعي » فإن حلف أخذ المال » وإلا فلا . 

وشرط الخصاف تكرار العرض ثلاثا » وهو : أن يقول له( القاضي في كل مرة : إن 
حلفت » وإلا قضيت عليك با ادعاه . 

والأصح : أنه لو قضى عليه بالنكول أول مرّة جاز . 

لنا : ما روى أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه » فادعت على زوجها : أنه قال 
لما: حبلك على غاربك » فحلّفه عمر بالله : ما أردت طلاقاً . فنكل فقضى عليه 
بالفرقة9) . 

وعن اق عرز رطق لاعتفا + أنه افر عق إتساق عيفا افتادعى: العتري عييا + 
فاختصا إلى عثان » فحلّفه عثان بالله إنك بعته ء ( وبه ( عيب عابته » فكتته , 
فنكل , فقضى عليه بالرد!) . 


وعن ابن أبي مليكة : أنه كان قاضياً بالبصرة » فجاءت إليه امرأتان » فادعت 


)١(‏ له ساقط من (م). 

. 1١5 / ٠١ أخرجه مالك في الطلاق باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك . وابن حزم في الحلى‎ )١( 

(0) في (ت ) : وما به » وما أثبتناه من ( م ) . 

(4) أخرجه مالك في البيوع باب العيب في الرقيق » وعبد الرزاق في البيوع باب البيع بالبراءة ولا يسمى الداء ... 
والبيهقي في البيوع باب بيع البراءة . 


؟ 


إحداهها على صاحبتها : أنها أصابتها عينها("" . فكتب إلى ابن عباس » فكتب إليه : أن 
اقرأ عليها : ١‏ إن الذين يشترون بعهد الله وأهاهم ثمناً قليلا ... 4" الآية » ثم اعرض 
عليها البين » فإن حلفت برّت » وإن نكلت فاقض عليها بالأرش9! . 

وروى : أن رجلاً ادعى على رجل شيئاً بين يدي شريح ء فحلّفه . فنكل فقال 
المدعي : أنا أحلف ٠‏ وآخذ المال » فقال : لا » وقضى عليه بالنكول9) . 


وكان علي رضي الله عنه جالساً » فقال لشريح : قالون » وهو بلغة الروم : أصبت . 


فهؤلاء كبار الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على جواز القضاء بالنكول ؛ من غير 
تكيرء فكان إججاعاً . 


احتجوا : بما روى أن البي يَيْنَّهِ قال : « لو ترك الناس ودعاويم » لادّعى قوم 
دماء قوم وأموالهم » ولكن البينة على المدعي ٠‏ والمين على من أنكر » خ . © . 


قسم النبي َي الناس قسمين : ( مدع )1 » ومنكر ء وجعل الحجج قسمين : ييناً , 
وبينة » فن جعل النكول حجة » فقد أبطل الحصر . 
قلنا : الحديث متروك الظاهر » لأنه َيه جعل البينة'" حجة في جانب المدعي , 


واليين حجة في جانب المنكر » ولم يتعرض لشيء أخر لا بنفي ولا إثبات ٠‏ فبقى مفهوم 
الخطاب . وذلك ليس بحجة عندنا . 


على أن الحديث حجة لنا » لأنه يقتضي : أن ( لا ترد )!4 البين على المدعي . 


. ولعل الأصل : أصابتها في عينها » أو أصابت عيتها‎ ٠ كذا في النسختين‎ )١( 
. (؟) من الآية الا من سورة آل عمران‎ 
. (؟) أخرجه البيهقي في الدعوى والبينات باب البينة على المدعي والهين على المدعى عليه . بألفاظ متقاربة‎ 
. (؛) أخرجه البيهقي في الدعوى والبينات باب من رأى الحلف مع البينة . بألفاظ متقاربة‎ 
بلفظ : « أن الني يِه قضى أن‎ ٠ أخرجه البخاري في الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن - عن ابن عباس‎ )0( 
. » اليين على المدعى عليه‎ 
. ومسل في الأقضية باب المين على المدعى عليه بلفظه‎ 
. ) في (ت ) : مدعي ء وما أثبتناه من (م‎ )2( 
. في (م ) : الهين » وخطأ‎ )9 
. ) في ( ت ) : لا يرد , وما أتبتناه من ( م‎ )0( 


لمانا 

وعندها : ترد + فكان مخالفاً للحديث . 

وقد احتجوا : بحديث لا يصح , رواه الدارقطني عن ابن عمر : أن الني وَيِنَهُ رد 
اليين على طالب الحق7' » وفي إسناده مجاهيل . 

مسألة : الاستحلاف لا يجري في الأشياء الستة » عند أبي حنيفة رحمه الله : النكاح » 
والنسب » والرجعة » والفىء في الاستيلاد » والرق » والولاء . 


وقالا : يجري فيها الاستحلاف . 

والخلاف يبتنى على أن النكول بدل عنه ء والبدل لا يجري في الأشياء الستة » فلا 
يجري فيها الاستحلاف . 

وعفيقنا ‏ التكول اقزان» والأقران خزئ فى هده" الأعياء: البغة 7" قيزلة 
القاضي مقراً عندهما » فيجري الاستحلاف ٠‏ ؟ في الإقرار . 

وعند أي حنيفة رحمه الله : ينزله ناكلاً » فلا يستحلف . 

له : أن الأصل في القضاء بالنكول هو الأموال » لأن الهين شرعت فيها لقطع 
الخصومة , بخلاف الأشياء الستة » فيجعل ناكلا . 

وهما : قوله له : « اليين على من أنكر »7 . 

مسألة : الأب إذا استولد جارية ابنه صح الاستيلاد » ويثبت النسب ( منه 
ويكون الولد حرأ » ويملك الجارية بالقية » وتكون أم ولدٍ له إجاعاً » ولا يغرم 


لق 


. أخرجه الدارقطني في الأقضية . والبيهقي في الشهادات باب النكول ورد الهين‎ )١( 
. في (م ) : يجري فيه » وهو خطأ‎ )9( 

() زيادة في (م). 

(4) في ( م ) : ماذلا » وهو تصحيف . 

(5) سبق تخريجه في ص : 5٠١‏ . 

30( في النسختين : عنه . 


العُقرل') عندنا . 
وقال زفر » والشافعي رحمها الله : يلزمه العُقر(' . 
( واتفقوا على أنه لو وطئها ولم يعلقها : أنه يجب عليه العُّقر)7" . 
لهة النصوض:الخرية لاخ مال الفين دوه رضياف:: 
وما : النصوص الموجبة للحد ء إلا أنه لما تعذرء لمكان الشبهة » وجب العُقر!") . 
قلنا : الوطاء صادف ملك نفسه ء لحاجته إلى الابن » لما مرّ . 
وقد احتاج إلى صحة الاستيلاد » فقدمنا املك عليه » ليصح'" » م لو قال : أعتق 
مسألة : لا يجوز القضاء على الغائب بالبينة » وهو قول الحسن البصري . 
وقال الشافعي » وأحمد : يجوز . 
واتفقوا على أنه لو كان حاضراً فسكت : قضى عليه . 
لنا : قوله تعالى : ١‏ ولا تقف ما ليس لك به عام 76 » والقضاء على الغائب قول 
بلاعلم . 
وروى أن الني َيِه قال لعلي رضي الله عنه : « لا تقضي لأحد الخصين حتى تسمع 
كلام الآخر ٠‏ فإنك إذا سمعت كلام الآخر عامت كيف تقضي 2" . 
فإن قيل : المروي : إذا جلس إليك الخصان7" . 
)١(‏ العقر بالضم : ما تعطاه الرأة على وطء الشبهة , لأن الواطىء يعقرها ؛ إذا افتضها . ويطلق العقر على مهر 
المغتصبة من الإماء . انظر النهاية ج ؟/ 0 , 07/6 . 


(') زيادة من (م). 

() في (م) : فيصح . 

(4) من الآية 51 من سورة الإسراء . 

(5) ل أقف عليه هذا اللفظ . 

(3) أخرجه أبو داود في الأقضية باب كيف القضاء - عن علي ٠‏ والترمذي في الأحكام باب ما جاء في القاضي لا يقضي 
بين الخصين حتى يسمع كلامها . والحام في الاحكام باب اسماع بيان الخصمين واجب على القاضي ١‏ 


لمانا 


احتجا : بما روى : أن هنداً قالت : يارسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح » 
وليس لي إلا ما يدخل بيتي » فقال : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » خ . م" . 
وقال ملت : « البينة على المدعي » والهين على من أنكر »20 . 
جعل الني مَِِتَهِ البينة حجة المدعي مطلقاً . من غير فصل بين الغيبة والحضور » 
فيجري على إطلاقه . 
قلنا : أما الحديث الأول + فيحمل : أن أبا فيان كن خاضا + ويقل"! أنه كان 
غائباً » فلا9) يكون حجة . 
وأما الثاني : فلا نسم أنه يتناول حالة الغيبة » لما فيه من الإضرار بالغائب . 
أو نقول : أخبار آحاد وردت على مخالفة الكتاب » فلا تقبل . 
مسألة : الخارج مع ذي اليد إذا تنازعا في عين » وأقام كل واحد منها البينة على 
وقال زفر » والشافعي رضي الله عنهما : بينة ذي اليد أولى . 


وصورته : إذا ادعى رجل على رجل دارا » أو عبداً . فأنكر المدعى عليه , ثم 
أقاما البينة » يقضى ببيئة الخارج عندنا » خلافاً لما . 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم . عن عائقشة ( وأخرجه في أماكن 
أخرى ) . ومسل في الأقضية باب قضية هند . وأبو داود في البيوع باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده . 
والنسائي في آداب القضاة باب قضاء الحام على الغائب إذا عرفه . وابن ماجه في التجارات باب ما للمرأة من مال 
زوجها . والدارمي في النكاح باب وجوب نفقة الرجل على أهله . وأحمد ج 7 / 55 مسنه عائشة . 

(') سبق تخريجه في ص : 35٠١‏ . 

9) في (ت) :أو يحقل . وما أثبتناه من (م ) . 

9) في (م):ولا. 

(5) في (م ) : أقام . 


؟ه؟ 
واتفقوا على أنما لو أقاما البينة بالنتاج » بأن قال أحدهما : هذه دابتي نتجت في 
ملي » وادعى الآخر أنها له نتجت في ملكه » فإنه يقضي بها لصاحب اليد . 
لنا : قوله مت : « البينة على المدعي »!' . 
جعل النبي ! بينة المدعي حجة ؛ والخارج (مدع )!" . 
احتجوا : بظاهر هذا الحديث » وذو اليد ( مدع )9 . 


قلنا : ما ذهبنا إليه أولى , لأنه ملِتَع جعل الحجة قسمين : قسمأ على المدعي » وهو 
البينة » وقسمأ على المدعى عليه » وهو المين » وبالإجماع : الخارج هنا ( مدع ا 
والبينة عليه . 


فن جعل ذا*) اليد مدعياً » والبينة عليه » فقد غير قسمة الشرع . 
مسألة : رجلان ادعيا عيناً في يد ثالث ٠‏ وأقام كل واحد منها البينة على ذلك » 
فإنه يقضي بالعين بينها نصفين . 
والشافعي رضي الله عنه ثلاثة أقوال : 
أحدها : كقولنا . 
والثاني : يُفْرَعٌ بينهما » فكل!'" من خرجت له القرعة » فهو أحق با . 
وفي الثالث : تهاترت البينتان" » وهو قول أحمد في القرعة والتهاتر . 


وعلى هذا الخلاف : جارية بين شريكين » ولدت ولداً » فادعى كل واحد منهما 


. 73٠١ : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

. في النسختين : مدعى‎ )١( 

. ) في (ت ) : مدعى » وما أثبتناه من (م‎ )١( 
. في النسختين : مدعي‎ )4( 

(5) في (م):ذي. 

(3) في (م ) :وكل . 

(0) في ( م ) : البينات » والتهاتر . 


نان 


نشب الوله مدوأقام البيئةبواقارية والولن اف ينه قاله #حهكى بالقيث ا مدنا 
خلافاً له . 


لنا : ما روى أن رجلين اختصا إلى الني مَُِمِ في دابة ليس لواحد منهها بينة. 
فجعلها الني ميته بينهها نصفين » حد'"" . 

وفي رواية!" : لفظ : « ما أحوجكا إلى سلسلة كسلسلة بني إسرائيل » كان داود 
عليه السلام إذا جلس لفصل القضاء نزلت سلسلة من السماء » فأخذت بعنق الظالم » . 
ثم قضى النبي َه بالمتنازع فيه نصفين! . 

احتج الشافعي رضي الله عنه ‏ في القول الثاني » بأحاديث القرعة ٠‏ وأنها مستحقة , 
عنده . 


وعندنا : ليست عستحقة . 


وأما في التهاترء فها روت أم سامة رضي الله عنها : أن رجلين اختصا إلى الني يبن 
في مواريث لما لم يكن لما بينة » فقال يَرِتَهِ : « إنم لتختصون إلي » ولعل بعضك أن 
يكون الحن بحجته فن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا ياخذ منه شيئا » فإنا اقطع 
له قطعة من النار» » فبكى الرجلان » وقال كل واحد منها : حقي له » فقال لما البي 
ميو : « أما ( إذ )©) فعلمال' فاقتسما ء وتوخيا الحق » ثم استها » ثم تحالاً » د . ْ 


قلنا : قوله مَلِئَهٌ : « اقتسما الحق » : دليل لناء وإذا لم يكن ( دليلاً )'"'! لناء فلا 


(0) أخرجه أحمد ج ؛ / :0 مسند أبي موسى الأشعري . وأبو داود في الأقضية باب الرجلين يدعيان شيئأ وليست لما 
بينة . والنسائي في آداب القضاء باب القضاء فين لم تكن له بينة . وابن ماجه في الأحكام باب الرجلان يدعيان 
السلعة وليس بينها بينة . 

(0) رواية ساقطة من (م). 

(؟) م أقف عليه » وقد أورده الزيلعي عن إسحاق بن راهوية ٠‏ بلفظ : « جاء رجلان يختصان إلى أبي الدرداء في 
فرس » أقام كل واحد البينة أنها نتجت عنده » فقضى به بينها نصفين , ثم قال : ما أحوجكا إلى مثل سلسلة بني 
إسرئيل » كانت تنزل فتاخذ عنق الظالم انتهى » نصب الراية ؟ / 7٠١‏ . 

(4) في النسختين : إذا » وما أثبتناه هو الموافق لما في أبي داود . 

(5) فعلا ساقطة من (م ) . 

(1) سبق تخريجه في ص :581 . 

(9) في النسختين : دليل » بالرفع » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه » لأنه خير كان . 
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أقل من أن لا يكون حجة علينا . 

ل 

وقال الشافعي » وأحمد : لا يثبت » لكن(" يلحق بأحدهما بقول القائف 

وللسألة صورتان : إحداها : إذا 50 البينة » والثانية : إذا ( أقرا )9) 

لنا : إجماع الصحابة » فإنه روى أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح في مثل هذه 
القضية"" , لما ( سأله )'') عن هذه الواقعة : هو ابنها يرثانه » ويرثما » وهو للباقي 
مثهما * لبّسا فلبسن عليه" : 

وروى أن عثان » وعلياً رضي الله عنههما قضيا في رجلين تداعيا نسب ولد ء هو" 

احتجا : بما روى : أن الني مِلِتّوِ دخل على عائشة رضي الله عنها وعن أبيها . ذات 
يوم » وأسارير وجهه تبرق ٠‏ فقال لها : « أما سمعت قول محرز المدلجي : مرّ بأسامة , 
ويد » رهما ذاقان قن غطنا وجيها"! بقطيفة »«وبدت أقدامي] ‏ فقال+ والله إن هده 
الأقدام بعضها من بعض » خ , !"ا 


ورواه الدارقطني بمعناه فقال : : دخل قائف 3 ورسول الله عله شاهد 2 وأسامة وزيد 


في ( 
(ت) 00007 
في ( م ) : المسألة . 

(ت) :لما يناله » وهو تصحيف » وما أثبتناه من ( م ) . 


الدعاوي والبينات باب من قال : يقرع بينهما إذا لم يكن قافة ‏ عن علي بنحوه . 

(8) كذا في النسختين » والأولى وجهيها بالتثنية » وفي كتب الحديث : « رؤسها » . 

() أخرجه البخاري في الفرائض باب القائف ‏ عن عائشة . ومسل في الرضاع باب العمل يالحاق القائف الولد . وأبو 
داود في الطلاق باب في القافة . والترمذي في الولاء باب ما جاء في القافة . والنسائي في الطلاق باب القافة . 
وابن ماجه في الأحكام باب القافة . وأمد ج 7 / 58 مسند عائشة . 


أحننا 


بن حارثة مضطجعان , فقال : هذه الأقدام بعضها من بعض ٠‏ قالت عائشة رضي الله 
عنها : فتبسم رسول الله رَيَِهٍ » وأعجبه7" . 

قال إبراهيم بن سعد : وكان زيدا" أشقر أبيض » وأسامة مثل الليل!" . 

والني مي إنما يُسرّ بالحق لا بالباطل . 

قلنا : إفا سر الني َيه لأهم كانوا يطعنون في نسبة!" ( حبّه )9 : أسامة » وهم 
يعتقدون أن القائف أذ فطنهم » فانتقض كلامهم بقوله » مع أن نسبه كان ثابتاً من زييد » 
عند النبي مَيْنَهٍ ٠‏ وا المسامين . 

فسروره يَِدْهِ إنما كان لبطلان طعنهم . 

ألا ترى أن قول القائف لا يعتبر إذا كان النسب ثايتاً #فائنه لوقيك السيثت 
واشتهر في شخص ء ثم أراد القائف أن يلحقه بآخر » لا يلتفت إليه » فكذا هذا . 


. أخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكام باب في امرأة تقتل إذا ارتدت  عن عائشة‎ )١( 
. في النسختين : زيداً » وهو خطأ‎ )'( 

() في (م): نسب. 

(8) في (ت ) : جد أسامة » وهو تصحيف »ء وما أثبتناه من ( م ) . 


0 
كتاب الإقرار 

مسألة : غرماء الصحة(١)‏ يقدمون في التركة على غرماء المرض . 

وعند الشافعي رضي الله عنه : يستوون . 

وصورته : إذا كان عليه دين في صحته » ثم مرض مرض الموت » ثم أقر لغريم آخر 
بدين في مرضه . 

لنا : النصوص الموجبة لقضاء الديون » ودين الصحة أظهر ء لأنه تعلق بماله حالة 
الصحة » لما عرف . 

وله : قوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان 76 ومقتضاه : التساوي بين 
الفرماء: + 

قلنا : صرفه إلى دين الصحة مقتضى"'" الإحسان , لأن قليك هذه الألف حق غريم 
الصجة » فلو نفذ إقراره لبطل هذا الحق » وإنه لا يحوز. 


مسألة : إذا أقر المريض في مرض موته لبعض ورثته بعين » أو دين » لم يصح حتى 


يصدقه باقي الورثة . 
وقال زفر) 0 يصح إقراره 0 وينفذ 0 وهو قول الشافعي ٠.‏ 


لنا : ما روى حمد عن ابن عمر موقوفاً عليه!" » ومرفوعاً : « لا يجوز إقرار المريض 
لوارثه(") بالدين » ©» من غير مخالف 3 


ونما : قوله م : « إما أقضى بالظاهر»'" , فينفذ"! . 


. من سورة النحل‎ ٠١ في ( ت ) : تكرار الصحة » من الناسخ . (؟) من الآية‎ )١( 
. في ( م ): يقتضى . (؟) في ( م ) : وقال زفر والشافعي . (5) عليه ساقطة من (م)‎ )9( 


)١(‏ لوارثه ساقطة من ( م ) » والحديث ل أقف عليه » وأخرج الدارقطني في الوصايا عن جعفر بن عمد عن أيه 
قال : قال رسول الله يََْهِ : « لا وصية لوارث » ولا إقرار بدين » . 

(9) انظر ص :558 . 

(4) في النسختين » بعد قوله « فينضذ » : « قلنا » , وأخشى أن يكون في النسختين حذف » أو تكون الكامة 


مضحفة + أو مقحمة . 


زعاو 
كتاب الوكالة 
مسألة : الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله في مجلس الحا » نفذ إقراره على 
الموكل . 
وقال زفر : لا ينفذ » وهو قول الشافعي . 
واتفقوا على أنه لو أقر في غير مجلس الحا » لا ينفذ إقراره » إلا عند أبي يوسف . 


لنا : النصوص المطلقة في جواز التصرف » وقد أق بما فوض إليه » فينفذ على 
فوكلة 2 2 لو انك 

وهما : النصوص النافية لولاية الغير على الغير . 

قلنا : هو ( مسلط ١!)‏ بالتوكيل » فينفذ . 

مسألة : التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم صحيح » إلا أنه لا ينفذ على 
الموكل »عد أي حتيفة :عق أنه لا “زلزفه . 

وقالا » والشافعي , وأحمد : ينفذ » سواء رضى الخصم أم لا . 

واتفقوا على أن التوكيل من الغائب ٠‏ والمريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس 
القاضي » والمقعد » والزمن : أنه ينفذ من غير رضا الخصم . 

وفي المرأة المحدرة" : اختلاف'" المشايخ . 

له التصوض"النافية لؤلاية الفروغل الفين: 


وهم : ما روى : أن علياً رضي الله عنه وكل أخاه عقيلاً بالخصومة'' . وم يشترط 


. ) في (ت ) : هو سلطة , وما أثبتناه من ( م‎ )١( 

(0) المرأة الخندرة أو الحدورة هي التي ألزمت الخدرء والخدر ستر هد لامرأة . انظر لسان العرب مادة خدر . 
0) في (م) : خلاف. 

(:) أخرجه البيهقي في الوكالة باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة - عن عبد الله بن جعفر . 


لان 
فيه رضا الخصم » وكان ذلك بمحضر من الصحابة » فكان() إجاعاً9 . 
وكذا عبد الله بن جعفر وكله علي رضي الله عنه لما أسن عقيل . 
قلنا : يحل أنه وكله بغير رضا الخصم . 
وكقل أنه وكلة يرشاة : 
والأثر حكاية حال لا عموم له » فلا يصح القسك به . 
أو يحمل على الجواز » فلا" كلام فيه » إفا الكلام في اللزوم . والله أعلم . 


(0 في (م): وكان. 

0 فى اسع جح مقرل قار لجان و جد وكم اسير أ وتوقن زاتمي واحكى أ كرد ب اباك 
النساخ . 

عر التيقى فق االركلة يأك التركيل و الصودات سم لظو والفية بالمن عل ين ون ظالنة». 

) في (م ) : ولا كلام . 


لان 
كتاب الكفالة 


مسعود , وابن عمرء وحمزة بن عمرو الأسامي » وجرير بن عبد الله » وأبيّ بن كعب » 
وعمران بن حصين » والأشعث بن قيس ٠‏ وأحمد رضي الله عنهم . 
وقال الشافعي رضي الله عنه : لا تصح . 


واتفقوا على أن الكفالة بالأعيان التي لا تضمن » نحو الودائع والعوارى غير 


صحيحة . 

لنا : قوله يَكَِمٍ : « الزعيم غارم » ق(" . 

والزعيم : الكفيل » من غير فصل . 

والغارم ::هو الذي لزمه الغرامة . كذا ذكر أهل اللغة . 

وقد التزم تسليم نفس المكفول عنه ٠‏ فيلزمه . 

وجاء في تأويل قوله تعالى : ١‏ لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله 14" , 
قال نايج عباتن < كفل يتقين الأح لليعوت مزلا" : 

وروينا فها تقدم قوله عَيِتَهٍ : « المؤمنون عند شروطهم »!© . 

فإن قيل : الحديث جمل ‏ لأنه لم يبين ما يغرمه » فلا يصح التعلق . 


قلنا : قد يعين المراد بالإجماع , لأنه مؤاخذ بما كفل به ء وغيره لا يلزمهء 


. أخرجه الدارقطني في البيوع  عن أبي أمامة » مطولاً . وأبو داود في البيوع والإجارات باب في تضين العارية‎ )١( 
١107 / والترمذي في البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة . وعبد الرزاق في البيوع باب الكفلاء . وأحمد ج ه‎ 
. مسند أي أمامة‎ 

. من الآية 11 من سورة يوسف‎ )١( 

. ل أقف عليه‎ )١( 


(5) سبق تخريجه في ص : 707 . 


نكس 


( فيحمل ١!)‏ عليه لثلا يتعطل الحديث" . 

وروى أن شريحاً حبس ابنه بكفالة رجل بالنفس() . 

احتج الشافعي بقوله تعالى : ١‏ ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم 94 , 
والكفيل محسن ٠‏ فلا يكون عليه سبيل . 


0 


مسألة : الكفالة بالدين عن ميت مفلس لا يصح » عند أبي حنيفة . 
وقالا » والشافعي » وأحمد : يصح . 


له : قوله تعالى : « إنما السبيل على الذين يظامون الناس 04 . وهذا كفيل بدين 
افطع لآن اميك ايوس والقمل > قل سيل عليه 


احتجوا : بما روى أن الني وين أق بجنازة رجلا ابن الأنسياز ليصل بعايكةة 
قفال: ,هل عل صاحيع دين ؟, الوا نعم : ديناران » قال : « أترك لما 
(وفاء)" » ؟ قالوا : لاء ا اك ارا : ما علي 
يأرول ال ادم الثن عله + قصل عليه:. عند 


( فقول )7 أبي قتادة : هما علي : التزام » فصححه الني َل . 


. وهو غير واضح » والكاية في ( م ) غير منقوطة‎ ١ في (ت ) : فنحمل‎ )١( 

() في (م ) : الحديث الأول . 

. أخرجه عبد الرزاق في البيوع باب الكفلاء  عن الشعبي‎ )١( 

(5) من الآية 1١‏ من سورة التوبة . 

(5) من الآية 5١‏ من سورة الشوري . 

(3) رجل ساقطة من (م). 

) زيادة من ( م ). 

(4) أخرجه أجمد ج * / 7٠١‏ مسند جابر . وأبو داود في البيوع والإجارات باب في التشديد في الدين ‏ عن جابر . 
والنسائي في الجنائز باب الصلاة على من عليه دين . 

(1) في ( ت ) : فيقول » وهو تصحيف . وما أثبتناه من ( م ) . 


5 


وفي رواية الدارقطني : فكفل!" علي رضي الله عنه ؛ ٠‏ فقال له الني مله : « جزاك 
الي ا ل م 
عامة ؟ , : « بل للمسامين عامة 70") 


قلنا : يحتل أنه مات » والحديث حكاية حال . 
ويحيل أن أبا قتادة قال ذلك وعداً بالتبرع بالأداء ولهذا لما أدى قال له النني 2 : 
الآن بردت جلدته 2 1( . 


. في (م): وكفل‎ )١( 
. ا ل في البيوع - عن على‎ (0 


. مسلد جابر‎ >٠٠ / أخرجه أمد في المسند ج ؟‎ )١( 


نضا 
كتاب الحوالة 

مسألة : المحال عليه إذا مات مفلساً من غير قضاء الدين » أو جحد الحوالة . 
ولف زلا ينه للجفال0.دماد الندين إل هية غيل + وهو قنول عن برعا + 
وشريح » رضي الله عنهم . 

وقال الشافعي » وأحمدا" : لا يعود . 

لنا : قوله مله : « لصاحب الحق اليد » واللسان 2" » والحتال صاحب حق . 

وقض عفان رضي الله عنه في حادثة!؟) بمثل مذهبنا . 

وسئل عمر رضي الله عنه عن هذه المسألة » فقال : « يعود) إلى ذمة لحيل , لا 
توى7 على مال امرىء مسلم » . 

وقد روى مرفوعاً!" . 

ومثله عن شر يلها » من غير نكير . 

احتجا : با روي أن الني مَتهْ قال : « مطل الغنى ظلم » ومن أحيل على مَلىء" 
)١(‏ يقال : أحال الرجل فلاناً ماله عليه من الدين » على رجل آخر له عليه دين » فاحتال ها عليه ٠‏ أي تحول . 

انظر لسان العرب مادة حول . 1 
(؟) وأجد ساقطة من (م ) . 


(؟) سبق تخريجه في ص : 755 . 
(4) حادثة ساقطة من ( م ) » والأثر أخرجه البيهقي في الحوالة باب من فال : يرجع على الحيل » لا توى على مال 


مسم ‏ عن أبي إياس . 
(4) في (م ) : تعود . 
مادة توى . 


() لم أقف عليه من قول عمرء وقد روى منسوبا إلى عثان رضي الله عنه . قال ابن امام : « يؤيده ما روى عن 
عثان رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً في الحتال عليه إذا مات مفلساً » قال : يعود الدين إلى ذمة المحيل » وقال : 
لا توى على مال امرىء مس » شرح فتح القدير ه / 468 1 
(8) أخرجه عبد الرزاق في البيوع باب الإحالة . 
(9) في النسختين في المواضع الثلاثة بتشديد الياء وترك الهمز . 
يقال : ملو الرجل يلو ملاءة » فهو ملىء » أي غنى ثقة . قال ابن منظور : « وقد أولع فيهالناس بترك الهمز 


لون 


فليتبع » خ , "7١‏ 1 
وليس المراد منه حقيقة الاتباع » لأن اتباع المحتال ليس بواجب » فكان المراد!") 
منه : ترك اتباع الحيل . 
قلنا : الأمر بالفعل لا يقتضي التكرارء لأنه أمر باتباع الملىء » ونحن نقول : 
مادام مليئاً يحب اتباعه » بخلاف المفلس . والله أعلم . 


. 


- وتشديد الياء » لسان العرب مادة : ملا . 

. ) أخرجه البخاري في الحوالة باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة  عن أبي هريرة ( وأخرجه في أماكن أخرى‎ )١( 
ومس في المساقاة باب تحريم مطل الغنى . وأبو داود في البيوع والإجارات باب في المطل . والترمذي في البيوع‎ 
. باب ما جاء مطل الغنى أنه ظلم . والنسائي في البيوع باب مطل الغنى . وابن ماجه في الصدقات باب الحوالة‎ 
ومالك في البيوع باب جامع الدين والحول . والدارمي في البيوع باب في مطل الغنى ظلم . وأحمد ج ؟ / 405؟‎ 
. ) مسند أبي هريرة ( وفي أماكن أخرى‎ 

(0) في (م) : المرآد به . 


لفن 


كتاب الرهن 

مسألة : الرهن مضون بالأقل من قيته » ومن الدين . وهو قول أبن مسعود 
وشريح » والشعبي » وابن سيرين » والحسن » وعطاء » وططاوس » وابن المسيّب » وعروة 
بن الزبيرء وخارجة بن زيد » والقاسم بن مد , وعبد الرحمن بن أي بكر رضي الله عنهم. 

وقال الشافعي » وأحمد رضي الله عنهما : هو أمانة . 

وصورته : إذا رهن عيناً من آخر ء قيتها خسة » بعشرة » فهلكت العين » سقط من 

ولو كانت قية العين عشرة » والدين خمسة ». فهلك 0 نط الدين وك" 
الزيادة » لأنها أمانة عندنا . وعندهما : يهلك الكل أمانة » ولا يسقط شيء من الدين . 

وقال مالك رضي الله عنه : إن هلك بأمر ظاهر » فهو في ضان الراهن » وإن هلك 

فالحاصل : أن حك الرهن عندنا : أنه يملك استيفاء لحقه . 

وعندهما > حكه حك حق المطالبة ( بالبيع )7 » واختصاصه بالمالية من بين سائر 
القرهاء : 


نا ساروف ( أن )"رجلا رهن قوسا + اقنفق1 #فاعهنا إلى الى علخ : 
فقال :2 ذهب حقك +0 : 


. في (م) : وهلك‎ )١( 

(0) في ( ت ) : بالتبع » والكامة في ( م ) غير منقوطة . 

(0) زيادة من ( م) . 

(6) نفق بالفتح : إذا مات . انظر لسان العرب مادة نفق . 

(0) أخرجه البيهقي في الرهن باب من قال الرهن مضون ‏ عن عطاء » بلفظ : « ذهب حقه » . قال الزيلعي : 
اقلت : أخرجه أبوداوة ف مراسيله »عن ابن البارك عن مصعت بن كايتقال: :سهدت عطاء يحدث أن رجلا 
رهن فرساً فنفق في يده , فقال رسول الله ملع للمرتهن : « ذهب حقكك ٠١‏ ه « ورواه ابن أَبي شيبة في مصنفه 
في أثناء البيوع : حدثنا عبد الله بن البارك به قال عبد الحق في أحكامه : هو مرسل » وضعيفٍ » قال أبن 
القطان في كتابه : ومصعب بن ثكبت بن عبد الله ين الزبير : ضعيف ٠‏ كثير الغلط » وإن كان صدوقا . انتهى » 


نصب الراية 6 / 55١‏ . ومصنف ابن أبي شيبة 17 / 187 . 


لون 


وفي رواية : « الرهن بما فيه » . ق() . 
حك الني يِه ببطلان الدين » ومعناه : أن يهلك بما فيه . 


وعن أبي بكر ء وعمر» وعل » وابن مسعود » وابن عمرء وابن عباس رضي الله 
عنهم : أنهم قالوا : الرهن مضون ٠‏ فهم » وإن اختلفوا في كيفية الضان فقد اتفقوا على 
أنه تعطيون »واختلفوا فى الزهادة + 


احتجا : بقوله مَِنَهِ : « لا يغلق الرهن » هو لصاحبه الذي رهنه » له غنِه » وعليه 


وعندك : يحبس . 

وله غنه : أي فوائده » وعليه غرمه : أي هلاكه . 

فالني مَلِئَهِ حك بكونه هالكاً على الراهن » ومضوناً عليه » لا على المرتهن . 

وعندك : الهلاك على المرتهن . 

والجواب : أما الحديث » ففي إسناده : زياد بن سعد » ضعيف . 

ولا رواه الدارقطني قال هل ترون ورا م11" افطل ققنةاه وذللك أمارة 
طعن يقدم فيه . 

وقيل : إن قوله : له غفه وعليه غُرمه : من كلام الراوي”" . 

ولو سم ( فعنه )"© أجوبة : 


أحدها : ما روى الزهري عن النخعي عن سعيد بن المسيّب : أنه قيل له : ما معنى 


(1) أخرجه الدارقطني في البيوع ‏ عن أنس . 

(؟) أخرجه الدارقطني في البيوع ‏ عن أبي هريرة .والحام في البيوع باب لا يغلق الرهن . 
(؟) ابن سعد ساقطة من ( م ). 

(4) انظر نصب الراية ج ؛ / 50 » والسنن الكبرى للبيهقي ج ١‏ / '؟ . 

(0) في (ت ) : ففيه . 


يندا 


هذا الحديث ؟ فقال : هو" قول الرجل : إن م أوفك ( حقك )'" في وقت كذا ء 
فالرهن لك'" ., فذكر للني ميتم ذلك . 

فدل على أنهم كانوا ( يعتادون )9©) تملك الديون”) بالرهان . 

والثاني : له زوائده » وعليه نفقته . 

والثالث : له زيادة نه » وعليه نقصانه عند البيع » توفيقاً بين الدلائل . 

قلت : وهذا الحديث الذي احتج به أصحابنا : معلول . 

أما لفظة الفرس » فغريبة ٠‏ وإنما المروي : « الرهن با فيه » . 


وله طرق منها : إسماعيل بن أبي أميّة'" » وسعيد بن راشد”" » وهشام بن زياد" , 
وعبد الكريم'''» وغلام خليل ؛ واسمه : أحمد بن عمد بن غالب0©. 


)١(‏ هو ساقط من (م). 

() في (ت ) : حقه » وما أثبتناه من ( م ) . 

() أخرجه البيهقي في الرهن باب الرهن غير مضون - بممعناه . وعبد الرزاق في البيوع باب الرهن لا يغلق ‏ على أنه 
من كلام الزهري . 

() في (ت ) : يعتادونه » وفي ( م ) : معتادون » وكلاها خطأ . 

(ه) الكامة في النسختين غير منقوطة . 

. في ( م ) : المديون » وهو تصحيف‎ )١( 

() إسماعيل بن أمية » ويقال : ابن أبي أمية . تركه الدارقطني . انظر الميزان ١‏ / 555 . 

(8) سعيد بن راشد » أبو جمد المازني السماك . قال البخاري : منكر الحديث . قال عباس عن يحي : ليس بشيء . 

وقال النسائى : متروك . انظر التاريخ الكبير ؟ / 87١‏ » والجرح والتعديل ؛ / 15 » ولسان الميزان ؟ / 737 » والمغنى 

1/مه؟ وامجروحين ١‏ / 556 » والميزان ؟ / ١0‏ » والضعفاء والمتروكين ص ١١١‏ والكامل ” / 1727 » والضعفاء 

الصغير ص ٠١7”‏ . 

(1) هشام بن زياد » أبو المقدام . قال البخاري : ضعيف ٠‏ وضعفه أحمد أيضاً . وقال ابن حيان : يروى الموضوعات 
عن الثقات . وقال أبو داود : كان غير ثقة . وقال النسائي : متروك الحديث . انظر التاريخ الكبيره / 111 » 
والجرح والتعديل 58/5 » وتهذيب التهذيب 1١‏ /58ء ولسان لميزان ٠‏ / 418 » والغنى ؟ / 7٠١‏ » 
وامجروحين * / هه ء والكاشف ؟ / 557 » والميزان ؟ / 198 ٠‏ والتقريب ؟ / 518 » والخلاصة ؟ / 15 ء والكامل 
/ 516 » والضعفاء والمتروكين ص 299؟ . 

(١٠)هو‏ : عبد الكريم بن روح بن عنبسة الأموي مولاهم » أبو سعيد البصري البزاز مجهول . قال ابن حبان : يخطىء 

ويخالف . انظر الميزان ١‏ / 564 ء والكاشف ؟ / ٠١5‏ , والخلاصة ؟ / ١178‏ , والتقريب ١‏ / 016 . 

 لاقو‎ . أحمد بن عمد بن غالب الباهلي . غلام خليل » كان هن كبار الزهاد . قال الدارقطني . متروك‎ )0١( 


كن 


انمق اشنا عل تكديت هؤلاء » كابن معين » والدارقطني ٠‏ والنسائي » ( وابن 
ماجه )'' » وابن حبان ٠‏ وأبو حاتم'" » وابن عدي . 


فنحتج بإجماع الصحابة » فهو أسم . وبالمعنى . 

مسألة : ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون » بدون رضا المرتجن » وهو قول مالك » 
وأحمد رضي الله عنهها . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : له ذلك بدون رضاه ء إلا إذا كان انتفاعاً يضر 


بالمرتهن » بتفويت حقه وقت القبض . 


لنا : ما تقدم من قوله يََْو : « المؤمنون عند شروطهم »ا » والراهن شرط لامرهن 
كون المال مرهوتاً إلى وقت الإيفاء » فيحرم الانتفاع به . 


احتج الشافعي رضي الله عنه بما روى أن النبي طلِقّةِ قال : « الرهن محلوب 
ومركوب » ق9©) . فدل على الاتتفاع به » والمرتهن لا ينتفع به بالإجماع » وكذا غيره من 
الأجانب”/ » فتعين الانتفاع به في حق الراهن . 
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قلنا : الحديث موقوف على أبي هريرة رض الله عنه . 


ولو كان مرفوعاً فقد روى ابن معين : أن أبا هريرة أفتى بخلافه » وذلك يوجب 


قدحاً فيه . 
ولو سم قلنا : أراد به بيان صفة الحل حقيقة ‏ لأن بعض الناس : قالوا : لا يجوز 


> ابن عدي : أمره بين الضعف . انظر لسان الميزان ١‏ / 777 » والجرح والتعديل ؟ / 45 » وتاريخ بغداد 5 / 78 »2 

والميزان 14١ / ١‏ ء والمجروحين ٠6١ / ١‏ » والكشف الحثيث ص ١لاء‏ والكامل ١‏ / 758 . 

)١(‏ زيادة من (م). 

(؟) وأبو حاتم معطوف على ابن معين ٠‏ فكان السياق يقتضي أن يقال : وأبي حاتم . 

(؟) سبق تخريجه في ص : 707 . 

(6) أخرجه الدارقطني في البيوع ‏ عن أبي هريرة ٠‏ بلفظ : « الرهن مركوب وبحلوب » . والبيهقي في الرهن باب ما 
جاء في زيادات الرهن . 

(5) في ( م ) : الأحاديث » وهو تصحيف . 

(3) في (م ) : أبا هريرة . 


أكون 


رهن الحيوان ٠‏ فبين لهم النبي يِه ( الجواز)0" . 

أو يحمل على أنه كان يجوز ذلك لامرتهن في ابتداء الإسلام » ثم نسخ بقوله مَيتعِ : 
« كل دين جر نفعا فهو حرام 276 . 

أو تقول : خبر واحد ورد على مخالفة قوله تعالى : ١‏ فرهان مقبوضة 24 , ولو 
تمكن الراهن من الانتفاع بالرهن لا يبقى مقبوضاً » فيكون خلاف النص . 

مسألة : إذا أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه » وهو قول أحمدء فإن كان موسراً 
ضن قية العبد » وإن كان معسراً يسعى العبد في قيته » وتكون القية مكانه في الجانبين 
جميعا » وهو أحد أقوال الشافعي رضي الله عنه . 

وفي القول ( المنصور) في الخلاف : لا يصح أصلا . 

وفي قول زفر : إن كان موسراً صح » وإلا فلا . 

ثم ينظر إن كان الدين حالا كلف بأداء قدر الدين من قية العبد إلى المرتهن ؛ وإن 
كان مؤجلاً كلف بأداء القهة إلى المرتهن » ويكون عنده رهناً إلى محل الدين » ويسعى 
العبد إذا كان معسراً في الأقل من قيته » ومن الدين ويرجع على الراهن بما أدى . 


لنا : ما روينا من قوله يَنُهٍ : « من أعتق شركاً له في عبد عتق0 كله » ليس لله 
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وفي رواية : « شقصاً له »7 . 
ونفقضاه : أن| لو ؤهتااعيدا + أ أعق ادها عنما ونفنب أن مق :: 
وقوله :دله غنه ع( والإعتاق عنم . 


. في (ت ) : الجواب » وفي ( م ) : الحوارء والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) أورده الزيلعي بلفظ : « كل قرض جر منفعة فهو ربأ » وسنده ضعيف . نصب الراية ؛ / 50 . 
(5) من الآية 587 من سورة البقرة . 

(؟) في (ت ) : المنصوص » وما أثبتناه من ( م ) . 

(5) شركاً له في عبد عتق : ساقطة من ( م ) . 

(3) ليس لله شريك : ساقطة من ( م ) . 

(1) ( وفي رواية سقطأ له ) ساقطة من (م ) » والحديث سبق تخريجه في ص : 155 . 

(0) لسه ساقطة من (م) . 


حون 


احتج الشافعي رضي الله عنه بما روينا من قوله ميد : « لا عتق فيا لا يملكه(" | 


آدم لل ٠.‏ 


شرط الإعتاق بملك الحل مطلقاً » فينصرف إلى الملك الثابت رقبة ويداً, لأنه هو 
الكامل » والثابت هناك ملك') الرقبة دون اليد . 


كنا + لخديف لاتسارل ملك الزقة ولتم ل كلك الرقة ل عن 


ألا ترى أن الآجر لو أعتق العبد الستأجر : أنه ينفذ عتقه » وإن“انعدم ملك 
اليد . 

ولو يتلتنا أنه منتطدياء لكن خض عو 3 المندانك: + إعتناق الأجنء*'فالتخضيض 
هناك يكون!) تخصيصا هنا.. 


مسألة : لا:تضصخ-زهق الشاع عندنا + سواء كان من الشريك:* أومن قتالها» بأن 
كواراعن قيك 01 أو فين 1" أجني ٠‏ أو كان فوا يحقل القسمة أولاً . 

وقال مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد رضي الله عنهم : يصح 

واختلف"" المشايخ فيه قال بعضهم : إنه باطل » لفقد محله الذي" يجري 
( مجرى )١"الركن‏ . 


(0 في (م) :لا يلك . 

(؟) أخرجه أبو داود في الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح ‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . والترمذي في 
الطلاق باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح . وانظر نصب الراية ؟ 3087 . 

. في ( م ) : هو الرقبة‎ )١( 

(4) في (م ) : لأنه » وهو خطأ . 

(0)هكذا :لين ولمل الصوات ف ق #رنل دكن د 

. ) يكون ساقطة من (م‎ )١( 

0) في ( ت ) : عبد شريكه , وما أثبتناه من ( م ) . 

(8) في (ت ) : عبد أجني »وما أثبتناه من (م ) . 

(9) في (م ) : واختلاف . 

. في ( م ) كتبت عبارة : « لفقد محله الذي » مصحفة وغير منقوطة‎ )٠١( 

.) زيادة من (م‎ )0١( 


اا 


وقال بعضهم : بأنه فاسد » لفقد!') شرطه . 
ومرة الاختلاف تظهر فيا إذا سمه" ء وهلك في يد المرتهن ٠‏ فعلى ( قول )7) 
الأولين : لا يسقط الدين » وعلى قول الآخرين : يسقط » وهو الأصح . 


لنا : قوله يَلِئع : « الكاسب أحق بكسبه »9 » والرهن كسب الراهن » فيكون أحق 
به » ولو صح الرهن لا يكون أحق به . 


احتجوا : بالمعنى » فقالوا") : الشائع محل قابل للرهن » فيصح قياساً على 
( المحرز)(" ‏ لأن حك الرهن عندنا : حق المطالبة ( بالبيع )7 ٠‏ والشائع قابل لذلك . 


قلنا : نحن نع أن الشائع محل للرهن » لأن حك الرهن ملك اليد والحبس » وحبس 
النصف شائعاً لا يتصورء لما عرف في دليل المسألة . 


ثم هو قياس ( في )!4 مقابلة النص » وهو قوله تعالى : # فرهان مقبوضة 14" . 
ومقتطن: النضا "أن تكون تروط نادانة مزهونة + :وهنا لسك كتدلك + 3 
لصح ٠.‏ 


(0) في( م ) كتبت الكلمة بدون نقط . 
)١(‏ في ( م ) : سمه » وهو تصحيف . 

(5) في ( ت ) : فعلى القولين » وما أثبتناه من (م ) . 
0 

(5) في : قالوا . 

00 : المفرزء وفي ( م ) : المعرز, وكلاهما تصحيف . 
9) في (ت ) : بالتبع ده 

(0) زيادة من (م). 

(9) من الآية ١8‏ من سورة البقرة ؟ 

. في ( م ) : القبض » وهو تصحيف‎ )٠١( 


زفق 
كتاب الصّلح 

مسألة : الصلح على الإنكار جائز » وهو قول عمرء وعلي » وأبن عباس » وحذيفة , 
وأحمد رضي الله عنهم . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يجوز . 

وصورته : رجل ادعى على رجل ديناً أو عيناً » فأنكر المدعى عليه ؛ ثم صالح على 
شيء » صح عندنا » خلافاً له . 

وثرة الاختلاف(" : أن عندتا لا يُمَكن المدعى من" الغو إل الدعوى ؛ ويحير 
المدعى عليه على تسل البدل » فإن سل ليس له أن يسترد . 

وعنده : يمكن المدعي من العود إلى الدعوى » ولا يجبر المدعى عليه على تسلم 
البدل » وله أن يسترد . 

وعلى هذا الخلاف : الصلح عن حق مجهول » بأن كان له على إنسان مال » ولا 
يعرف قدره » فصالحه على مال » صح عندنا » خلافاً له . 

لنا : ما روى عمد رحمه الله في كتتاب الغصب : أن أعرابياً جاء إلى عثان رضي الله 
عنه » فقال : إن بني عمك عَدَوا على إبلي » وقتلوا أولادها » وأكلوا ألبانا » فصالحه عثان 
رضي الله عنه على إبل مثل إبله("" » من غير نكير . 

وهذا صلح على الإنكار . 

وروى أن عمر رضي الله عنه قال : ردوا الخصوم! ( حتى يصطاحوا )0 » فإن فصل 


)١(‏ في (م):الخلاف. 

.) من ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه . 

(؟) في( م ) : ردوا الخصوم بخير . 

(0) في النسختين : كي تصطلحوا » وما أثبتناه من مصنف عبد الرزاق والبيهقي . 


تغذرا 

القضاء يورث بينهه!" الضغائن!" . 

وهذا إنما يكون حالة الإنكار ء لأن القضاء حالة الإقرار لا يورث الضغائن . 

وروى أن رجلين جاءا إلى علي رضي الله عنه » واختصا في بغلة » فجاء أحددهما 
يخمسة رجال على أنه أنتجها » وجاء الآخر ( بشاهدين )!" , فقال علي رضي الله عنه : 
فيها قضاء وصلح ٠‏ أما القضاء فبينتهها » وأما الصلح فلأحدههما : خمسة أسهم » وللآخر 
سههان » على عدد الشهود9 . 

وعن حذيفة بن الهان رضي الله عنه : أن رجلاً ادعى عليه حقاً » فقال : خذ عشرة 
ولا 2 تحلفني » فأبي » قال : حذ عشرين ولا تحلفني » فأبى ‏ ( فقال : خذ ء خذ )" إلى 


أربعين7") . 


وهذا صلح مع إنكار . 

احتج الشافعي رضي الله عنه بقوله يَكنَهِ : « كل صلح جائز بين المسامين » إلا ضّلحاً 
عل حراماً أو حرم حلالاً » . و(") . 

وهذا صلح") أحل حراماً » لأن مال اللدعى عليه كان جراماً على المدعي قبل 


() في (م): بينم . 

(؟) أخرجه البيهقي في الصلح باب ما جاء في التحليل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار عن محارب بن 
دثار . وعبد الرزاق في البيوع باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا . 

(9) في (ت ) : شاهدين , وما أثبتناه من (م ) . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في البيوع باب في الرجلين يدعيان السلعة يقم كل واححد منها البينة . والبيهقى في الدعوى 
والبينات باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما » ويقم كل واحد منهها بينة بدعواه . 

(4) زيادة من ( م ). 

(1) أخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكام - عن حسان بن ممامة . والبيهقي في الشهادات باب ما جاء فى الاقتداء 
عن الهين » ومنٍ رخص فيها إذا كان محقأ . وعبد الرزاق في الأهان باب من يجب عليه التكفير .7 

(0) أخرجه أبو داود في الأقضية باب في الصلح ‏ عن أبي هريرة . والحام في البيوع باب اللسامون على شروطهم 
والصلح جائز - مختصراً . 

(0) في (م ) : الصلح . 


تكس 


الصلح » وبعد الصلح صار حلالاً . 
وقوله ميم : « لعن الله الراشي والمرتشي )١7»‏ 
وبدل الصلح .ركوة + لأنه ( لدفع )7 المكروه عن نفسة : 


قلنا : لا نسم أن هذا الصلح أحل حراماً » ولا أن" بدل الصلح حرام بل الأموال 
كلها مباحة » وإنا الحرم : ما يجاوزه من ضرر الغير» حتى لو خلا عن ضر الغيرء بأن 
وعلى أن الحديث حجة لناء لإطلاق قوله مَيِتَعٍ : « كل الصلح بين المسامين 
جائز »( ء وهذا صلح . 
ولا نسم أن الصلح رشوة لما قلنا . 
ثم هي أخبار آحاد وردت على مخالفة قوله تعالى : « والصلح خير 4" 
فإن قالوا : الآية وردت في النشوز بين الزوجين , لأنه قال في سياقها : «-وإن 
ازا اند ين يفا فقو ار امنا ذا يسام لين ا تسيا بينها 
صلحاً 04 .. ونحن تقول : الصلح جائز هنا 
قلنا : قوله تعالى : < فلا جناح عليها أن يصلحا"' بينها صلحاً 4!") كلام تام في 
نفسه » وقوله : « والصلح خير 04 كلام تام أيضاً » فلا يرتبط با قبله والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الأقضية باب في كراهية الرشوة عن عبد الله بن عمرو . والترمذي في الأحكام باب ما جاء في 
الراثي والمرتشي في الحم . وابن ن ماجه في الأحكام باب التغليظ في الحيف والرشوة . وأحمد ج ١154/7‏ مسند 
عبد الله بن عمرو ‏ كلهم بلفظ : « لعن رسول الله يِه الراشي والمرتثي » . قال العجلوني : « ورواه أحد ». 
والطبراني » والبزار عن ثوبان بلفظ : « لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينها » كشف الخفاء ؟ / 
٠:‏ . لكن الذي في المسند من رواية ثوبان : « لعن رسول الله يَلتَوِ ... » ج 5376/5 . 
(0) في (ت ) : لو دفع » وما أثبتناه من ( م ) . 
(0) في (م): وأن . 
(4) أنظر تخريجه هامش 7 الصفحة السابقة . 
(ه) من الآية 174 من سورة النساء . 


4 في النسختين : « أن يصّالحا  »‏ لكن رواية حفص عن عاص : « أن يصلحا » . 
(4) من الآية ١74‏ من سورة النساء . 


فا 


كتاب الأشربة 
مسألة : تخليل الخر جائز » وسواء كان بعلاج » بأن ألقى فيها الملح » أو الخل 
ونحوه » أو بغير” علاج » بأن نقلها من الظل إلى الشيس » أو على العكس . 
لنا : قوله تعالى : ١‏ أحل لكم الطيبات ١6‏ » وقد تغيرت العين » والخل طيب 
بالطبع » فيحل . 
وقال مله : « نعم الإدام الخل » , 7" وإنا يكون لو ( خلل )7 . 
احتتجا : بقوله مله : « حرمت الخر لعينها » خ , م!*ا » وألعين باقية بعد التغيير. 


ونهى النبي يِل عن التخليل » فقال : « لا تتخذوا المر خلاً »'" . 
ولا نزلت آية التحريم كان عند أبي طلحة الأنصاري" ( خور لأيتام )0 » فقال 


. في ( م ) : وأما بغير علاج » وهو غير مستقم‎ )١( 


(؟) من الآية ه من سورة المائدة . 
)١(‏ أخرجه مسل في الأشربة باب فضيلة الخل والتأديم به . وأبو داود في الأطعمة باب في الخل . والترمذي في الأطعمة 
باب ما جاء في الخل . والنسائي في الأهان باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خيزا بخل . وابن ماجه في الأطعمة 


باب الائتدام بالخل ‏ كلهم عن جابر . 
وزاد مسم والترمذي وابن ماجه عائشة . 
(5) في النسختين : خل . 
(5) لم أقف عليه عند البخاري ومسل . 
وقال الزيلعي : « رواه العقيلٍ في كتاب الضعفاء في ترجمة عمد بن الفرات » نصب الراية ؟ / 501 . 


وأخرجه النسائي في الأشربة باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ‏ عن ابن عباس 
موقوفاً » بلفظ : « حرمت المر بعينها » . والدارقطني في الأشربة ‏ عن ابن عباس موقوفا » بلفظ : ٠‏ إفا 
حرمت الخمر» . 
)١(‏ أخرجه مسم في الأشربة باب تحريم تخليل لمر عن أنس ٠‏ بلفظ : ٠‏ أن الني مَلقَهٍ سئل عن الخمر تتخذ خلا » 
فقال : « لا » . والترمذي في البيوع باب النهي أن يتخذ المر خلا . والدارقطني في الأشربة باب اتخاذ الخل من 


المر. : 
00 الأنصاري ساقطة من ( م ) . 
(8) في (ت ) ور الأيتام » وفي م : خوراً لأيتام . 


هذا 


يارسول الله » أفأخللها ؟ قال : « لا »20 » وأمره يإراقتها . 
ولو كان التخليل مباحاً لما ناه » لأنه حفظ أموال اليتامى . 


قلنا : أما الحديث الأول فلم قلتم ( إنه )!'' بقى خراً حتى تبقى العلة » وهي 
و5(" في الجلد إذا دبغ فإنه يطهر ء فكذا بالتخليل . 
وأما الحديث الثاني » فالنهي عن وضع" الخر مكان الخل ٠‏ كقوله مَينَمِ : « لا 
تتخذوا ظهور الدواب كراسي »0 » أي لا تستعملوها استعمال الكراسي » والحقل لا 
وأما حديث أبي طلحة » فالروايات مضطربة » ففي ( رواية )!) : أنه طلِتّوٍ قال 
له : « خللها »7 , فلا يكون حجة . 
ولو ثبت على ما قالوا : فيحمل”" على أنه كان في الابتداء التحر!" » حين كان 
الني مَلِتَةٍ يبالغ في أمر الخمرء زجراً لهم وقلعاً عن العادة المألوفة . 
ألا ترى أنه أمر بكسر الدنان » وإن لم يكن مشروعا ( الآن )(/, فكذا هذا . 
على أنها أخبار آحاد وردت على مخالفة النص » فلا تقبل . 
00 3 3 
ا 0 
() أخرجه أجد ج +/ 14 مسند أنس بن مالك . والدارمي في الأشربة باب اتخاذ الخل من اخمر . 
( في (ت ) : بأنه » وما أثبتناه من ( م ) . 
(5) في (م) وكذا. 
(5) في ( م ) : قطع ٠‏ وهو تصحيف . ا 
(ه) أخرجه الدارمي في الاستئذان باب في النهي عن أن يتخذ الدواب كراسي عن معاذ بن أنس . وأحمد ج ” / 
9 مسند معاذ بن أنس الجهني . 
)١(‏ زيادة من (م). 
() ل أقف عليه . 
(8) في (م ) : فيحقل . 


(5) في (م ) : ابتداء الإسلام . 
(١٠)في‏ (ت ) اللآن » وما أثبتناه من ( م ) . 


يفغضا 
كتاب الإكراه 
مسألة : طلاق المكره واقع عندنا » وهو قول عمرء وعليّ » وحذيفة », وجماعة من 
وقال الشافعي , وأحمد رضي الله عنهها : لا يقع . 
وعلى هذا الخلاف : نكاحه » وعتاقه » ويمينه » ونذره » ورجعته » وفيئه . 
وأما في البيع والإجارة » فينعقد موقوف النفاذ'"" على رضاه بعد زوال الإكراه . 
وعندهم : الكل باطل . 
لنا : ما روى جمد رحمه الله : أن الني متم قال : ثلاث جدهن جد , وهزلهن جد : 
النكاح ‏ والطلاق » والعتاق »9 . 
وروأه الترمذي 2 وذكر موضع العتاق : الرجعة”") . 
سوى الني يََيْنّةِ بين جد الطلاق وهزله » وطلاق امازل واقع ٠‏ فهذا أولى . 
وروف 5 أن أشرأة انك اترفض ووجها + فيخدعة رواف| ب تلض مسقا أدرنكها : 
وجلست علىصدره » وحركته برجلها . فاستيقظ , فقالت : لتطلقني ثلاثاً » أو 
لأذبحنك ؛ فناشدها الله » فأبت عليه) ٠‏ فطلقها ثلاث » ثم اختصا إلى الني مَل 
فقال : « لا قيلولة في الطلاق » رواه ( العقيلٍ )60 5 
وروى أنه ييه قال « كل طلاق جائز » إلا طلاق الصبي ٠‏ والجنون »27 . 


. في ( م ) : موقوف العقد‎ )١( 

(1) أورده الزيلعي في نصب الراية » بلفظ : « ثلاث جدهن جد ء وهزلهن جد : النكاح » والطلاق ٠‏ والهين » . ثم 
قال : « وبعض الفقهاء يجعل عوض اليين : العتاق .. وكلاهما غريب . نصب الراية * / 517 . 

(؟) سبق تخريجه في ص : 350 . 

(؟) عليه ساقطة من ( م ). 

(0) في (ت ) : العقيقي , والكامة في ( م ) غير منقوطة , والحديث سبق تخريجه في ص : 15١‏ . 

(5) لم أقف عليه » وقال الزيلعي : « حديث غريب » نصب الراية ج © / 35١‏ . 


ذا 


وروآه الترمذي 0 ولفظه : د كل الطلاق جائزء إلا طلاق المعتوه 2 والمغلوب 
عليه لق 2« فبقى على إطلاقه 5 


وروق أن هذه الحادثة وقعت في زمن حمر رضي الله عنه ٠‏ فأجاز الطلاق9) »ء من 

احتجا : بما روى أن النبي يِه قال : عفى لأمتي عن الخطأ . والنسيان » وما 
استكرهوا عليه » خ » م . 

وقال طَلِقَه") : « لا طلاق . ولا عتاق إغلاق » حد" . 

قال ابن قتيبة : الإغلاق : الإكراه على الطلاق » والعتاق » من أغلقت الباب على 
المكره حتى يفعل . 


وكذا فسرة أبو عبيك .: 


قلنا : ليس المراد من الحديث الأول إلا نفي الاثم » ولهذا قرنه بالخطأ والنسيان » 


وأما الحديث الثاني » فالإغلاق!" هو الجنون » كذا فسره أبو عبيد , قال يقال : 
انغلق عقله!" إذا جُن . 


. 197 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.7١؟/‎ 5٠١ انظر الحلى ج‎ )١( 

35 هذا وهم ٠‏ فالحديث غير موجود في البخاري ولا في مسم . 

وأخرجه الحام في الطلاق باب ثلاث جدهن جد وهزلهن جد عن ابن عباس . وقال : « هذا حديث على 

شرط الشيخين ول يخرجاه » . وابن ماجه في الطلاق باب طلاق المكره والنساسي ‏ عن ابن عباس وأبي ذر 
الغفاري . وانظر روايات أخرى للحديث في نصب الراية ج ؟ / 54 50 . 

(5) في (م ) : وروى أنه ييَْهِ قال . 

(0) أخرجه أحمد ج ؟ 7777 مسند عائشة . وأبو داود في الطلاق باب في الطلاق على غلط . وابن ماجه في الطلاق 
باب طلاق المكره والناسي . والحام في الطلاق باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . 

() إلا ساقطة من (م ) . 

(0) في ( م ) : فلا غلاق » وهو تصحيف . 

(4) في ( م ) : انغلق عليه » وهو تصحيف . 


دنا 

ونحن نقول : طلاق المجنون لا يقع . 

قلك 2 أحاديشنا فيها نظن 

أما الأول ففي إسناده عطاء بن عجلان » قال الترمذي : هو متروك الحديث . 

وقيل : إنه موقوف على علي رضي الله عنه . 

وأما حديث المرأة » فقال البخاري : في إسناده صفوان الأمه( , لا يتابع عليه . 
وحديث صفوان منكر . 

وأما الحديث الثالث » ففي إسناده أيضاً : عطاء بن عجلان . 

والأجود : أن نحتج في المسألة يإجماع الصحابة . 

مسألة : إذا باع مكرهاً » وتسم مكرها » نفذ » ويثبت الملك للمشتري . 

وقال زفر » والشافعي رضي الله عنها : لا ينفذ . 

واتفقوا على أنه لو باع مكرهاً » وتسم طائعاً » أو أجاز طائعاً : أنه ينفذ . 

لنا : نصوص جواز البيع . 

احتجا : بما روينا من قوله رََئِنهِ : « لا يحل مال امرىء مسل إلا ونفسه طيبة 
بذلك »7 » وم يوجد الطيبة هنا ٠‏ فينتفي الحل . 

قلنا : هذا خبر واحد ورد على مخالفة النصوص ٠»‏ فيرد . 


مسألة : المكره على القتل بوعيد التلف إذا قتل إنساناً » يجب القصاص على المكره 
دون المكرّه » عند أبي حنيفة » وحمد رحمها الله تعالى . 


: قال أبو حاتم عن صفوان الأصم : ليس بقوي . وقال البخاري : حديثه منكرء لا يتابع عليه . وفي الكبير‎ )١( 
صفوان بن أبي يزيد الأصم . وقال ابن أبي حاتم : صفوان بن عمران الأمم الطائي الخصي » وفي بعض نسخ‎ 
/ والكامل ؟‎ , 15١ / * والميزان ؟ 7 507 ء ولسان الميزان‎ » ”١7 / الميزان : أبن عاعم : انظر التاريخ الكبير ؛‎ 
. ١١7 والضعفاء الصغير ص‎ » 7 


() سبق تخريجه في ص : 500 . 


ىم كظ2> 


وقال زفر : يجب القصاص على المكرّه دون المكره . 
وعند الشافعي : يجب عليها . 
وعند أبي يوسف : لا يجب عليهما القصاص » وإنما تجب الدية على المكره » والتعليل 
هذا نفي وجوب١)‏ القصاص على المكرّه . 
لنا : ما روينا من قوله مَلَِهِ : « لا يحل دم امرىء مسم إلا يإحدى ( ثلاث )!" » . 
الحديث نفى حل القتل ٠‏ بدون القتل بغير حق ٠.‏ ولم يوجد من المكرّه قتل بغير 
حق على هذا التفسير» لأنه مكره . 
وقال ميته : « ( و ) ما استكرهوا عليه »7 . 
احتج الشافعي بالعمومات . مثل قوله تعالى : ١‏ كتب عليكم القصاص في 
القتلى 94) . 
وبالحديث الذي استدللتم به » فإن القتل بغير حق إنما وجد من المكره . 


قلنا: الكره آله :“ولا جين عليه الققياض: + #وقن ينا :مق اذيك : 


)١(‏ في (م ) : والتعليل هنا نفي لوجوب القصاص . ا 
(0) في النسختين : إلا ياحدى معاني ثلاثة » ولم أجد كامة « معاني » في كتب الحديث , ولعلها مما أقحمه النساخ » 


ولو كانت ثابتة لكان الصواب أن يقال : بأحد .. إلخ » والحديث سبق تخريجه : ص 5١:‏ . 
(؟) في النسختين : إلا ما استكرهوا عليه » ولعل كامة « إلا » زيادة من النساخ . والحديث سبق تخريجه في ص : 
3/4 . 


() من الآية ١/8‏ من سورة البقرة . 


لخيانا 


كتاب الحجر 


نيان + المجز عل الدرذا) انف الفاقن النالها لبر كلالة.+" لا ينيع عد أي ييه 
رجه الله .عق تنفد تصرفاته قبل الجر وبعده:. 


يوسف », وحمد : نظراً له » وعند الشافعي » وأحمد : عقوبة . ٠‏ 


لأبي حنيفة رحمه الله : ما روى أن حبان بن منقذ”" كان لا يشتري شيئاً إلا عُبن » 
تقال أحلنه »سا رنول اهامر عليه كقال: < تيون قال ع لاسن لعن 
البيع » فقال : « إذا بعت فقل : لا خلابة ارق را 


وقد رواه أنس فقال : إن رجلاً كان في عقدته ( ضعف )0 . وكان7) يبايع وإن 
أهله أتوا رسول الله يَيَِهِ » فقالوا : يارسول الله : احجر عليه » فدعاه ني الله مَيْيَةِ ؛ 
فنهاه » عن البيع » فقال : يارسول الله » لا صير لي على البيع » فقال : « إذا بعت 
فقل : لا خلابة »2 . 


وفي لفظ : فنهاهم عن الحجر عليه . 
فقال الخطيب : هذا الرجل حبّان بن منقذ . 


.) الحر ساقطة من (م‎ )١( 

(1) ابن منقذ ساقطة من ( م ) . وهو حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخزرجي »مات في خلافة عثان . انظر 
الإصابة ؟ / ١59‏ , أسد الغابة ١‏ / 59؛ . 

(؟) الخلابة : الخداع . النهاية ؟ / 8ه . 

(؛) أخرجه أحمد ج ؟ / ٠١‏ مسند عبد الله بن عمر . والبخاري في البيوع باب ما يكره من الخداع في البيع . ومسلم 
في البيوع باب من يخدع في البيع . وأبو داود في البيوع والإجارات باب في الرجل يقول في البيع : لا خلابة . 
والنسائي في البيوع باب الخديعة في البيع . ومالك في البيوع باب جامع البيوع ‏ بألفظ متقاربة . 

(5) زيادة من كتب الحديث . 

)١(‏ في (م): فكان. 

(9) في (م ) : لا أصبر على البيع . 

(8) أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات باب في الرجل يقول في البيع : لا خلابة . والترمذي في البيع باب ما جاء 
فين يخدع في البيع . والنسائي في البيع باب الخديعة في البيع . وابن ماجه في الأحكام باب الحجر على من يفسد 
ماله . والدارقطني في البيوع . ش 


دين 


فالني َه أطلقه في البيع!'! » من غير"! حجر عليه . 


احتجوا : بما روى : أن النبي ميته حجر على معاذ » وقسم ماله بين غرمائه . 


وفي رواية! : باع ماله في دين كان عليه . ق2) . 


( وروى )!" أن حبّان بن منقذ كان يغبن في البيع » فحجر ( عليه ١)‏ النبي 


وروى أن عبد الله بن جعفر اشترى داراً بأربعين ألفاً . فطلب علي من عثان 
رضي الله عنهها : أن يحجر عليه » فشارك الزبير بن العوام » فبلغ ذلك عفان » فقال : 
كيف أحجر على رجل شريكه الزبير) ؟, لأنه كان معروفاً بالهداية في التجارة . 


فطلب على » وتعليل عان » واحتيال عبد الله بن جعفر بهذه الحيلة دليل على أنهم 
رووا الحجر » ول ينقل عن غيرهم خلاف » فكان إجاعاً . 


ويروى أن المشتري كان بسيجه( اشتراها بستين ألفً”'). 
وووق + أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : ألا إن أسيفع عهيفة 011 
وأمانته : أن يُقال : سبق الحاج » فادّان معرضاً » فأصبح وقد رين "ابه , فن كان له 


من دينه 


الحجر على البالغين بالسفه . 
() الكامة في ( م ) غير منقوطة » وهي غير واضحة ٠‏ ولعل فيها تصحيفاً . 0 ٠‏ 
(١)أخرجه‏ البيهقى في الحجر باب الحجر على البالغين بالسفه ‏ « عن هشام بن عروة عن أبيه : أن عبد اللّه ين جعفر 
فرت أنه بؤانة الف درهم ... إلخ  »‏ ول أقف على الرواية التي فيها ستون ألفاً . 
)1١(‏ في (ت ) بعد كامة « رضى » : زيادة : ٠‏ الله عنه » » وهو خطأ . 


. في (م): ذين به » وهو تصحيف‎ )1١( 


زذانا 
عليه حق ٠‏ فليغد إلينا » فإنا بائعوا ماله وقاسموة بين غرمائه بالخصّص(3" , 


روغ أن عائقة رض الله عتها كانت تنتتفذ أموالما فى الضدقات + حى بناعك 
عتتارا:ق ذلتك :فال عند اللسيق ' الثويين » تبون و إلا حجات طلبيدا + فلفينا 
( ذلك )'" ء فغضبت » و. حلفت لا تكامه أبداً9 . 


وفيه دليل على روايتها الحجر . 


عنه » ولذلك يتعلق بالتصرفات الشرعية » والحديث لا يتعرض لما ء ( فلا )2) يكون 
وأما حديث حَبّان بن منقذ » فالثابت من الرواية : ما روينا ء وأنه يلت م يحجر 
عليه » وقال له( : « إذا بعت فقل : لا خلابة » ولي الخيار ثلاثة أيام » حدء ت() . 


وأبو يوسف في الأمالي . 


وأما'" أثر عثان رضي الله عنه » فالمطلوب من عثان : الحجر باللسان » وهو نيه , 


. 518 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(0) زيادة من (م ). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب باب الجرة وقول رسول الله يِه : « لا يحل لرجل أن .هجر أخاه فوق ثلاث  »‏ عن 
عائشة . وعبد الرزاق في الأمان والنذور باب لا نذر في معصية الله . والبيهقي في الحجر باب الحجر على البالغين 
بالسفة . 

(4) في (ت ) : فذاء وما أثبتناه من (م ) . 

(0) له ساقطة من ( م ) . 

(9) عبارة : « ولى الخيار ثلاثة أيام » لم يخرجها أحمد ء ولا الترمذي 5 يقول المؤلف . نعم أخرجها ابن ماجه في 
الأحكام باب الحجر على من يفسد ماله عن جمد بن يحى بن حبان . والحام في المستدرك في البيوع باب ما من 
عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون . والبيهقي في البيوع باب الدليل على أن لا يجوز شرط 
الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام . والدارقطني في البيوع ‏ بنحوه . 

واعلم أن كتب الحديث اختلفت في نسبة القصة . ففي بعضها: نسبت إلى حبان بن منقذ ‏ وفي بعضها نسبت 
إلى منقذ بن عمرو . قال ابن حجر رحمه الله » بعد كلام عن القصة : « والحاصل : أنه اختلف في القصة . هل 
وقعت لحبان بن منقذ » أو لأبيه منقذ بن عمرو» الإصابة ج ؟ / ١08‏ . 
9) في (ت ) : فأما » وما أثبتناه من ( م ) . 


نينا 


لا الحجر حقيقة » لأنه اشترى داراً بأربعين ألفا ء أو بنى(') بستين ألفأ » وهي تساوي 
ذلك » فكان نهى شفقة . كالحجر على المتطبب الجاهل ٠‏ والمفتي الماجن الذي يعم النناس 
الحيل ‏ ولا كلام فيه » إغا الكلام في الحجر بالقضاء . 
واعتذار عثان يدل على أنه لم ( ير )7 الحجر . 
وأما عمرء فلم يذكر أن القبية!") والبيع كان يدون .زضا أسقع” + ليكون ججرا .. 
وأما أثر عائشة » فم قلتم : إن تهديد ابن الزبير يدل على أنه كان يرى الحجر في 
على أنها أخبار وأثار وردت على مخالفة قوله تعالى : ١‏ فإن كان الذي عليه الحق 
سفيهاً أو ضعيفاً ا 


أثبت!) للسفيه ولاية المداينة » وقد تصرف في خالص ملكه » فلا يحجر عليه . 


. في (م ) : وهي بستين ألفأ‎ )١( 

0) في (ت ):/ يرى »ء وما أثبتناه من (م ) . 
() في (م) : الغنة . 

(4) في (م ) : الاسيفع . 

(4) من الاية 58 من سورة البقرة . 

. في (م) : وأثبت‎ )١( 


تن 
كتاب المأذون 

مسألة : إذا أذن السيد لعبده في نوع من التصرفات » ملك سائر أنواعها . 

وقال زفر : لا يملك إلا ما نص عليه » وهو قول الشافعي ٠‏ وأحمد رضي الله عنها . 

وصورته : إذا أذن له في التصرف في الخز'! » فتصرف في البزء جاز عندنا خلافاً 
لما . 

والكلام في المسألة يرجع7") إلى حرف 2 وو أن العبد عندنا يتصرف لنفسه بيفك7) 

وعندههما : يتصرف للسيد بحم الآمر ء كالوكيل » والمضارب .. 

لناة اومن" الظلقة فق وذ اصرف 

وقوله تعالى : «١‏ ولقد كرمنا بني آدم 94 » وإطلاق التصرف في الأنواع كلها 
كرامة . ا 


وها : قوله عتم : « لا هلك العبد إلا الطلاق »2 » نفي قدرة العبد ( على !"2 غير 
الطلاق . 


قلنا : الحديث غريب » وظاهره متروك , فإنه يملك غير الطلاق . 
ثم هو غريب ورد على مخالفة الكتاب . 
مسألة : إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري » فسكت » صار مأذوناً في التجارة . 
وقال قدي لأ يصون دادوناً ل الشافعي » وأحمد رضي الله عنهها . 
)١(‏ في (م): الجز. 


(0) في (م): ترجع . 

(0) في (م ) : بعد فك . 

(4) من الآية 7١‏ من سورة الاسراء . 

(5) لم أقف عليه. . 

(3) في (ت ) : عن غير الطلاق » وما أثبتناه من ( م ) . 


امنا 
وثمرة الخلاف : أن تصرفات7 العبد تنفذ على المولى عندنا » خلافاً لهم . 
لنا : نصوص حل التصرفات » والسكوت في هذه الحالة دليل الإذن والرضى كلا 
يؤدي إلى الضرر بالناس . 
وهم : ما تقدم في المسألة الماضية . 
مسألة : رقبة العبد المأذون تباع! في دين يلحقه بتجارته . 
وقال الشافعى : لا تباع . 
وغل هيدا لحلاف أرق اذ الية :ويا اكتسيكه مج الصيعت + والخطية 
والحشيش » تصرف إلى الدين عندنا » خلافاً له . 
وكذا إذا وطئت الجارية المأذوئة بغبهة29 > يصرف العقرا) إلى الدين عندنا . 
وقوله يَلْنَمٌ : « لصاحب الحق : اليد واللسان مد 9 
وللشافعي : النصوص المحرمة لال الغير بدون رضاه . 
مسألة : الصي العاقل المأذون له في التجارة إذا باع »ء أو اشترى » أو أجر ء أو 
وقال الشافعي : لا ينفذ . 
)١(‏ في ( م ) : تصرفاته تنفذ . 
0 في (م) : يباع . 
(؟) بشبهة ساقطة من ( م ) . 
(6) العقر بالضم : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة » وهو لامغتصبة من الإماء كهر المشل للعبرة » وقد سبق أن 
شرحناه . انظر النهاية ” / ١9‏ . 


(ه) في ( م ) : لجواز البيع . 


. 762 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 


يننا 


ولو تصرف قبل إذن المولى عندنا » ينعقد . 

وعنده لا ينعقد . 

ولقب المسألة : تصرفات الصبي العاقل ينفذ عندنا » خلافاً له . 

والحاصل : أن الصبي أهل للتضرفات كلها عنعا/” نه لدان الشرع لم يعتبر أهليته 
للتصرفات الضارّة » مثل : الطلاق » والعتاق » والإقرار » والتبرع . 

وَعتده + الشارع ل يجعله أهلاً في التصرفات النافعة , نحو : الوصية » واختيار أحد 
الأبوين » وأفعال القرب » حتى لا يصح إسلامه ( عنده )!") . 

لنا : نصوص جواز البيع . 

وله : ما مرّ من قوله مََِهِ : « رفع القلم عن ثلاث »7'! » وذكر منها : « الصي حتى 

تلم » » نفي الوجوب حتى يحتم . 
قلنا : هذا يختص بالتصرفات الضارة » توفيقاً بين الدلائل . 


.) عندنا ساقطة من ( م‎ )١( 
أن ساقطة من (م).‎ )0( 
زيادة من (م).‎ )0 


(؟) سبق تخريجه في ص : الا . 


ايسان 
كتاب القصاص 


مسألة : موجب القتل العمد : القصاص ( عيناً )7'" » ولا سبيل للولي إلى!") أخذ الدية 
بدون رضى القاتل » وهو قول مالك . 

وقال الشافعي في قول : الواجب أحدهما لا بعينه » وللولي خيار التعيين ؟ في 
الكفارات الثلاث . 

وفي قول : موجبه : القود عيناً » إلا أن للولي!" أن يعدل إلى الدية بدون رضى 
القاتل . 

وعن أحمد كالمذهبين . 

وثمرة الخلاف تظهر في عفو الولي") » وموت القاتل . 

فعلى القول الأول : يأخذ المال في الموت » لا في العفو . 

وعلى الثاني!" : يأخذ المال في العفو ء لا في الموت . 

لنا : العمومات » كقوله تعالى : « كتب عليك القصاص في القتلى 14 . ١‏ وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس 46" . 

وقوله مَل : ٠‏ العمد قود »"" » أي موجبه القود . 


فالله تعالى أوجب القصاص في القتلى » ففن أوجب أحدهما ء أو أخذ الدية» بغير 


. ) في (ت ) : عندنا» وما أثبتناه من ( م‎ )١( 

() في (م ) : على أخذ . 

(0) في (م) : للمولى . 

(5) في ( م ) : في الدية . 

(5) في ( م ) : المولى . 

. في ( م ) : وفي القول الثاني‎ )١( 

(7) من الاية ١7,8‏ من سورة البقرة . 

(8) من الآية 5؛ من سورة المائدة . 

(1) أخرجه الدارقطني في الحدود والديات ‏ عن ابن عباس . وانظر نصب الراية ج ؟ / 5597 . 


أخيانا 


رك القاتزن افد خالف التصوض . 


احتج الشافعي بما روى : أن الني ملع قال : « أما أنتم يا( معشر ١!)‏ خزاعة » فقد 
قتلم هذا القتيل من هذيل ٠‏ وأنا والله ( عاقله )"2 » فن قتل له قتيل بعد هذا » فأهله 


بين خيرتين : إن شاءوا قتلوا » وإن شاءوا أخذوا الدية » حد”" . 


خيرم النبي عَِنَوِ » والتخيير ينافي التعيين . 

وروى : أنه يَيِتَهِ قال : « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين , إما أن يفدي » 
وإما أن يقتل »9) خ >2 / ١‏ 

قلنا : معناه'"/ : إن شاءوا أخذوا" الدية برض القاتل » إلا أنه لم يذكر الرضى 
صريحاأ لثبوته عادة . 

على أن أخبار الآحاد لا يعارض العموفات . 


مسألة : الأب ( مع الأجني إذا اشتركا في قتل الابن » لا قود على شثريك 
0 
الآني)1" . 


وقال الشافعي : يجب . 


وعلى هذا الخلاف : شريك المولى في قتل عبده . 


)١(‏ زيادة من (م). 

. في النسختين : عاقلته » وما أثبتناه من كتب الحديث‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ج ١‏ / 580 مسند أبي شريح الخزاعي ‏ مطولاً . وأبو داود في الديات باب ولي العمد يرضى 
بالدية . والترمذي في الديات باب ما جاء في حكم ولي القنيل في القصاص والعفو . 

(5) في ( م ) : أن يفعل » وهو تصحيف . 

(0) أخرجه البخاري في اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ‏ عن أني هريرة . ومسلم في الحج باب تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها . وأبو داود في الديات باب ولي العمد يرض بالدية . والترمذي في الديات باب 
ما جاء في حم ولي القتيل في القصاص والعفو . والنسائي في القسامة باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية ؟ . 

(3) في ( م ) : معنا » وهو تصحيف . 

(9) أخذوا ساقطة من (م ) . 

(0) زيادة من (م). 


الكل 


وأما شريك الخاطىء ‏ وشريك السبع » وشريك الصبي والمجنون » فلا يجب عليه » 
وهو الظاهر من مذهب الشافعي » وبعض أصحابه ينع ذلك . 

لنا : النصوص المقتضية لرعاية الماثلة » ولم يوجد منه فعل يضاف جميع الفوات 
إليه » لأن امحل الواحد لا يقبل إلا قتلاً واحداً . 

احتج الشافعي!" : بما روينا من قوله يَيَِهِ : « لا يحل دم امرىء مسم .. 
الحديث »'' » وقد وجد هنا قتل نفس بغير نفس » ولا يباح دم غيره بالاتفاق » 


قلنا : خص منه الخاطىء مع العامد » فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا . 
مسألة : الأيدي لا تقطع بيد واحدة قصاصاً . 
وقال الشافعي رضي الله عنه : تقطع . 
لنا : قوله ميته : « لا تقطع اليدان بيد واحدة »7 » رواه أبو نصر بن أحمد عن 
عن الا انحوي 
احتج الشافعي رضي الله عنه بما روى أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على 
رجل بالسرقة » فقضى علي بالقطع » فقطعت يده » ثم جاءا بآخرء وقالا : ياأمير 
المؤمنين » أوهمنا السارق » وهو هذا» » فقال علي رضي الله عنه : لا أصدقكا » وأغرمكا 
دية يد الأول 3 ولو عامت أنكنا تعمدتما لقطعت أيديكا(*) : 
حك ( علي ) رضي الله بقطع الأيدي بيد واحدة » من غير نكير» فكان إجماعاً . 
قلنا : إنما ذكر ذلك علي رضي الله ( عنه )7) على سبيل السياسة والمصلحة » لأن من 
)١(‏ الشافعي ساقطة من (م ) . 


. 0١: سبق تخريجه في ص‎ )١( 
. ل أقف عليه‎ )0( 


() في (م) : هو هذا . 
(ه) أخرجه البيهقي في الشهادات باب الرجوع عن الشهادة ‏ عن الشعبي . 
)١(‏ زيادة من (م). 


59١ 
مذهبه : أنه لا يرى قطع اليدين بيد واحدة كمذهبنا . ولهذا أضاف القطع إلى نفسه‎ 
بقولة: + لقطعت أيديكا‎ 
. والسياسة هي التي يتولاها الإمام‎ 
على أنه أثر ورد على مخالفة النصوص الموجبة( لاماثلة ودفع الاعتداء . وخبر الواحد‎ 
. يُرد في مثله » فكيف الأثر‎ 
. مسألة : سراية القود مضمونة عند أبي حنيفة رحمه الله استحساناً‎ 
. وقال الباقون من أهل العلم : مهدرة‎ 
وصورته : من له القصاص في الطرف » فقطعه ». فسرى إلى النفس . هفات » ضضن‎ 
. دية النفس عنده » خلافاً لهم‎ 
» كقوله يَرِنَهٍ :«في النفس المؤمنة مائةٌ من الإبل‎ ٠ له : النصوص الموجبة للدية‎ 
3 أي بسيب) قتل النفس المؤمنة‎ 6 000 
وقوله لقع : « من استقاد من رجل ». فات المستقاد منه » ضن المستقيد‎ 
"0 
. ولمراد : القوّد فها دون النفس‎ ٠ هذا الحديث غريب‎ 
. وهم : النصوص النافية لوجوب المال‎ 
. وعن عمر » وعليّ رضي الله عنهها : أنها قالا : من مات عن قصاص ء فلا دية له"‎ 
. قلنا : المثبت مقدم” , والأثر لا يعارض الخبر‎ 
. ) الموجبة ساقطة من ( م‎ )١( 
مسند عبد الله بن عمروء بلفظ : « أن النني له قضى أن من قتل خطأ فديته مائة‎ 7/8/١ أخرجها أحمد ج‎ )0( 
من الاب . وأبو داود في الديات باب الدية كم هي ؟ ؟ . والنسائي في القسامة باب ك دية شبه العمد . وابن ماجه‎ 
. في الديات باب دية الخطأ . ولم أقف عليه في المسند باللفظ الذي ذكره المؤلف‎ 
. ل أقف عليه مرفوعاً . وأخرجه عبد الرزاق في العقول باب الانتظار بالقود أن يبرأ - من كلام طاوس‎ )0( 


() أخرجه عبد الرزاق في اللكان السابق . 
(ه) في (م ) : المثبت أولاً مقدم . 


؟؟ 
وفها قلنا : احتياط في باب الدماء . 
مسألة : القتل بالمثقل لا يوجب القصاص , عند أبي حنيفة » وزفرء خلافاً 
للباقين » فإنه يوجب عندم . 
وصورته : إذا قتله بحجر عظم » أو خشبة ( عظية )(') » ونحوه من غير جرح . 


ولو جرحه هذه ( الآلات )!' : فعن أبي حنيفة في وجوب القصاص روايتان , 
والأصح : أنه لا يجب . 


وفي القتل بالحديد دقا » عند أبي حنيفة روايتان ٠‏ والأصح : أنه لا يجب" . 
وعلى هذا الخلاف : إذا قتل0) حرقاً وغرقاً . 
واتفقوا عل أنه لو قتله بالسوط الميقين لا يمن القضاض : 

لنا : قوله بَيْثّمٍ : « لا قود في النفس ( وغيرها إلا بحديدة )©) ق0" . 


ْ لتخراتت الوا لل دز تون قدا جيه "العف اق اليوط 
0" الصا فيه امائة من الابل .متها ( أزيعون )0 فى يطوها أولادها حيط" . 
وروى أن النبي ينه قال : « لا قود إلا بالسيف » ق7"" . 


)١(‏ زيادة من (م). 

(0) في (ت ) : كتبت هكذا ١‏ اللآلات » » وهو خطأ » وما أثبتناه من ( م ) . 

() قوله : « وفي القتل بالحديد .- إلى قوله : لا يجب » ساقط من ( م ) . 

(9) في (م) : قتله . 

(ه) في النسختين : « وغرها إلا بالحديد » » وما أثبتناه من الدارقطني . 

(1) أخرجه الدارقطني في الحدود والديات ‏ عن علي . 

(0) في (ت ) : بشبه » وفي ( م ) : بشبهه » وما أثبتناه من المسند . 

() في النسختين : والعصا » وما أثبتناه من المسند . 

(5) في ( ت ) : أربعين » وما أثبتناه من ( م ) » وهو الموافق لما في المسند . 

2( أخرجه أحمد ج 5 1177 مسند عبد الله بن عمر . وأبو داود في الديات باب في دية الخطأ شبه العمد ‏ عن عبد الله 
ابن عمروء وعبد الله بن عر . والنسائي في القسامة باب م دية شبه العمد » وباب ذكر الاختلاف على خالد 
الحذاء . .ابن ماجه في الديات ‏ باب دية شبه العمد مغلظة ٠‏ 

. أخرجه الدارقطني في الحدود والديات  عن ألي هريرة‎ )1١( 


رذذنا 


وفي رواية : « لا قود إلا بالسلاح «( وق( . 
فإن قيل : في إسناد الحديث الأول : أبو معاذء واسمه : سلهيان بن أرق » 
5 03 
مارو 0 
والحديث الثاني مضطرب الإسناد » برواية القاسم بن ربيعة'" » تارة عن يعقوب 
بن ( أوس )0 » وتارة عن عقبة بن ( أوس )!ا » عن رجل من الصحابة » وتارة يقفه 
على عُمر رض الله عنه . 
وأما الحديث الثالث ؛ فقى إسناده أيضا : أبو معاذ . 
قلنا : أبو معاذ تكلم فيه من قبّل حفظه , وذلك لا يقدّح" في روايته . 
وأما الحديث الثاني » فإن ثبت » فهو صفة الإرسال . 
5 7( 
006 3 


وروى : أنه مَلْنْهِ قال : من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه لقا 


. أخرجه الدارقطني في الحدود والديات  عن عبد الله بن مسعود‎ )١( 

(1) في سنن الدارقطني : « معلى بن هلال » متروك » » وليس سليان بن أرق ؟ا يقول المؤلف . 

(0) في (م ) : القسم بن ربيعة » وهو القامم بن عبد الله بن ربيعة الغطفاني الجوشنى » بصرى ثقة » عارف بالنسب . 

انظر الكاشف ؟ / 546 55١0‏ ء, والخلاصة ؟ / 565 » والتقريب ؟ .1١١67/‏ 

(4) في النسختين : يعقوب بن أويس » وعقبة بن أويس » والصواب ما أثبتناه » وهو عقبة بن أوس السدوسي » 
البصري » ويقال فيه : يعقوب ٠‏ وقيل : هما أخوان . وعقبة صدوق . وهم من قال : له صحبة ٠‏ وثقه العجلى . 
انظر التقريب 587/1١‏ » والخلاصة ؟ / 7565 , والكاشف ”» / 397١‏ , والإصابة ٠١‏ / 6508 05 »ء وأسد الغابة ه / 
امه . 

(5) هكذا في النسختين » ولكن الحديث موقوف على ابن عمر ء ولم أقف عليه موقوفاً على عمر » ولعل كامة « ابن » 
ساقطة من النساخ . 

. في ( م ) : وذلك يقدح »وهو عكس ما يريد المؤلف‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في الديات باب سؤال القاتل حتى يقر عن أنس ٠‏ ومسل في القسامة باب ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر . والترمذي في الديات باب ما جأء فين رضخ رأسه بصخرة . والنسائي في القسامة باب القود من الرجل 
لامرأة . وابن ماجه في الدهات باب يقتاد من القاتل 5 قتل . 

وأبو داود في الديات باب يقاد من القاتل . 

(4) انظر ص : 736 . 


نا 

قلنا : أما الحديث الأول » فيحمل على القتل سياسة » وذلك اليهودي كان ساعياً في 
الأركن: بالفساه . 

أو يحمل على أنه جرحها » وبه تقول . 

وَأمأ الثان 2 فن كلام زياد(ا) » قاله ف خطبته البتراء : 

ولو سم حمل على السياسة أيضاً » وكذا كل ما ورد في هذا الباب . 

أو تقول : أخبار آحاد وردت على عخالفة النصوص المقتضية لاماثلة » فترد . 

مسألة : قال أبو حنيفة رحمه الله : العفو عن الشجة لا يمنع وجوب(') ضان النفس » 
خلافا للباقين:. ٠‏ 

وصورته : إذا شج رأس رجل ء أو قطع يده » فقال امجني عليه : عفوت عن 
الشجة ٠‏ أو قال : عن القطع » ثم سرى إلى النفس ٠‏ ومات من ذلك ٠‏ ضن الجاني دية 
النفس عندذه . 

وعندهها : لا يضمن » والعفو صحيح ( سواء سرى )(" أو اقتصر . 

قال أبو حنيفة رحمه الله : القياس أن يلزمه القصاص » إلا أني'؟) أستحسن وأوجب 
الدية . 

له + التصومن: الدالة علق وحوب القضاض ١‏ أى كال :: 


مسألة : من له القصاص في النفس ٠‏ إذا قطع يد من عليه القصاص » ثم عفا عن 


. 75: في النسختين : ابن زياد » وقد سبق للمؤلف أن نسبها لزياد . انظر ص‎ )١( 
. ) (؟) وجوب ساقطة من (م‎ 

(9) في ( ت ) : والعفو صحيح يسرى ٠‏ وما أثبتناه من ( م ) . 

9) في (م ) : إلا أنه . 


6و؟ 


النفس + وبَرَأ القطوع » ضن أرش اليد , عند أبي حنيفة رحمه ء خلافاً للباقين . 
وقول أبي حنيفة ( استحسان )!'' » والقياس : أن يجب القصاص . 
والكلام في هذه المسألة على نحو ما مرّ في المسألة الماضية . 
مسألة : قال أبو حنيفة رمه الله : إذا كان في ورثة المقتول صغار وكبار ء فللكبير : 

3 ينفرد بالاستيفاء . 
وقالوا جميعاً : ليس للكبار ولاية الاستيفاء حتى يبلغ الصغار ء فيجتعون!" على 
له : عمومات القصاص . 
وروى : أن علياً رضي الله عنه قال للحسن لما طعنه ابن ملجم : إن عشت فأنا أعم 

فالني! ويل نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور" . 
فوّض رضي الله عنه القتل إلى الحسن » مع عامه أن الورثة ( صغاراً )'', وقتله(") 
فإن قيل : يحل أنه قتله قصاصاً » ويحمل أنه قتله سياسة على كفرءل , لأنه كان 

كافراً . 

() في (ت ) : استحساناً » وما أثبتناه من (م ) . 

(0) في ( م ) : فيجمعون . 

(5) أخرجه البيهقي بمعناه في قتال أهل البغي باب الرجل يقتل واحداً من المسامين . 

(8) في (م) : فإن الني . 

(5) أخرجه البخاري في المظالم باب النهي بغير إذن صاحبه ‏ عن عبد الله بن يزيد الأنصاري . وأبو داود في الجهاد 
باب في النهي عن المثلة - عن عمران بن حصين . والدارمي في الزكاة باب الحث على الصدقة . وأحمد ج ؛ / ١65‏ 
مسند المغيرة بن شعبة . 

ولم يذكر أحد منهم : « ولو بالكلب العقور» . 

(3) في (ت ) : صغارء وهو خطأ » وما أثبتناه من (م ) . 


(4) في (م) : على كفر . 


لضن 

وقال يِه : « أشقى الأولين : عاقر ناقة صالح » وأشقى الآخرين : من يخضب 
هذه من دم هذا" واشار إلى لحيته ورأسه9 . 

ولو م يكن كفراً كان قتله لسعيه في الأرض بالفساد . 

قلنا : التخيير إفا يكون في القصاص لا في السياسة . 

ثم القتل سياسة مفوض إلى رأي الإمام » ( ولا إمام )'" » وإمامة الحسن م تكن 
ثابثة يوملة + 

وقيل : إن ابن ملجم لم يكن كافراً . 

احتجوا : بقوله يِل : « من قتل فأهله بين خيرتين »9 . 

الحديث أثبت الولاية ( والخيرة )* للأهل » وانفراد الكبير بالاستيفاء ينفي ولاية 
التغييرلة:. 

قلنا : هذا استدلال بالمسكوت عنه » فلا يكون حجة . 

سالة : شهود القصاض إذا رجفوا يعد استيفاء الول القضتاص+«وقالوا + تعندتا 
الكذب » أو جاء المشهود بقتله حياً » لا قصاص عليهم » وعليهم الدية . 

وعند الشافعي رضي الله عنه : يجب عليهم القصاص . 

لنا : نصوص القتل المكره » وعدم الماثلة » والشاهد ليس بقاتل . 

وله : العمومات . 


. في (م) : من هذه‎ )١( 

(1) وأشار إلى لحيته ورأسه ساقطة من ( م ) » والحديث أخرجه أحمد ج ؛ / +50 مسند عار بن ياسر ‏ مطولاً » 
وبلفظ مقارب . 

(5) زيادة من (م). 

(4) سبق تخريجه في ص : 7381 . 

(5) في (ت ) : والخيرية » وما أثبتناه من ( م ) . 

(5) في ( م ) : ينفي الولاية بالتخيير. 


ينض 


وروى : أن أبا بكر" رضي الله عنه قتل شهود القصاص بعد ما رجعوا!" . 
وقول على رضى الله عنه في قضية الشاهدين , ولو عامت أنكا تعمدتما لقطعت 
ا 
قلنا : يحمل ذلك على السياسة » لأنها هي التي يتولاها الإمام . 
والعموفاظ خصوضة 1+ 
مسألة : المسم يقتل بالذمي قصاصاً » وهو قول عمر ء وعلي » وعمار رضي الله عنهم . 
وقال الشافعى » وأحمد رض الله عنها : لا يقتل . 
والخلاف نشأ2) على أن العلة الموجبة للقتل عندنا"» هي الحراب7) 
وعندها : الكفر . 
وآن الععية طيت: عندنا بالدان . 
وعندها بالإسلام . 
وروى أنه ل يَكِنَوِ قتل مساياً بمعاهد » وقال : « أنا أكرم من وفى بذمته » ق!" . 
وقتل على رضي الله عنه مسلا بكافرلة) 
)١(‏ في (م ) : أن أبي بكرء وهو خطأً . 
(0) لم أقف عليه . 
)١(‏ سبق تخرجه في ص : 355١‏ . 
() في (م ) : والخلاف بِهَْنَا . 
() للقتل عندنا ساقطة من (م ) . 
)١(‏ في ( م ) : هي الجواب » وهو تصحيف . 
(1) أخرجه الدارقطني في الحدود والديات عن أبن عمر . 
'(8) أخرج الدارقطني في الحدود وألديات عن أي الجنوب قال : قال علي رضي الله عنه : « من كانت له ذمتنا فدمه 


كدمائنا ». 
وانظر نصب الراية ؟ / /ا3 . 


يكنا 


فإن قيل : قد قال الدارقطني : م يسنده غير إبراهم بن ( أني )!') يحبى » وهو 
متروك ٠‏ والصواب : عن ابن البياماني!" مرسلاً » وابن البياهاني ضعيف . 


وقال أحمد بن حنبل : لو حك حاكم بحديث ابن البياماني كان مخطئاً » ولو رفع إلى 
حام آخر ردّه . 

وقال أبو عبيد : ليس هذا الحديث بسند » ولا يجعل مثله إماماً يسك به دصاء 
المسلنيت . 

وقد رجع زفر رحمه الله عنه لما وقف على علته . 

وروى أن المقتول كان عمرو بن أميّة الضمري » وإنه عاش بعد النبي مَلَِعٍ سنين . 

وفي أثر علي : أبو الجنوب) » ضعيف . 


قلنا : الحديث رواه مالك في الموطأ , واحتج به محمد رحمه الله » والمرسل حجة 


عندنا . 
ولا يصح رجوع زفر. 
وأما اسم المقتول » فيحقل أنما ابنان قتل أحدهما » وعاش الآخر بعد الني وين . 


)١(‏ في ( ت ) : إبراهم بن يحى » وفي ( م ) : إبراهم دون نسبة ٠‏ وهو : إبراهم بن عمد بن أبي يحب , سمعان ٠‏ أبو 
إسحاق الأسامي المدني » متروك الحديث » كان قدرياً وجهمياً . قال يحى : كنا نتهمه بالكذب . روى الشافعي 
عنه وقال : كان ثقة في الحديث . وعن ابن معين : كذاب رافضي مات سنة ١86‏ ه . انظر التاريخ الكبير ١‏ / 
"535 » والجرح والتعديل ؟ / ١٠١‏ وتهذيب التهذيب ٠١/ /١‏ ء, ولسان الميزان ٠١8 / ١‏ » والمجروحين ٠١6 / ١‏ 
والتقريب ١‏ / "؛ ء والكاشف 1١١ / ١‏ » والمغنى ١‏ / 56 » والميزان ١‏ / لاه ء والكامل 73١5 / ١‏ ء والضعفاء الصغير 
ص 8 » والضعفاء والمتروكين ص ٠؛‏ . والخلاصة /١‏ 6ه . 

(؟) هو : عبد الرحمن بن البياماني » من مشاهير التابعين . قال أبو حاتم : لين وقال الدارقطني : ضعيف ٠‏ لا تقوم به 
حجة . وذكره ابن حبان في الثقات . انظر الميزان ؟ / 50١‏ ء والكاشف ؟ / 108 ء والتقريب 276/١‏ » 
والخلاصة ١/5‏ . 

(0) في (م): بسنين . 

(؛) هو عقبة بن علقمة » أبو الجنوب اليشكري الكوفي . قال أبو حاتم : ضعيف بَيّن الضعف . لا يشتغل به ء وكذا 
ضعفه الدارقطني . انظر الميزان ” / 47 » والتقريب ؟ / 50 », والكاشف ؟ / 376 , والخلاصة؟ / 3097 . 


امكل 


وأما الأثر فقد رواه الدارقطني » ولم يطعن فيه أحد . 


وروى : أن ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يقتل مساماً بذمي . فقيل له : هذا 
فارس من فرسان المسامين » فصالح من دمه على مال!" . 

وكتب عمار بن ياسر إلى عمر رضي الله عنه في مثل هذه الحادثة » فكتب إليه أن 
اقتله) . 


فهؤلاء كبار الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على جواز قتل المسم بالذمي » من غير 
نكير , فكان إجماعاً . 

احتجوا : بما روى أن النبي يَلَِةِ قال : « لا يقتل مسلم بكافر» خ » م7" . 

وف رواية : « ولا ذي عهدا") في غهده «“ و : 

ومعناه : ولا بذي عهد في عهده » وهو الذمي . 

وعن علي رضي الله عنه أنه(" قال : من السنة أن لا يقتل مسم بذمي"" . 

واليتة إذا أطلقت!") أريد ها سنة التي عي« 

قلنا : المراد به الحربي » لأن اسم الكافر المطلق ينصرف إليه ء ثم قد خص منه 
البعض ٠‏ وهو ما إذا قتل الذمي الذمي », ثم أسل!") » فإنه يقتل به » فيخص المتنازع فيه 
بما ذكرنا . 


أو يحمل صَاحبْ العهد على المستأمن » فإنه في عهد حتى يخرج . 


. ل أقف عليه‎ )١( 

0 . ل أقف عليه‎ )١( 

(0) هو جزء من حديث : «المسامون تتكافاً دماؤهم » » وقد سبق تخريجه في ص : 1 

() في ( م ) : ولا ذوء وهو عخالف لتفسير المؤلف للحديث . 

() أنه ساقطة من ( م ) . 

() أخرجه الدارقطني في الحدود والديات » بلفظ : « من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد » ولا حر بعبد » . 


() في (م ) : متى أطلقت . 
(0) في (م ) : إذا قتل الذمي حرا مساياً » فإنه ... 
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وأما أثر علي رضي الله عنه » فالأصح أن قوله مثل قولنا . 

والسنة محتلة » والمسألة مختلف فيها بين الصحابة رضي الله عنهم أجعين » فلا يكون 
قول البعض حجة على البعض . 

وعلى أنها معارضة بالنصوص ٠‏ 5 ذكرنا . 

مسألة : الحر يقتل بعبد غيره » وهو قول عمرء وعلي رضي الله عنههما . 

وقال الشافعي » وأحمد رضي الله عنها : لا يقتل . 

وقال كاوق لقتل سيد : 

لنا : النصوص الموجبة للقصاص ء من غير فصل بين حرٌ وعبد . 

احتجا : بقوله مِلَِهِ : « لا يقتل حر بعبد » ق(" . 

وعن علي رضي الله عنه : من السنة أن لا يقتل حرٌ بعبد9" . 

قلنا : في إسناد الحديث : جويبرا" » ضعيف . 

والمروى في هذا الباب إما هو قول علي رضي الله عنه . 

والبينة خهلة لاما هد 

مسألة : : إذا صال المل على إنسان فقتله المصول عليه دفعاً لشرّه » يضمن . 


وقال الشافعي : لا يضن . 


() أخرجه الدارقطني في الحدود والديات ‏ عن ابن عباس . والبيهقي في الجنايات باب لا يقتل حر بعيد . 

(6) أخرجه الدارقطنى في الحدود والديات ٠‏ بلفظ : ٠‏ من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد . ولا حر بعبد » . 

6ق 23 حومسء :وهو تمحيته) 'وإفا هو جويبر بن سعيد الأزدي » أبو القاسم البلخي الخراساني . مفسر . قال 
ابن معين : ليس بشيء . وقال البخاري : ضَّعَْف . وقال النسائي والدارقطني وغيرهما : متروك الحديث . مات 
بعد الأربعين ومائة . انظر التاريخ الكبير ؟ / 07” » والجرح والتعديل ؟ / 04٠‏ » وتهذيب التهذيب ١١/5‏ » 
والمجروحين ١‏ / 518 »2 والكاشف ١6٠١ / ١‏ والميزان 407/١‏ » والتقريب ١8/1١‏ ء والخلاصة؟ / /ا١‏ » والضعفاء 


الصغير ص 7ه ء والضعفاء والمتروكين ص 75 . 


ديك 

وعلى هذا الخلاف : سائر البهاتم » والصبي » والمجنون . 

وكذا لو سقط مال الغير عليه من أعلى » فدفعه عن نفسه » فأتلفه » ضن عندنا . 
خلافاً له . 

وقد تساعدنا على أن الحر ء أو العبد إذا صال على إنسان ء فقتله المصول عليه © لا 
يضمن . 

لنا أنه اتلك مالا ععها مشو غلا بالتصوضى :الدرمة لال القن : 

وقوله يق : العججاء جرحها جبار» خ , م0" . 

أي فعل البهية هدر ء فلو لم يجب الضان لكان ذلك اعتباراً لفعلها » ( وفعلها )7") 

له : العمومات النافية لوجوب الضان . 

قلنا : المثبت ( مقدم )!" على ( النافي )(" » لما عرف . 


فسالة > اذا :طون افا سوط ضفي أذ عميدا شعيرة 80 وال هن الضونات 
- حتى قتله » فعليه الدية » ولا قصاص عليه . 


وقال الشافعي رضي الله عنه : فعليه7 القصاص . 
لنا : ما مرّ في القتل بالمثقل » وقد أجبنا عنه هناك . 
مسألة : مباح الدم بأي سبب كان , مثل القتل » والزفى » والردّة » إذا التجأ إلى 


أ 5 3 0 ن والية 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات باب المعدن* جبار ‏ عن أبي هريرة . ومسام في الحدود باب جرح العجاء والمعدن والبئر 
جبار . وأبو داود في الديات باب العجاء واللعدن والبثر جبار . والترمذي في الأحكام باب ما جاء في العجا 
جرحها جبار . والنسائي في الزكاة باب المعدن . وابن ماجه في الديات باب الجبار. 
(0) زيادة من (م). 1 
(0) في (ت ) : المثبت تقدم على النفي » وما أثبتناه من ( م ) ٠‏ 
(8) زيادة من (م). 1 
(5) في ( م ) : عليه ٠.‏ 


٠ 


الحرم لا يباح قتله فيه » ولكنه لا يبايع » ولا يجالس » ولا يكل" , ولا يطعم » ولا 
يسقى , حتى يضطرٌ إلى الخروج » فيقتل خارج الحرم . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : يقتل في الحرم . 

واتفقوا على أنه لو فعل ذلك في الحرم : أنه يقتل فيه . 

لنا : قوله تعالى : ( ١‏ أولم نمكن هم حرماً آمناً 4" ) . 

< أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً 74 . 

فن قال : بعدم أمنه فقد خالف النص . 

وقوله تعالى : ١‏ ومن دخله كان آمناً 14؟) » فلو جاز إخراجه للقتل لبطلت فائدة 
الأمن . 

فإن قيل : الهاء كناية عن البيت » لأنه مذكور في صدر الآية » بقوله تعالى : < إن 
أول بيت وضع للناس 14 , فلا يكون كناية عن الحرم . 

قلنا : الماء كناية عن الحرم » لأن ذكره سابق على ذكر البيت » بقوله : ا فيه 
آيات بينات مقام إبراهيم 414 » والمقام في الحرم دون البيت . 

احتجوا : بالخطابات العامة المثبتة للقصاص » من غير فصل بين مكان ومكان » 
كقوله تعالى : < فاقتلوا المشركين 274 . 

وق أن البي يَيْنْةِ قال :003 الحرم لا تعيد غاضياً+ ولا فاناً يدم اريك ' 
)١(‏ ولا يكلم ساقطة من (م) . 
)١(‏ زيادة من ( م ) . من الآية لاه من سورة القصص . 
(؟) من الآية 17" من سورة العنكبوت . 
(8) من الآية 17 من سورة آل عمرآن . 
(ه) من الآية 53 من سورة آل عمران . 
)١(‏ من الآية ‏ من سورة التوبة » وقد كتبت خطأ في النسختين : اقتلوا . 
(1) أخرجه البخاري في العم باب ليبلغ العلم الشاهد والغائب ‏ عن أبي شريح . ومسل في الحج باب تحريم مكة 


وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها . والترمذي في الحج باب ما جاء في حرمة مكة . وأحمد ج 5 / 786 مسند 


وقتل يوم الفتح ابن خطل ١‏ » وهو متعلق بأستار الكعبة(" . 
قلنا : الخطابات العامة مخصوصة با تلونا . 
وقوله يِه : « الحرم لا يعيذ عاصياً » غريب . 
ولو اشثه ركان معناة في الآخرة + ولو كان.فى الدنيا +( فالمقويةع) لا سقط عنهء 
بل تتآخر! . 
وأما قتل ابن خطل ٠‏ فقد قال يِه : « أحلت لي ساعة من نهارء ولن تحل لأحد 
ان 
أو يحمل'' على أنه قتله سياسة . 
مسألة : قمة العبد المقتول خطاأ لا يزاد على عشرة آلاف درهم » عند أبي حنيفة , 
وحمد رحمها الله » وابن مسعود رضي الله عنه » وينقص منها عشرة . 
وقال أبو يوسف : تبلع بالغة ما بلغت" » وهو قول الشافعي ٠‏ وأحمد رضي الله 
0 
والكلام فيه يرجع إلى أصل » وهو : أن الواجب : بدل النفس عندنا . 
وعندم : بدل المال . 


)١(‏ اختلف في اسمه » والراجح أنه عبد الله بن خطل » وقد أهدر دمه لأنه قتل مولي له ثم ارتد مشركاً » وكانت له 
قينتان تغنيان بهجاء رسول الله يَلِنْهْ انظر فتح البارى 7١/5‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في جزاء الصيد باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام - عن أنس ء ( وأخرجه في أماكن أخرى ) . 
ومسم في الحج باب جواز دخول الحرم بغير إحرام وأبو داود في الجهاد باب قتل الأسير . والترمذي في الجهاد باب 
ما جاء في المغفر . والنسائي في المناسك باب دخول مكة بغير إحرام . 

(5) في ( ت ) : في العقوبة » وما أثبتناه من ( م ) . 

(4) في (ت ) : لا يسقط عنه بل يتأخرء وم تنقط الكامتان في م ) . 

(5) أخرجه البخاري في العلم باب كتابة العلم - عن ألي هريرة . ومسم في الحج باب تحريم مكة . 

(3) في (ت ) : أو تحمل » وفي ( م ) : بدون نقط . 

(1) جملة ( تبلغ بالغة ما بلغت ) في النسختين بدون نقط . 
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ولهذا قلنا : تتحمله''" العاقلة مؤجلاً » كدية الخر . 

وعندهم : لا تتحمله7 العاقلة » بل يجب في مال القاتل عاجلا . 

لنا : النصوص المقتضية لحصر الواجب في تحرير الرقبة » والدية ٠‏ كقوله تعالى : 
< ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهله 14 . 

وهم : العمومات المقتضية لاماثلة . 

ونحن نقول : مع وجوب الدية » الماثلة7" حاصلة . 

مسألة : لو فقأ عينى عبد إنسان , أو قطع يديه » حتى قضى بكال الدية ملك الجثة 
العمياء » حتى يلزمه تسليها . 
وعند الشافعي رضي الله عنه : لا يملكها , فلا(') يلزمه تسليها . 

فلو أراد المالك إمساك الجثة العمياء : 

أما عند الشافعي رضي الله عنه , فلا يشكل . 

وعند أبي يوسف , وحمد رضي الله عنهها : له ذلك ٠‏ ويأخذ قية النقصان . 

وعند ألي حتيفة رمه الله : ليس له ذلك . 

وحاصل الخلاف راجع إلى : أن الضان الواجب بمقابلة العينين بدل : 

فعند الشافعي رضي الله عنه : بدل الجزء الفائت فقط . 

وعندهما : بدل. الجزء الفائت » والجثة . 


زوال الجثة عن ملكه . 


. في (ت ) : يتحمله » وفي ( م ) : بدون نقط‎ )١( 

(5) من الآية ؟؟ من سورة النساء » وكتبت في النسختين خطأ : « ومن يقتل مؤمنا متعمداً » . 
(5) في (م ) : الماثلة » وهو خطأ . 

) في (م) :ولا. 


لنا : ما مرّ في الضونات . 

وقد ملك بدل الجثة » فيزول المبدل عن الملك بالبدل » احترازاً عن إجتاع البدلين في 
ملك واحد » ولا عهد لنا به في الشرع . 

والشافعي رضي الله عنه يقول : الضان وجب مقابلاً للفائت!١) ٠‏ دون القائم , فلا 
يتغير الحم في القائم » فبقى ما كان على ما كان . 

قلنا : بل هذا الضان وجب مقابلاً ( للفائت )!' والقائم » لما عرف . 

مسألة : القتل العمد الحرام لا يوجب الكفارة . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : يوجب . 

لنا : قوله تعالى : «١‏ فجزاؤٌه جه خالداً فيها 14" . 

فالله تعالى جعل الخلود في النار جزاء القتل العمد » فينتفى وجوب شيء آخرء إذ 
لو وجب شيء آخرء ل يبق الجزاء كافي . 

وقال لَه : « خمس من الكبائر لا كفارة فيهن »") . وقد مرّ في الأهان » وذكر 
منها : قتل العبد . 


احتج : بما روى أن قوم جاءوا إلى النبي يي فقالوا : يا رسول الله » إن صاحباً لنا 
قد استوجب النار بالقتل » فقال يَلِنَِّ : أعتقوا عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو منها 
عضو قسن اناا .. 


ومقتضاه : وجوب الكفارة . 


. في (م ) : بالفائت‎ )١( 

(؟) على ما كان ساقطة من ( م ) . 

(0) في (ت ) : بالفائت » وما أثبتناه من ( م ) . 
(؛) من الآية *؟ من سورة النساء . 

(4) سبق تخريجه في ص : 5١١‏ . 


(0) أخرجه أبو داود في العتق ‏ باب في ثواب العتق ‏ عن واثلة بن الأسقع » بألفاظ متقاربة . 
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قلنا : الصحيح من الرواية : « أن صاحبنا قد( استوجب النار»! » من غير ذكر 
القتل . 

ومعلوم أن كل كبيرة بها يستوجب النارء ( لا )7 توجب الكفارة » فكان الأمر 
بالإعتاق استحباباً . 

أو تقول : خبر واحد وردعلى مخالفة الكتاب ٠‏ فيرد » والله أعل9) . 

مسألة : الواحد يقتل بالماعة اكتفاء . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يقتل بهم اكتفاء . 

وصورته : الواحد إذا قتل عشرة يقتل بهم » ويكتفي بقتله » حتى لا يؤخذ شيء 
من تركته عندنا . 

وعنده : يقتل ويرجع كل واحد من الأولياء بتسعة أعشار الدية . 

لنا : النصوص النافية لشرع غير ( القتل )'"' » والحرمة لأخذ مال الغيرء وما تلونا 
من قوله تعالى : ١‏ فجزاؤه جهم 4 . 

نفى شرعية الزائد على القتل » فلا يشرع . 

وله : العمومات المقتضية للماثلة" . 

مسألة : قتل الصى مورثه لا يتعلق به حرمان الميراث » ولا وجوب الكفارة . 


وقال الشافعي رضي الله عنه : يحرم الميراث » ويجب عليه الكفارة . 


.) قد ساقطة من ( م‎ )١( 

(0) أخرجه أحجمد ج / 45١‏ مسند واثلة بن الأسقع . 
(0) زيادة من (م). 

(4) والله أعلم ساقطة من (م ) . 

(0) في ( ت ) : غير الاصل » وما اثبتناه من ( م ) . 
(1) من الآية ؟9 من سورة النساء . 


٠و‎ 


لنا : على الميراث : قوله تعالى : «١‏ يوصيك الله في أولادم 74 . وهذا ولدء 
فيرث . 

وعلى ( الكفارة )(") : النصوص النافية لوجوها » والجناية تعلقت بالبالغ » ولا 
خطاب في حق الصبي » فلا(" يجب عليه الكفارة . 


احتج الشافعي رضي الله عنه : بقوله مَك : « لا ميراث لقاتل »!©) . حد . 
وقال يلم : « لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة » . 

وفي لفظ :« لا ميراث لقاتل بعد القاتل في قصة البقرة ©) 

قلنا : الخبر لا يعارض الكتاب . 


ولا يقال : بأن" الخبر خاص في القاتل » والنص عام في حق كل ولد ء سواء كان 
قاتلا أم لا ء والأخذ بالخاص أولى . 


لأنا تقول : الخبر وإن كان خاصاً , 75" قالوا في القاتل , لكنه عام في كل قاتل , 


والآية :خاضة:ق الأولافاء. افكاق كل والحد امنيا خاض) !"يتمق ونكة #اعامنا من 


. من سورة النساء‎ ١١ من الآية‎ )١( 

(1) في (ت ) : الكفار» وما أثبتناه من ( م). 

(5) في زم):ولا. 

(4) أخرجه أحمد ج 44/1١‏ مسند عر بن الخطاب »2 » بلفظ : « ليس لقاتل شيء » . وابن ماجه في الديات باب 
القاتل لا يرث . ومالك في العقول باب ما جاء ء في ميراث العقل » والتغليظ فيه . والدارقطني في الفرائض 
(5) / أقف عليه . وملخص القصة : أن رجلاً من بني ! سرائيل استودع عجلة لابنه . ومات الرجل فاما كبر الصبي 
ذهب ليأخذها فلقيه بنو | سرائيل ووجدوا فيها الصفة التي أمروا بها فساموه فاشتط.عليهم ٠‏ فقال موسى لهم : 
د - تفسير القرطبي 586/١‏ . 

)١(‏ في ر(م): إن 

(0) قوله : 5 قالوا ‏ إلى قوله : « خاصاً » ساقط من (م ) 


ديت 


وقال مالك ٠‏ والشافعي : يستوف على الوجه الذي وجد من الأول . 

وعن أحد كالمذهبين . 

وصورته : إذا قطمع يد إنسان » ثم سرى إلى النفس » ومات * ( تحز)""' رقبته 
عندنا . 

وعندهم : تقطع! يده » فإن مات » وإلا ( تحز)'" رقبة 

وكذا حرق إننانا 12" روه عدن 

وعندهم : يحرق بمثل تلك النارا©) في تلك المدة » فإن مات ٠‏ وإلا تحزا"' رقبته . 

وكذا ذا(" قله تغريقا + أو تخنيفا * يقتطض ننه كذلك : 

لنا : ما روينا من قوله يَيَِهٍ : « لا قصاص إلا بالسيف 12 , ومحل القتل : حز 
الرقبة » والفعل في غيرها مثلة » والمثلة حرام . 


احتج بما روينا عن الني مَلِنْهِ : ( أنه )'') رضخ رأس يهودي بين حجرين » لما فعل 
بالمرأة ذلك" . 


وبما روينا من قوله وَيتَهِ : « من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه )3٠»‏ 
قلنا : الحديث الأول : عحمول على أنه فعل ذلك سياسة . 


() في (ت ) : يحزء وما أثبتناء من ( م ) . 

(0) في ( ت ) : يقطع » والكالة في ( م ) غير منقوطة . 
0) في ( ت ) : يحزء والكامة في ( م ) : بدون تقط . 
(9) في (م) : مثل ذلك . 

(0) وكذا لو . 

. 351 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

0) زيادة من (م). 

(4) سبق تخريجه في ص : 7027 . 

(و) انظر ص : 550 . 


حرق 


والثاني : من كلام ا" 


ولو سم حمل على السياسة . 

والحرق غير مشروع ٠‏ قال وين : « لا تعذبوا بعذاب الله » فإنه لا يعذب بالنار إلا 
الله تعالى »(" . 

مسألة : التساوي في الأرش شرط لجريان القصاص في الطرف . 


وقال الشافعي رضي الله عنه : ليس بشرط » حتى إن الحر لا يقطع بالعبد ء ولا 
العدبالنولا الذكن بالأق .ولا الأنق بالذكر .ولا الميد بالعيه ل عتدنا , 


وعنده : يقطع في الفصول كلها . إلا في الحر ء فإنه لا يقطع بالعبد ء لأنه لا يقتل 


لنا : النصوص المقتضية للماثلة9) والتساوي . 
والأرش معن اليد شرعاً » كالبطش معنى اليد حقيقة . 
وله : النصوص الموجبة للقصاص » والنفس أعظم حرمة من الطرف . 


. في النسختين : ابن زياد . وانظر ص :35767 + و4؟؟‎ )١( 
: (؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ  والظاهر : أنه مأخوذ من حديثين‎ 
أن‎ ٠: أما الأول » فهو حديث أخرجه البخاري في الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله عن ابن عباس , يلفظ‎ 
فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم , لأن الني يِل قال : , لا‎ ٠ علي رضي الله عنه حرق قوم » فبلغ ابن عباس‎ 
. » تعذبوا بعذاب الله » . ولقتلتهم » ؟ قال النني مَيُه : « من بدل دينه فاقتلوه‎ 
وأبو داود في الحدود باب الحم فين ارتد . والترمذي في الحدود باب ما جاء في الرتد . والنسائي في تحرج‎ 
. مسند أبن عباس‎ 7١7 / ١ الدم باب الحم في المرتد . وأحمد ج‎ 
: وأما الحديث الثاني » فهو حديث أخرجه البخاري في الجهاد باب لا يعذب بعتاب الله عن أبي هريرة‎ 
بلفظ : « بعثنا رسول الله َيِه في بعث » فقال : « إن وجدتم فلانأ وفلانا فأحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله‎ 
إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً » وإن النار لا يعذب ها إلا الله » فإن وجدقوهما‎ ٠ : عبنم حين أردنا الخروج‎ 
. » فاقتلوها‎ 
والدارمي في السير‎ . ٠١ وأبو داود في الجهاد باب في كراهية حرق العدو بالنار . والترمذي في السير باب رق‎ 
. باب في النهي عن التعذيب بعذاب الله‎ 


() في ( م ) : لماثلة » وهو تصحيف . 


علد 


ثم التساوي في البدل ليس بشرط لوجوب القصاص في النفس ٠‏ ففي الطرف أولى 
وهذا على أصلك ظاهر » لأنم تلحقون الطرف بالنفس » ؟ في الأيدي » فإنها تستوفى بيد 


واحدة . 

قلنا : القصاص في الروح » ولا تفاوت في الأرواح . 

أما(") الدية فتجب في مقابلة الشخص باعتبار المال » ولهذا دية المرأة على النصف 
من دية الرجل . 

وههنتا القطع تصرف في الأجزاء » والأرش وجب بمقابلة الأجزاء » فيعتبر التساوي 
شرطاً لوجوب القصاص في الطرف . 


والله أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب7" . 


. في (م ) : وأما‎ )١( 
. في نسخة ( ت ) بعد هذا ما يأتي‎ )( 
وهذا آخر الكتاب بعون الله تعالى وحسن توفيقه » والصلاة والسلام على عمد الننبي الأمي : وعلى آله وصحبه‎ 
. وعترته الطاهرين » والمد لله رب العالمين‎ 
شهر الله الأصم » من سنة سبعة عشر‎ ٠ ووافق الفراغ من كتابته في الثامن والعشرين من شهر رجب المبارك‎ 
. وسبعائة » من الهجرة النبوية‎ 
علقه لنفسه العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى : علي بن النبيه بن عبد الله الحنفي » رحم الله من دعا له‎ 
. ولوالديه بالرحمة والمغفرة ولميع المسامين‎ 
: أما نسخة ( م ) » ففيها‎ 
- تم الكتاب بحمد الله وعونه » وصلاته على سيدنا حمد وآله وصحبه وسلامه . بالمسجد الأقصى الذي زاده شرفاً‎ 
في خامس عثر من رجب الفرد . من شهور سنة أربع وثانين وسبعائة  على يد الفقير إبراهم بن أبي مود غفر‎ 
. الله له ولوالديه » ولميع المسامين آمين , والمد لله رب العالمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل‎ 


فهارس الكتاب 
١‏ فهرس الآيات القرآنية . 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية . 
؟ ‏ فهرس الآثار. 
؛ - فهرس الأبيات الشعرية . 
ه ‏ فهرس الأعلام المترجم لهم . 
5 فهرس المصادر والمراجع . 
٠‏ فهرس الموضوعات . 


رق الآية 


ل 
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كنلا 
رفذا 
يفذا 
ليك 


لا 


يقرا 


رحف 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 
الأيسهنة رم الصفحة 


(؟ ) سورة البقرة 


< ومن أظام من منع مساجد الله أن يذكر فيها ا-مه وسعى 
في خرابها .. » 

< ... فأينا تولوا فثم وجه الله ... » 

( ... فولوا وجوهكم شطره ... » 

... فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ... 4 
... وفي الرقاب ... » 
4 
9 


... كتب عليكم القصاص في القتلى ... »4 كك كن 
... فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر ... »6 


© ... الحج أشهر معلومات‎ ١ 

< لا يؤاخذء الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخنم بما كسبت 
قلويم ... > 

ج والمطلقات ... » 

( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروع ... 4 | 

< ... ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ... 4 
< ... وبعولتهن أحق بردهن ... »4 

+ الطلاق مرتان #0 

< ... فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... »4 

< فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ... 4 ١1164 , ١٠64|‏ 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن ... © 

+ فنصف ما فرطتم ... »4 


< وقوموا لله قانتين ... 4 

< لا إكراه في الدين ... 4 

... وحرم الريا ... 4 تك يك 

رن 

< ... وأحل الله البيع وحرم الربا ... © 

+ ... فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ... »4 

» ... وإن كان ذو عُسره فنظرة إلى ميسرة‎ ١ 

4 ... فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً‎ ... ١ 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم ... »4 شف ب مقن‎ ... 
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ... » يق‎ ... 
فرهان مقبوطة ... » , الال‎ ... 


... ولا تكتهوا الشهادة ... »4 1 


(؟ ) سورة آل عمران 


< ... الذين يشترون بعهد الله وأيماهم ثمناً قليلاً أولئك لا 
خلاق هم في الآخرة 4*6 

( إن الذين يشترون بعهد الله وأهاهم ثمنآ قليلا ... © 
< إن أول بيت وضع للناس ... 4 

< فيه آيات بينات مقام إبراهيم ... »> 


0 


( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ... » 
( ... ومن دخله كان آمناً ... 4 
« ... وجنة عرضها السموات والأرض ... 4 
( ذلك بما قدمت أيديكم ... 4 
( 4 ) سورة النساء 


0 ... ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ... 4 


< أو ما ملكت أهانكم ... 4 
١‏ يوصيك الله في أولادم ... 4 
< وهن الربع مما تركتم ... 4 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤم ... 4 
< ... وأن تجمعوا بين الأختين ... » 
.. وأحل لكم ما وراء ذلكم ... 4 
... فمن ما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات ... 4 
... إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ... > 
... ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسامة إلى أهله ... 4 
< ... فتحرير رقبة ... 4 
+ ... فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة ... »4 
< ... فجزاؤه جهم خالداً فيها ... 4 
< وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح 
عليها أن يصلحا بينها صلحاً ... » 
( والصلح خير ... © 
« ... ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً »4 


13 ضونة الائدة 


< ... أوفوا بالعقود ... © 

< حرمت عليك الميتة ... » 

< .. أحل لكر الطيبات ... » 

« ...أو ينفوا من الأرض ... © 


ناكا 7 رض 


شت ف تيف 


>36 


تضرف 2 ركنا 


و 2 مين 


لير 2 مقن 


إفف 


7 


امل 


© ... وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس‎ ١ 
© ... والله يعصمك من الناس‎ ... < 
إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقهون الصلاة‎ ( 
4 ويؤتون الزكاة وهم راكعون‎ 
» ... فكفارته‎ .. < 
© ... أو تحرير رقبة‎ ... ١ 
4 ... اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غير‎ ... ١ 
سورة الأنعام‎ )١( 
سورة الأنفال‎ )4( 
.. فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربي‎ ... < 
> ... ولا تنازعوا‎ ... « 
» ... ذلك بما قدمت أيديك‎ ( 
سورة التوبة - براءة‎ )5( ' 
6 » ... فاقتلوا المشركين‎ .. 
وفي الرقاب 555 4 /ا1‎ 555 
ما على المحسنين من سبيل ... »4 اد براض‎ ... 
,”م‎ 
١ » ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم‎ .. 


١(‏ ) سورة يونس 


... ثم الله شهيد ... 4 


190 ) سورة يوسف 


4 ... وجئنا ببضاعة مرجاة‎ ... ١ 


(1 ) سورة النحل 


+ والخيل والبغال واحمير لتركبوها وزينة ... 4 افق 
< ضرب الله مثلاً عبداً ملوكاً لا يقدر على شيء ... 4 ا 
< إن الله يأمر بالعدل والإحسان ... 4 7 شق 


الك 7 ترد 
غ5" , ل/اه؟ 
(17 ) سورة الإسراء 
« ولا تقف ما ليس لك به عام ... »4 
١‏ ولقد كرمنا بني آدم ... »4 
(6؟ ) سورة النور 


< الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ... 


< والذين يرمون المحصنات ... * 
< ... ولا تقبلوا هم شهادة أبداً ... 4 
< إلا الذين تابوا ... » 
<( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ... »4 
( فكاتبوهم إن عامتم فيهم خيراً ... © 
(5 ) سورة الفرقان 


« ... وأنزلنا من المماء ماءً طهوراً 4 


لق 


(8؟ ) سورة القصص 
...أو لم م 
< ... أولم تمكن لهم حرماً آمناً ... 4 
(5و؟ 5 
| ) سورة العنكبوت 
< أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً 0 
4 
0 (©+) سورة الأخرات 
ل لقا عليهن 
تعتدونها ... »4 1 حم 
< ...وا أ ؤؤمنة 
مرأة مؤمنة إن ت نه 
إن وهبت نفسها لل 
للني ... 4 
(؛ ) سورة الشورى 
: 2 00 
< إنما السبيل على الذين يظامون الناس »4 
75 س 


(/40 ) سورة مد 


(:اونقطنوا أرعامم + 
< أولئك الذين لعنهم الله ... »4 
١‏ ... ولا تبطلوا أعمالكم 4 
(48 ) سورة الفة 
سورة الفتح 
« ... لتدخلن المسجد الحرام ... 4 
(050 ) سورة الواقعة 


+ لا ن ف 4 
5 ل َ 5 َ" كع 5 
فيها لغوا ولا تاثها » إلا قيلا سلاماً سلاماً 
لسمعو 2 


(/41 ) سورة الحديد 


( ... وجنة عرضها كعرزن 
ضها كعرض المماء والأرض ... 4 


(58 ) سورة المجادلة 
١95 6 3‏ 

0 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا‎ ١ 
» ... فتحرير رقبة من قبل أن يقاسا‎ 
4» ... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين‎ < 

(9 ) سورة الحشر 
< للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم ...»4 

٠0 (‏ ) سورة الممتحنة 
... إذا جاءك المؤمنات مهاجرات  ...‏ إلى قوله <« ...لاهن 
حل هم ولاهم يحلون لمن ... » ٠‏ 

( 860 ) سورة الطلاق 

٠0(‏ ) سورة البلد 


ثم كان من الذين آمنوا ... » 
+ ثم كان من الذين 


(08 ) سورة الكوثر 


+ فصل لربك وانتحر »4 


حر 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية 


( حرف الألف ) 


ابتغوا في أموال اليتامى خيراً » لئلا تأكلها الزكاة . 
اختاروا بين نسائك » وأموالكم , وأبنائم ... 
ادرءوا ألقدوه بالشبهات . 


ادرءوا الحدود عن المسامين . 

اذهب فقد ملكتكها . 8 لال 
استغفر الله + ولا تعد حق تكفر. 4 
اقتد بأضعفهم » واتخذ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجراً . ع 


اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط ... 9" 
اقخيا ايوم اخ فكانه > 

ألحقي بأهلك . 

انكحي من شئت . 

إنمهم عن بيع ما لم يقبضوأ » وربح ما لم يضنوا . 
الان بردت جلدته . 

أبك ال و اونا 0 

أتت الني مَلِتَهٍ ففرق بينها . 

أخيان أن يسور الله وم القياعة أساون عن ثانا + ... 
أتعطيان زكاته ؟ .. 

أتلعبون بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهرعم ... 

أتيت رسول الله ميلو بطوق فيه سبعون مثقالاً ... 
أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها . 


أحب المباحات إلى الله تعالى : النكاح . 
أخدث لما حدث لك وضوءا . 

احلك لماع من ا و 

أخن القمية إلى دان الإستلام:: 

أدوا العلائق إلى أهلها . 

أدوا زكاة أموالم . 

إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا . 
إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شك . 
إذا أديث زكاته قليس :يكال ... 


إذا أنكح الوليان فالأول أحق منها . 
إذا بعت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه . 
إذا بعت فقل : لا خلابة . 

اإذابة كدن + الااخلدية#ول اخيان ثلؤثة أيام: 
إذا جاءك من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه . 
إذااخلئن اليك التصات :: 

إذا دبغ الإهاب فقد طهر . 

إذا رأيم هلال ذي الحجة . 

إذا زنت أمة أحدم فليجلدها ... 

إذا سرق أحدك فاقطعوا يده المنى ... 

إذا سرق سارق فاقطعوه ... 

إذا قاء أحدك في صلاته .. 

إذا قبلوا عقد الذمة » فأعاموهم أن لهم ما لمسامين ... 
إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ... 
إذا كانت الهبة لذي رحم محرم » لم يرجع فيها ... 


إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل .. 


لخر 


إزغففا 


582 ؟١ا/‎ 


رفي 


؟ ع 7117 


30> 
ع6" 
2 000 4 ”5 


إذا كان للرجل ألف درم » وعليه ألف درم فلا زكاة عليه . 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله سبعاً ... 

إذن أطعم وإن كنت قد فرضت الصوم ... 

أربع إلى الإمام : الفيء . والجمعة » والحدود » والصدقات .. 

الإسلام يعلوء ولا يعلى عليه . 

أسلاية امراناقنا :واخدنا بكي لاماي + 

أسامت فردها الني مَيِئَةٍ بالنكاح الأول . 

أشقى الأولين : عاقر ناقة صالح ... 

أشهد أن الني عَلِدَِ قضى في تزويج بروع ... 

أصبح عندم شيء تطعمونيه ؟ 

أضت أميى “قلت 0 

أطيب ها أكلم من كسبك .. 

أعتق رقبة » أو صم شهرين متتابعين ... 

اعتقها فإنها مؤمنة . 

أعتقوا عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضواً منه من 

ابارت 

أعطوه » فإن خير الناس أحسنهم قضاء . ا 1م 
أفتغرمنا ؟ فقال : يا رسول الله » أنا اليوم في الإسلام أرغب .| 517 
أقيلوا ذوي العثرات عثراتهم إلا في حد . 1" 
أفيوا "ا كدؤة عل نا ملكت أيمانر : ذف 
أكل تمر خيبر هكذا ؟ ... 3١‏ 
ألا ]إن فكي الخطأ هه العمد + فقيل الستوظ ..: 

اللا يت الفيناة إلا الاولياء.. 

ألم أنهام عن كرائم أموال الناس ؟ 

اللهم بارك له في صفقة هينه . 


أما آنا فأحى عل رأبئ ثلا حنيات +: 

أما أنتم يا معشر خزاعة » فقد قتلتم هذا القتيل من خزاعة .. 

أما الشاة والوليدة فرد عليك . 

أما العبادة فالصيام والقيام والصدقة ... 

أما سمعت قول محرز المدلجي .. 

أمر الني يَقَ أم سامة أن تقضي يوماً مكانه . 

أَضْو الني مَلْنّهِ ببيع المدبر . 4 
أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . 4١‏ 4م 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها 

عصوا مني دماءهم وأموالهم ... 

أمرت بالنحر » وليس بواجب . 

أمرها الني مله أن تعتق العبد أولاً 


أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر الني ََِةٍ أن يعرض عليها 
الإسلام .. 

أي قدا دك لا ك1 

أن أباها زوجها وهي كارهة . 


أن أعرابياً شهد عند الني مَل ليلة رمضان .. 

أن امرأة جاءت النبي مَلِنَهٍ قفالت : إن ل ليا 

أن أهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة استداروا إليها . 

أن الزبير بن العوام ملك بعض أخواله في المغنم فأعتقه الني 

مينر . 

أن الصحابة خرجوا في غزاة فاشتبهت عليهم القبلة ... 

أن الغامدية جاءت إلى البي ل فقالت:: يا رسول الله زنيت 

فطهرني ”115 
أن الني مَئِئهٌ احتجم ولم يتوضا .. 0 

أن البي مت أعتق صفية بنت حبي . 16 


فرق 


أن النبي عَيَِةٍ أمر الذي أفطر يوماً من رمضان .. 

أن الني يَيتعٍ أمره أن يجهز الجيش ... ا 1م 
أن الني ملم باع حرا في دينه يقال له : سرق . 114 
أن الني مه باع على معاذ ماله ... 5 
أن النى علو تتم فبدا بذراعية:: 33 
أن النبي عل رجم هودياً ويهودية زنيا . 

أن الني ميته رخص في دم الحبون . 

أن الني ميته ردهاً بنكاح جديد . 

أن الني ينه زوج أمامة بنت حمزة . 

أن النبي ميته سئل عن بيع الرطب بالتقر ... 

أن الني َع سكل عن نبع النجيبة بالنجيبتين .: 

أن الني مَلِئعْ قاء فتوضاً ... 

أن الني مَلِئّةٍ قال لسودة : ألحقي بأهلك . 

أن الني يِه قطع نباشأ 

أن الني يَئِتَهٍ كان يصبح من الليل وهو يريد الصوم ... 

أن الني مَبئَ لما لاعن بين عور العجلاني ... 

أن النبي َيه لما هاجر » ونزل منزل أبو أيوب الأتصاري طلب 

موضعاً يبني فيه المسجد ... 

أن الني مَلِئعٍ مسح رأسه بما فضل من وضوئه . 


أو النى علو تبن عن مب لين + 


أن الني مَِنةِ نجى عن صيام يومين ... 

أنت ومالك لأبيك . 

أن جارية بكراً أتت النبي مَلِنه .. 

لحان يق نقد ونين ىال + 

أن رجلاً استحق ناقة فقضى له النبي َه بها . 


أن رجلاً أكل في رمضان فأمره الني ولع ... 

أن رجلاً جاء إلى الني مَِنَوِ فقال : هلكت ... م 
أن "رسا ع الأنصار دبر غلاماً له . 04 
أن رجلين اختصا إلى رسول الله يََِهٍ في مواريث درست ... | 551 ١‏ 508 
أن رسول الله يلِتّهِ رد نكاح بكر وثيب أنكحهها . 0 
أن زوج بريرة كان عبداً لآل المغيرة . 1 
الوساعين تن امتوعمي التاى.. 6 
أن عائشة استعارت قصعة .. 

أن لا يطلق الرجل ما لا يملك . 

أن ماعزاً جاء إلى الني مَِْهِ فقال : يا رسول الله إني زنيت 

أن معقل بن يسار زوج أختا له . 

أنه ميتو تصدق بالدينار . 

أنه ينه مى عن قيل وقال ٠‏ وإضاعة المال . 

أنه كان كرا : 

أنها هربا إلى المن . 

إن أخونا اعت قوسا عن تان؟ 

إن الصائم المتطوع أمير نفسه . 

إن أقر أربعا فارجموه . 

إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثُنه . 

إن الله حرم عليك الربا » أفيأخذه منم . 

إن سرك أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها .. 

إن قت أخدته بالفن : 

إن شئت زدت لك في المهر وزدت لن ... 

الإنكاح إلى العصبات . 


سيم 0 اهرمييه 0 ]| صنت 


إن كان قضاء من رمضان فاقضى يوماً مكانه : ؟ 
إما الشفعة فيا لم يقسم . ْ ضف 
إنما الشفعة للخليط . فق 

إننا الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ... م 
10 

تك : قدلا 

ل كل 

إنما أقضى بالظاهر . 2 لاوم 

إنا أنا مثلم » وإنم لتختصون لدي ... م كعم 

إن من السنة أن تستقبل العدة استقبالاً . ككلرء لاود 
كن 

إناهة السنة كيرا تؤدون فيه زكة أموالم ... د له 
إنها رقية » خذوها , واضربوا لي معم سهاً . 0 
وا عادط ليا دقدرها لارصيه والدن.. 0 
إها لا تحصنك . اح 
إن هذه أيام أكل رب ١4م‏ 
نم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام . 1" 
إن وجدته قبل القسمة فهو لك ... ضف 
إني آكل وأصوم يوماً مكانه . 91 
أهكذا حد الزنى في كتايم ؟ ” 
أيعجز أحدك أن يكون كبي ضضم ١‏ 15 
أيها امرأة زوجت نفسها من غير إذن ولي فهي زانية . 3 

اعا أمزاة نكشت يقي إذن :ولبها فنكاحها راط .:. مر ١‏ 
51١‏ 


إيما رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد أفلس ... ا 


أعا رجل مل أعقق ماما + 
أالأم أحق بنفسها من وليها . 


قبا حر يها لاتذر نه لخلك ابن اضر 

بعثني الي عَيْلَه إلى رجل تزوج امرأة أبيه لأضرب عنقه وآخذ 
ماله . 

بعثه الني مله إلى المن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة : 
تبيعأ أو تبيعة .. 

البقايا اللآق يكحن أشمهن: ::: 

ل كا ود 

بل عارية مضونة . 

بين العبد والكفر ترك الصلاة . 

البينة على المدعي والهين على من أنكر . 


حرف القاء 


الثزاب:طهوين الل رما ل د الاء.. 


تزوج الي طَلتَعٍ امرأة من بني غفار . 
تزوجها فإنه لا طلاق الا بعد النكاح . 
تزوجوا الودود الولود .. 


تزوجوا ولا تطلقوا . 
تستأمر الأبكار في أبضاعهن . 
تستأمر اليتهة في نفسها . 
5 الحرة على الأمة . 


1 


1١11 


0 


511 


آذك 


ل ا ءا 


"075 > 560١ 


احدد - دول 


111 


لمر 


10 


ثلاث جدهن جد وهزلهن جد .. 

ثلاث كتب علي » وهي لكم سنة الوتر ... 
ثلاث لا رد بدي فيهن ... 

ثلاث لا يؤخرن .. 

ثلاث مبهات مقفلات .. 

ثم لا يكون لأحد بعدك مهرأ ... 

الثيب أحق بنفسها من وليها 


الثيس تشاور: 
الثنيب يعرب عنها لسانا . 


حرف الجيم 


جاءت فتاة إلى النى مَيْنُمٌ فقالت : يا رسول الله إن أبي ونعم 


الأ هو زوجني ابن أخيه 5 


الجار أحق بسقبه . 
الجا احق بشفعة جاره . 
اطارن اجو بصقبه . 
جار الدار أحق بالدار من غيره . 
جزاك الله خيرا + وفك 'رهاتك 6 :ككت زهان أخيك 
جعل للفارس سهمين وللراجل سه . 
جعلها الني يم بينها نصفين . 
حرف الحاء 


حتيه » ثم أقرصيه , ثم اغسليه بالماء . 


حر مف 


تفف 


د © الما 


شف يرق 


حون 


ف ” رف 


عق 


حرمت اخمر لعينها . 

الحرم لا يعيذ عاصياً , ولا فارأ بدم . 

الحلال لا يفسد بالحرام . 

الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدأ بيد والفضل ربا ... ليك ١‏ ل 

سد ” كمون 

حرف الخاء 

اط انيد 

خذها من أغنيائهم » وردها في فقرائهم ... 

خذه بالن إن شئت . 

خذوا عني خذوا عني : قد جعل الله لمن سبيلاً . 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . 

خللها . 

الخليط أحق من الشفيع ٠‏ والشفيع أحق من غيره . 

خمس من الكبائر » لا كفارة فيهن .. 

خير أعمالكم الصلاة . 
حرف الدال 

دخل قائف ورسول الله ملِئَعٍ شاهد .. 

ونا ديات فا ارافان ١‏ 


دعى الصلاة أيام أقرائك . م؟, ولا 


حرف الذال 
ذبيحة اللسلم حلال » وإن نسى التسمية ما لم يتعمد . 
ذكاة الحنين ذكاة امه 
ذهب حقك . 


كرك 


مم 0 اعدمة [صت 


3 ذهب لي فرس ... فردها عل الني ملت . نحف ” نفك 
حرف الراعء 

3 الرحم معلقة بالعرش تقول : يارب صل من وصلني 57 م١‏ 

؟ | رخص في السلم : 1 

؟ ]| رد النبي ينه نكاحها . ١‏ 

: | رد الهين على طالب الحق . 18 
© ]| الرد بالعيب » والخراج بالضمان . ان لض 

1 ردوأ الغصوب والودائع 5 "5 
»' | رفع القام عن ثلاثة ... لق ا 
مدكء ام 

4 | الرهن با فيه . كس 

1 | الرهن محلوب ومركوب . يلجا 

حرف الزاء 

١‏ | الزعيم غارم . ]املق 

5 ]| زكاة الحلى إعارته . 09 
ون وأرجح : اا لع 

؛ | زوج الني ميد امرأة على سورة من القرآن . ١‏ 
كه | زوجوا بناتم الأكفاء . ا ٠٠١‏ 

1 

3٠‏ | سموا أنتم وكلوا . ون 


3 سهم ذوي القربى لهم في حياتي ٠‏ وليس لم" بعد وفاتي . 7 


حرف الشين 
شارب اخمر عابد وثن . 
شرارك عزابم » وأراذل موتام عزايم ... 
قر الكديت فخ الكل وإنه بحه:.. 
الشفعة في كل ما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة . 


حرف الصاد 
صلوا كا رأيقوني أصلي .. 
صنع لك أخوك وتكلف لك أفطر ... 


صومكم يوم تصومون .. 


الصوم لي وأنا أجزي به . 


حرف الضاد 
ضحوا فإنها سنة أبيم . 
ضن الإمام أربعاً . 
طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها حيضتان . كل 
طلاق لمعن التدان:ء بوقرع الامة عيهتان:. 
الطلاق بالرجال 0 والعدة بالنساء 1 
طلقت امرأتي البتة » فجئت إلى النبي مَلنَهٍ : 
طلق ما لا يملك 
الطهور شطر الإيمان .. 


حرق 


حرف العين 
العائد في هبته كالعائد في قيئه . 
العارية أمانة مؤداة مطيونة . 
عتق ما عتق ورق مارق . 
العجاء جرحها جبار . 
عفي لأمتي عن الخطأ » والنسيان » وما استكرهوا عليه . 
علم الب ملام الأعراق الوضودد. 
على أهل كل .يبت في كل عام أضحية وغتيرة . 
عل اليدءعا أخذت رحن ترد 


العمد قود . 
حرف الفاء 

فأدّ زكاته نصف مثقال . 

فر من المجذوم فرارك من الأسد . 

فليكفر عن يمينه » وليأت الذي هو خير . 

في الحلي زكاة . 

في النفس الوؤمنة هاثة هن الأبل .. 

في خمس وعشرين : بنت مخاض . 

في عشرين مثقالاً من الذهب نصف مثقال . 

في كل أربعين شاة * 

في مائتي درم خسة درام . 

في مال اليتم زكأة . 


اا" 


لكا 7 خض 


515 060 


رد ب عا 


لذ : رض 


لا 


الا 


1١ 


1 


03 3 


و 


قتل مرتدة يقال ا : أم قرفة . 


قتل مساماً بمعاهد وقال : أنا أكرم من وفى بذمته . 


فتل وديا :رضت راض ارا و د 
قتل يوم الفتح ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة . 
قد أعتقه الله عليك . 
قد أنكحتكها على أن تقر 
قضى رسول الله مَيِئَةٍ الشفعة بالجوار . 
قضى لي رسول لل ب يَيَْهِ عن جمل اشتراه مني » وزادني .. 


و 


الكاقيع اق ا 


حرف الكاف 


كآن'القى در إذا انمق رن رعو كن« 
كان الي عَيْْو يتوضاً مرثباً . 
كان الني 2 ينزع النساء من أزواجين 


كان رسول الله 


كان رسول الله صلا 


إذا رعف في صلاته 1 8 
ل بأنينا فبك 


كان زوج 5 البي ييلع . 
كان في الأولى كلب 0 وفي الثانية هرّة 5 
كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد النبي عَللتج . 
وكذا كل ما يكال ويوزن . 


[ذذا - انف 


وت 


ندا : خدكا 


1١. 


3 


كل دين جر نفعاً فهو حرام . 
كل صلح جائز بين المسامين » إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم 
حلالاً . 
كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي » والجنون . 
كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي ٠‏ والمعتوه . 
كل مولود يولد على الفطرة .. 
الكلب خبيث وقنه خبيث .. 
كلفة فاخ ذكاة اللتن ذكة أمله... 
كلوه » فإن تسمية الله تعالى في قلب كل مس . 
كنت رخصت ل, في جلود الميتة ... 

حرف الللام 


لوا ا مكتيك أن فى عل راسك 


لا تبع ما ليس عندك . 


لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرمم بالدرهمين 

لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء . 

لا تتخذوا الخر خلاً . 

لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي . 

لا تحل الصدقة إلا لخمسة ... 

الاقرك وله هله ا وذ هوق قوادة اهل اهل اهل أل هله .د 
لتزوح المرأة امراف 


رفض ‏ بم 


اا 


لكا - يلض 


561 


5 / 


عار مين 


رت 


لكلل © لكلا 


550 ع م5 


/ا١”‏ ع 59 


0 


531 


52 


نا 7 تدكا 


لا تصح الهبة إلا محوزة مقسومة . 

لا تعذبوا بعذاب الله » فإنه لا يعذب بالنار إلا الله تعالى . 

لا تقبل شهادة الوالد لولده . 

لا تقضي لأحد الخصين حتى تسمع كلام الآخر ... 

لا تقطع اليدان بيد واحدة . 0 
لا تكرهوهن . قل 
لااسكد اليو عق ادامر يق 
لسك الدية حا تبلا مخ + 1 
لا توطأ حامل حتى تضع ... هن 
لا ثني في الصدقة . 

لا جزية على مسم . 

لاء حتى تيز بينها . 

لااريا الاق التسيقة:. 

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . 

لا شهادة للتهم . 

لا صلاة لمن لا وضوء له ... 

لا طلاق إلا بعد النكاح وإن ميت المرأة بعينها . 

لا طلاق قبل النكاح . 

لا طلاق قبل النكاح ( بقصة أخرى ) . 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . 

لاعتق فيا “لا هلك ابن دم : 

لا عتق فيا لا يملكه ابن آدم . 

لا غرم على السارق بعد قطع يمينه . 

لا قطع على الختفي . 


لا قود إلا بالسلاح . 


أشرفق 


كردا الس لاع 
لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة . كك 
لا قيلولة في الطلاق . , لالم 
يتا يفن 
لا ميراث لقاتل . ل 


لا ميراث لقاتل بعد القاتل في قصة البقرة . 
لا نذر إلا فها يطيع الله فيه . 
لا نذر فها لا يملك ابن آدم . 


لا نذر في معصية الله . 

لا نذر في معصية الله تعالى . 

لا نكاح إلا بشهود . 

لا نكاح إلا بمهر . 

لا نكاح إلا بول . 

لا نكاح إلا بولي » والسلطان ولي من لا ولي له . 

لا نكاح إلا بولي » وشاهدي عدل . ١0‏ 


لك 2 كرض 


لا نكاح لك , اذهبي فاتكحي من شئت . 
لاء وأمره بإراقتها . 

لا وضوء إلا من حدث . 

لا وضوء إلا من صوت أو ريح . 
لور إقرار الزيض لوارقه بالديق»» 
لوم طلاق .رلا عاق و جع + 


لا يحج البيت بعد العام مشرك . 
لا يُحرّم الحرامٌ الحلال . 


خرف 


لا يحل أكل لحوم الخيل 
لا يحل دم أمرىء مسلم 5 


لا يحل مال امرىء مس إلا بطيبة من نفسه . 06 , لم 

ولام 
أغحض 

لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد من ولده .. 

لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه . 

لا يغلق الرهن . هو لصاحبه الذي رهنه » له غنه وعليه 

غرمه . 

لا يقيل الله تعاى ضلاة امرئء حى يضم الطهور:: 

لا يقتل حر بعبد . 


لا يقتل مسام بكافر. 
لا يملك العبد إلا الطلاق . 


لعلك قبلتها ؟ لعلك لمستها ؟ 

لعن الله الراثي والمرتشي . 

لعن الله امحلل والحلل له . 

لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم . 
لقنوا موتام شهادة أن لا إله إلا الله . 

لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء . 

م يكن الني َيِتَّهِ يبالي من أي الشهر يصوم . 
لزيووف قائل بعد اماجيب البقرة ؛ 

لوا قوعم ضح" اعد دا 


لم عر عولد والح 
لو ترك الناس ودعاوهم » لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم ... 
لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها . 

لو كانت لأجني » فله الرجوع فيها . 

لو كان فريضة لوجدته في القرآن . 

لو كان لوجدته في كتاب الله تعالى . 

ليس على رجل طلاق فيا لا يملك ... 

ليس عليك في الذهب شيء .. 

ليس على المستعير غير المغل ضان .. 

ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة . 

لبعن “ءاقل من عشريخ مثقالا:من'التاطن غي:: 

ليس في الحلي زكاة . 

ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء .. 

ليس فها دون خمس أواق صدقة . 

ليس لعرق ظالم حق . 

ليس للمؤمن من عمله إلا ما نوآه . 


ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن .. 
لبن للول مع الشبي امن 
ليس لما كفارة » يمين يقتطع بها مال بغير حق . 


المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم . 
المؤمنون عند شروطهم . ني لض 
ال فلن 


ا لض 


ما أحوجكا إلى سلسلة كسلسلة بني إسرائيل .. 
اك بد ل ار 7 
ما عفا أحد عن مظامة إلا زاده الله بها عزاً . 
ما قسم غنية إلا في دار الحرب . 

ما قسم غنية قط إلا في دار الإسلام . 
لسو 

ما يعار فيهلك على أيديم » فعليكم ضانه . 
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا . 


القتلمة تلكقها تمرك الطلاق مكاي اق العف 
المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث .. 

مر أبنك فليراجعها ... 

الزه أحق بكسي 


المسافر وماله على قَلَت إلا ما وقاه الله تعالى . 


من سواهم . 
مطل الغني ظلم ٠‏ ومن أحيل على ملىء فليتبع . 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 

ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها . 
ملكت بضعك فاختاري . 

من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر .. 
من أجمع الصوم من الليل فليصم . 

من استقاد من رجل فات المستقاد منه ... 


الختلعة لا يلحقها صريح الطلاق وإن كانت في العدة . 


المسامون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناام » وهم يد على 


لطرق 


الل تن الجر 


16 


ملدلا ب كلا 


/ا1 


1 


50484 


776 


558 2 5و5 


معلوم 1 فض تفف 
من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين ... هق 
من اشترى شيئاً وم يره » فهو بالخيار إذا رآه . 0 


من أشرك بالله لين امحفمن : .1 
من أعتق شقصاً في عبد قوم عليه . 1 
من أعتق شقصأ له في مملوك فقد عتق كله . كم رود 
من أعتق شقصاً له في مملوك قوم ... 3 
من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر . 25200 
من أقام بين المشركين فلا دية له . 

من أكل فليسك » ومن ل يأكل فليصم . 

من بدل دينه فاقتلوه . 

مرو ترك عالا ‏ ابدنها ١‏ فلو رت 

نن حلفت عل يق + وراف-غيرها خيراً منها *: 

من خالع امرأته ثم طلقها يلحقها صريح الطلاق . 

إن كل ذاو أو سيان كيو اميد 

من ذبح قبل الصلاة فإنا هو لحم قدمه لأهله ... 

من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنفا صام الدهر . 


من غرق غرقناه وحرق حرقناه ومن نبش قطعناه . 


من غصب شبراً من الأرض طوقه الله تعالى . 

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ... 584 كوك 
من كان أكل فليصم بقية يومه . الع * 
من كان قادراً على نكاح حرة فلا ينكح أمة . ١/‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجمعن ماءه في رحم 

١1١ . أختين‎ 


من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق . 
من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له . 
من لم يضح فلا يقرين مصلانا . 

من مس أمرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها . 


من مس ذكره فليتوضا . 


من ملك ذا رحم حرم فهو حر . 

من ملك ذا رحم محرم منه » عتق عليه . 

من هلك زاذا وراحلة تله 

من نظر إلى امرأة أجنبية حراماً مل الله تعالى عينه يوم 
القيامة تار : 

من نذر أن يطيع الله فليطعه . 


من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس .. 

من وجد عين ماله فهو أحق به . 0 
0 

من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به . 

من اول ييا لابمال + الي له 

من يكلؤنا في الليل ... 

مه , ما كانت هذه تقاتل » فلم قتلت ؟ 

حرف النون 

الني ونه نمى عن الغرر . كك لمم 
فد 

نحرنا في عهد الني وَينُهْ فرساً وأكلناه . /ام 

نحن. معاشر الانبياء لا تورك + ها تركنا صدقة": 5 

نعم الإذام لكل ام 


نعم حجي عن أبيك . 
نفقة الرجل على نفسه وعياله صدقة . 

نهاهم عن الحجر عليه . 

نجى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 

نجى عن بيع الرطب بالمّر نسيئة .. 

نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان . 

نجى عن بيع العدب حتى يسود » وعن بيع الحب حتى يشتد . 
بن .غق ابيع الكلب. إلا كل حنيد أو ماشية . 

نجى عن بيع اللحم بالحيوان . 

بن عن ايع اللتعد باحيوات يسا : 

نجى عن بيع النخل حتى يزهو . 

نجى عن بيع الحم ألشاة بالشاة الحية . 


ب يفف 


وام 


و عوابعها يمد ا 
نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان . 

نجى عن الس في الحيوان . 

نجى عن قتل النساء والصبيان . 

نجى عن لحوم البغال والمير والخيل . 

نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور . 

نهى الني وَلِنْهِ عن بيع وشرط . 

نجى الني يَيْنْهِ عن من الكلب » وكسب الحجام ... 
نهى يوم خيبر عن لوم أخمر ... 


لي 2 تلا 


خض 


يلف 


حرف المهشاء 


هاتوا صدقة الرقة . 
هاجر فردها الني َيِه بالنكاح الأول . 


لحف 


هذا يوم عاشوراء » ولم يفرض علينا صومه ... 
هكذا الوضوء من القيء . 

هلا انتفعتم بإهاها ... 

هلا قبل أن تأتيني به . 

هل ترك لنا عقيل من منزل ؟ 

هل تعطين زكاة هذا ؟ 

هل على صاحبك دين ؟ قالوا : نعم . 

هن حسبك من النار . 

هي أولى بأمرها . 

هي وني لا هر ناويا 


الواهب أحق بهبته ما لم يشب منها . 
الولد للفراش ٠‏ وللعاهر الحجر . 


حرف الياء 


فاأفنى راقن هل اعراء هذ :. 

ياأها الناس إن النساء عوان عندم . 

يابني هاثم إن الله كره لم غسالة أيدي الناس » وعوض 5 عنها 
بخمس الس . 

ياعبد الرحمن إذا آليت على يمين ... 

ياغلام ف فزوج أمك . 

يامعشر الشباب » من استطاع ملك الباءه فليتزوج . 

يجير على أمتي أدناهم 1 

يفرق بينها . 


يفرق بينها » فقيل : أسنة هو ؟ فقال : :انعم . 


الما الخموسن:. [ْ 
الجن العقموبى قوع الؤوان بلاقم...: 


001 


؟ - فهرس الآثار 


حرف الألف 


ابتاع راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل . ( أثر ابن عمر ) 

أثبت الخيار لطلحة . ( أثر جبير بن مطعم ) . 

اردد إلينا مالنا » لا نسم مالنا في الحيوان . ( أثر ابن مسعود ) 
اشترى جارية من امرأته . ( أثر ابن مسعود ) 

إيقاع الثلاث جملة . ( أثر ابن سيرين ) . 

اثتوني بكل خميس أو لبيس آخذه متك ... ( أثر معاذ ) 

أق بنباش » فعزره ولم يقطعه . ( أثر علي وابن عباس ) . 

أقى بنباش فكتب إلى عمر فكتب إليه أن اقطعه . ( أثر عر ) 
أجاز عمر شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة . ( أثر عمر ) 
أحلتها آية » وحرمتها آية . ( أثر عئان ) . 

إذا أل المي لا يستوق هته القوية .ل آثر دين صنق 
الشيباني ) 


إذا مات المقذوف لا يورث عنه حد القذف . ( أثر علي بن أبي 
طالب ) 


أرى عليك ذبحم 0 0 000 0 000 
أثناتة بقفل"أمير الؤمتين + أت طالق كلاقا .( أثر اموي 
علي ) 

أضاف رجلاً أقطع اليد والرجل فسرق حلي أسماء فقطعه . ( أثر 
أبو بكر وغر) 

أفتى بوجوب بدنة . ( أثر علي بن أبي طالب ) 

أما عامت أن النبي ص ضن لي أنما زوجتي في الجنة . ( أثر علي 
ابن أبي طالب ) 
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أمان 'واحد عن المسلنين كيت أرده 4 ( أثر عر ) 

اسك عليك روك فإن الواخدة لا عقنت ١‏ انع 
أن أبا بكر جلد وغرب إلى فدك ( أثر أبو بكر) 

أن رجلاً أخبر عمر رضي الله عنه برؤية الهلال ( أثر عر ) 
أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر في مرض موته ثلاثاً 
( أثر عثان ) 

أن علياً أسلم بعد خمس عشرة سنة . ( أثر علي ) 

أن علياً أسلم وهو ابن مان سنين ( أثر علي ) 

أن علياً غسلها وفي بعضها : الملائكة غسلتها . ( أثر فاطمة 
أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي وأسماء » فغسلاها . ( أثر 
فاطمة ) 

أنتوضاً من اليم . كأن انق عا س) 

ا ( أثر فاطمة ) 


أنه أسم وقوابن عشر سنين:.'( أترغل ) 
أنه أوجب في إتلاف كلب أربعين بعيراً . ( أثر مرو بن العاص ) 
أنه أوجب في إتلاف كلب عشرين بعيراً . ( أثر عثان بن عفان ) 


أنه باع بعيراً » يقال له : عصيفيراً بعشرين بعيرا إلى أجل . ( أ: 
عن 

أنها يرثانه ويرثها . ( أثر عثان وعلي ) 

أن يأمروا من قبلهم ببعث نفقة أهاليهم ... ( أثر عمر وعلي ) 
إوذاغ آية نولت :من القران»: آية الريا بذ اتن عين) 

إن أسيفع جهينة قد رضى من دينه وأمانته ... ( أثر عمر ) 

إن الله تعالى أمر بالوفاء بالعهد . ( أثر ابن عمر) 

إن الناس قائلون غداً : ماذا صنع عمر ؟ ( أثر عمر) 

إن حلفت برت » وإن نكلت فاقض عليها بالأرش . ( أثر ابن 
عباس ) 


طرف الأثقر 
إن شهدت الرابعة رجمك رسول الله يَيِنُهْ . ( أثر أبو بكر ) 
إن طلقتها ورثتها » فقال : قد عامت ذلك . ( أثر عثان ) 
إن عشت فأنا أعلم بما أصنع لزعل 
إنما عليه قطع يد ورجل . ( أثر عمر ) 
إن نكحتها فلا تقرها حتى تكفرٌ. ( أثر عمر) 
إني أبغضك في الله » لأنك تلحن في الأذان . ( أثر ابن عمر ) 
إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدأ ...( أثر علي ) 


حرق اليام 


شئ عا شريين ونا لايك يز أن الف 
باع ابن عمر مدبراً . ( أثر ابن عمر) 
باعت عائشة رضي الله عنها مدبراً . ( أثر عائثة ) 

حرف التاء 
تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت . ( أثر علي وابن مسعود ) 
تستكمل العدة الأول ٠»‏ وتستف الثانية . ( أثر ععمر) 
حرف الحاء 
حبس ابنه بكفالة رجل بالنفس . ( أثر شريح ) 
حرمت عليك امرأتك . ( أثر عفان . وزيد ) 
حلفه عثان بالله إنك ما بعته » وبه عيب عامته ... ( أثر عثان ) 
حلفه عمر بالله : ما أردت طلاقاً ... ( أثر عمر) 


حرف الخناء 


خذ عشرة ولا تحلفني » فأبى ... ( أثر حذيفة بن الهان ) 


حر 


١/0 


تفن 


ليقت 


حرف الذال 
ذلك ريا. [ أل سعيد ين السيب) 
ذلك مهرها . ( أثر عمر ) 

حرف الراء 
رجم لوطياً . ( أثر علي ) 
رد النكاح بالعيوب . ( أثر عمر بن الخطاب ) 
ردوا الخصوم حتى يصطلحوا » فإن فصل القضاء يورث بينهم 
الضعائق.. ( اكز غير 
الرهن مضيون . ( أثر أبو بكر ء وعمرء وعلي » وابن مسعود وابن 
عمرء وابن عباس ) 

حرفا لسين 
منائق أنواكا كسازق أخياننا 1 11 ان | 


حرف الشين 


شاهداك زوّجاك . ( أثر علي ) 


حرف الصاد 
صالحه عثان على إبل مثل إبله . ( أثر عثان ) 
صدق ‏ وأسقط عنه الجزية . ( أثر عمر) 
صلاة المسافر ركعتان على لسان نبيم ... ( أثر عمرء وابن 
ان 

حرف الضاد 


ضي إلى الرجل رجلا » وإلى المرأة امرأة . ( أثر أبو بكر) 


لق 


حرف العين 
عثان جلد وغرب إلى مصر . ( أثر عثان ) 
علي جلد وغرب إلى البصرة . ( أثر علي وابن مسعود ) 
عمر جلد نصر بن حجاج وغربه إلى البصرة . ( أثر عمر ) 
الغنهة لمن شهد الواقعة . ( أثر عمر ) 
حرف الفاء 
فيها قضاء وصلح , أما القضاء فبينتهما ... ( أثر علي ) 
حرف القاف 
قتل شهود القصاص بعد ما رجعوا . ( أثر أبو بكر ) 
قتل مسااً بكافر . ( أثر علي ) 
قتل مرتدة . ( أثر أبو بكر ) . 
قض علي رضي الله عنه في رجل وهب ابنته لابن مسعود بجواز 
النكاح . ( أثر علي ) 
قطع نباشاً . ( أثر علي ) 

حرف الكاف 
الكاقل لين محص : [ أترتعل وابق»غتاين ) 
كانا قد أحضنا . ( أثر ابن عر ) 
كانا لا يضحيان السنة والسنتين . ( أثر أبو بكر وعمر) 
كانت تستنفد أموالها في الصدقات حتى باعت عقاراً في ذلك ... 


( أثر عائشة وعبد الله بن الزبير ) 
كتب إلى نجدة الحروري . ( أثر ابن عباس ) 


كنب إليه أن أقتله ب ( أثر عير ) 
كفل بنفس الأخ المبعوث معه ( أثر ابن عباس ) 

كفى بالتغريب فتنة . ( أثر علي ) 

كنا احق ييا عاداففاحية: :1 أثن عر ) 

كنا نعد الهين الغموس من الكبائر التي لا كفارة فيهن . ( أثر 
أبن عباس » وابن مسعود ) . 

كنا نقرض الدم على عهد رسول الله ينه ... ( أثر عائشة ) 
كنا نقول : لو لم يقر الرابعة لما رجمه . ( أثر أبو بردة ) 

كيف أحجر على رجل شريكه الزبير . ( أثر عثان ) 


حرف اللام 


لا أجد في كتاب الله إغلاق باب ولا إرخاء ستر . ( أثر ابن 
غناي 

لا أصدقكا , وأغرمكا دية يد الأول ... ( أثر علي ) 

لا بأس ببيع العبد بالعبدين » والثوب بالثوبين يدا بيد .. 

( أثر علي ) 

لاتطم عن الها ,"زاثر العنايم:) 

لا تقتل المرتدة . ( أثر ابن عباس ) 

لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع . 

( أثر علي ) 

لا زكاة في مال الضار . ( أثر عمر بن عبد العزيز) 

لاء وقضى عليه بالنكول . ( أثر شريح ) 

لا يؤق برجل طلق امرأته ثلاثاً إلا علاه بالدرة . ( أثر عمر) 
لقد هممت بأقوام وجدوا الزاد والراحلة (٠.‏ أثر عمر بن الخطاب) 
لها الخيار إذا بلغت . ( أثر ابن عمر) 


1 


ا لاوم 


فف 


1١ 


احان 


١4 


15 


١ , 6 


لها الميراث » ولا صداق لها . ( أثر علي » وابن عباس » وابن 
مسعود2 وزيد ) 
لها نصف المهر وإن جلس بين شعبها الأربع . ( أثر ابن مسعود ) 
لو كان الأمر إلي لما ورثتها . ( أثر ابن الزبير) 
لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله لكتبت على حاشية 
المصحف : « الشيخ والشيخة إذا زنيا » ( أثر عمر ) 
ليس ذاك لأحد بعد رسول الله يِه . ( أثر مكحول ) 
ليس على السافر أضحية . ( أثر علي ) 

حرف الميم 
ما أسامت امرأة وأسم زوجها إلا وقد ردها إليه بالنكاح الأول . 
( أثر الزهري ) 
ما تسألني امرأة طلاقها إلا طلقتها . ( أثر عبد الرحمن بن 
عوف ) 
ما فررت من كتاب الله . ( أثر عبد الرحمن بن عوف ) 
ما 'تهنلم بقول أعزاي بوال :عل عتبية + ( أثز عل ) 
مضت السنة من لدن رسول الله مَكَِةِ والخليفتين من بعده : أن 
لا تقبل شهادة الرجال مع النساء في الحدود » والقصاص » 
والنكاح » والطلاق . ( أثر الزهري ) 
مضت السنة من لدن رسول الله ِنع والخليفتين من بعده : أن 
لا تقبل شهادة النساء في الحدود » والقصاص . ( أثر الزهري ) 
مضت السنة من لدن رسول الله مَِِتٍَ والخليفتين من بعده : أن 
لا يشتري الكافر مساماً . ( أثر الزهري ) 
من تزوج امرأة فأغلق باب وأرضى ستراً وجب لا المهر . ( أثر 
الخلفاء الراشدون ) 


من جاوز الدرب فارساً » ثم تفق فرسه . استحق سهم الفرسان 

( أثر عمر) 

من السنة أن لا يقتل حر بعبد . ( أثر علي ) 

من السنة أن لا يقتل مسلم بذمي . ( أثر علي ) 

من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه ومن نبش دفناه حياً ومن 

نقب نقبت عن كبده . ( كلام زياد بن أبيه ) 7ع كوم 


604 
من مات عن قصاص فلا دية له . ( أثر عمر , وعلي ) 1 
من ملك ثلامائة درهم لا ينكح أمة . ( أثر ابن عباس ) ١‏ 


نفى شارب خمر إلى الروم » فارتد » فحلف عير لا ينفي بعده 


نقى ضحة البذن. ( آثر عبد الله ين زيد » واب الزيير) 


هبة المشاع : هي لك . ( أثر عمر وابن عباس ) 

هذا شهر زكاتكم » فن كان عليه دين فليقضه .. ( أثر عثان ) 
هذا فارسن هو فزسان؟ السانين اقطالت عق كسد عل اله 
لابق خين) 

عه أضحية انق عباس :+ ( أثر ارح سياس براي اوع 

هذه فريضة الصدقة ... ( أثر أبو بكر ) 

هو ابنها يرثانه ويرثها ... ( أثر عمر) 

هو قول الرجل : إن م أوفك حقك في وقت كذا , فالرهن 
لقم( أئر سعيد ين امسن 


هو من الأحموقة . ( أثر ابن عباس ) 


حرق الواو 
ورثا امرأة الفارٌ . ( أثر عمر) 
وقعت في زمن عمر فأجاز الطلاق . ( أثر عمر ) 

وكل عه قبلا بالخصوية .نه وكذا عيه اللنتنن تعفر لا اسن 
عقيل . ( أثر علي ) 


مه" غ2 ١1ه؟‏ 
ححزف اليتاء 


ماحد الوق( ات معد ين الست 
يحرق بالنار . ( أثر أبو بكر) 

يعزذ إل ذئنة لتيل الا ترم عل سنال ارق مهل 

( أثر عثان وعمر وشريح ) 

يقتل صبرأ . 

عوك عيدا ,بذ( الرتؤيد بن تاب ) 

ينكسان من شاهق ويتبعان بالحجارة . ( أثر ابن عباس ) 
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؛ - فهرس الأبيات الشعرية 


حرف التاء 
خرجنا من الدنيا وكنا من أهلها 
قُليشنا من الأحناء فيها ولا الوق 
طروقاً ثم عجان ابتكاراً 
حمدن مزاره فأصين منه 
عطاء لم يكن عدة ضماراً 
حرف الضاد 
يارب ذي صفن على فارض 
له روه كتصروي المتطائون 
حرف القاف 
فعيناك عيناها وجيدك جيدها 
وى أن عظم السّاق مك ذقيق 


وفي كل عام أنت حاسم غزوة 
تشد لأقصاها عزي عزائكا 


حرف الميم 
جم إن اتيم 


صغيراً ما بلغت أوان. خاشئ 


حرف الياء 
إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة 
فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 


كدق 


أبن شل لبيب 
أل ف جد 
أبن لهيعة 
أو اللتححصوون 


أبو ومين 
١ 02‏ 
أبو بكر الدامري 
الو كبر اميدق 
أبو بكر بن أبي مريم 
ابواجييان 
أبو رملة 


لت 2 لذ 

لالم 1١١8‏ 
لق 

1550 2 134 


لس 0 ناوا 


؟/ا؟ , علا" 


“لام , 5لا" 


أبو عبد الله الجرجاني 
أب مشاروة الفجدي 


أحمد بن جمد بن غالب 


إسحاق بن إبراهم الحنيي 


١160 , 6٠ 
555 غ2‎ ١51 
لضن 7 رضن‎ 
الح > ترقا‎ 
يونا‎ 
516 
٠١ /و‎ 
وأا‎ 
الا‎ 


اا . امنا 


4 


الك ا 


احلدل 


510 


"7 


6 


لض 


الضحاك بن حَمَرَةَ 
عافية بن بجحو 
عبد الرحمن بن زيد 


عبد الله بن عمر أخو عبيد الله 


عمان بن عبد الرحمن الوقاصي 

عدي بن الفتغل 

عطاء بن عجملان بك ب فم 
عقبة بن أضيق 5 
عكرمة بن خالد 0 
عمر بن إبراهيم العبدي لق 
عمر بن إبراهيم الكردي تلم 7 احلض 
ممر بن راشئلد 8 
عممربن رياح 1 
تمربن حسين 0 
عمر بن عمان الخرومي 1م 
كرو القرثثلي ل 
حمر بن عبد الجيار الا 


فليح بن سسلهيان 


اك 


القاسم بن ربيعة 
القطلب جوححجصيى 


حرف اللام 


حرف الميم 
الثنى بن الصصاح 


عمد بن عبد الر-ن 
حمد بن عبيد الله العرزمي ا 
حدبن عطاء لاه 
عمد بن عمر الواقدي فيكف 
مد بن الفضل لي لك 
خمد بن مهاجر 
مروان بن الحكم 
سس روق 

بن أبي مس الجرمي 
التبكون 
مظاهر بن سك 
معاوية بن قرة 
معدان بن أ طلحة 


رت 


١١5 , *ة‎ 
1. 


مغيرة بن زياد 


مكحول الشامي 

متحدك 

مهون 

مهون بن مهران 

مهونة بنت سعد 

نافع بن ميسرة - أبو الخصيب . 
مجيح > أبو معشر 

النهاس بن قهم 


نوح بن أبي مريم - أبو عصة 


حرف الماء 


هرير بن عبد الرحمن 


1 
فهرس المصادر والمراجع 

أولاً : كتب التفسير :- 
١‏ أحكام القرآن : 

لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ٠‏ المتوقى سنة ( 570 ه ) » طبعة دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة . 
؟ ‏ أحكام القرآن : 
لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ( 578 555 ه ) ٠‏ تحقيق : علي حمد البجاوي » 
طبع بمطبعة عيسى الحلبي وشركاه ‏ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 
؟ ‏ تفسير القرآن العظيم : 

للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ( 7٠١‏ - 774 ه ) ٠‏ دار الفكر 
بلبنان . 
؛ - تفسير النسفي : 


للإمام عبد الله بن أحمد بن مود النسفي , المتوفى سنة ( 7١١‏ ه ) » دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة ‏ مطبعة عيسى البابي الحلى وشركاه . 


ه ‏ الجامع لأحكام القرآن : 
لأي عبد الله جمد بن أحمد سارك القرطبي المالكي , المتوفى ( 37١‏ ه ) دار 
الشعب ٠‏ شارع قصر العيني ‏ بالقاهرة . 
ثانياً : كتب السنة وشروحها :- 
5 إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين : 


للسيد حمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى . 
طبعة دار إحياء التراث بيروت - لبنان . 


اق 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : 


للإمام جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزي المزي » المتوفى ( 765 ه / 7581١‏ م ) 
طبع لأول مرة سنة ( ١١81‏ ه / 1976 م ) طبعة عبد الصمد شرف الدين بالمطبعة 
القهة » ونشره من الدار القية بهيوندي بمباي ‏ الهند . 


4 التحقيق في اختلاف الحديث : 
للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( 5٠١‏ 57ه ه  )‏ تحقيق : خمد 
حامد الفقي » مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة » الطبعة الأولى ( ١١7‏ ه ) . 
9 - التعليق المغني على الدارقطني : 
للعلامة أبي الطيب » مد ثمس الحق العظم أبادي » مطبوع بذيل سنن الدارقطني . 
طبعة دار اللحاسن للطباعة ‏ القاهرة » الطبعة الأولى ( ١١‏ ه/56ةام). 
٠‏ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : 


لشيخ الإسلام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن مد بن حجر 
العسقلاني الشافعي . المولود ( لاله / 35075 م ) المتوفى ( 865 ه / ١1845‏ م  )‏ تحقيق 
وتعليق : الدكتور شعبان عمد إسماعيل ‏ جامعة الأزهر ( ١745‏ ه / 1974 م ) . مطبعة 
الفجالة الجديدة مد عمد عبد الرحمن السنوسي بالموسكي , الناشر : مكتبة الكليات 
الارعيةت القاهرة: 


: الجامع الصغير‎ ١ 


للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( 351١‏ ه / ٠6١8‏ م). 
تصحيم: أخد معتاغل :ار الكعن العلنية نروك © الطعة الزائدة معيورة عن 
طبعة القاهرة ( ١7‏ ه / 1505 م ). 


أت 
؟ - جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير : 


للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( 445 11١‏ ه ) . الطبعة 
الأولى : ( 7٠5+‏ ه / 1578 م ) » ممع البحوث الأسلامية ‏ الأزهر من موسوعة السنة 
ا 


1 سنن ابن ماجه : 


أبو عبد الله حمد بن يزيد القزوينى .  7١7(‏ 17/0 ها  )‏ تحقيق : حمد فؤاد عبد 
الباقي » مطبعة عيسى البابي الحلى وشركاه ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ( 174 ه / 
لااكلام). 
6 - سنن أبي داود : 

عليان يق الأففة الحبعاق الأزدي #8 )ب إصداه وتعليق © عرت 
عبيد الدّعاس وعادل السيد » حمص , نشره عمد على السيد الطبعة الأولى ( ١788‏ ه / 
55 م). 


سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحيح : 


لأ عض د ابن عسى" بوره الزمذى بالا )اقيق > أحد ند 
شاكر وحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهم عطوة عوض » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر , الطبعة الثالثة (95؟١‏ ه / 6لا؟9١ا‏ م). 


5 سان الدارقطنى : 


للإمام علي بن عمر الدارقطني ( ٠05‏ 580 ه ) . تحقيق : عبد الله هاثم يماني 
المدني ‏ بالمدينة المنورة » مطبعة دار اللحاسن للطباعة ‏ القاهرة ( ١585‏ ه / ١536‏ م). 


- سنن الدارمى : 


أبو مد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن رام الدارمي المتوق سنة ( 550 ه / 
38 م ) - طبع بعناية : جمد أحمد دهمان » نشرته : دار إحياء السنة النبوية » دار 


يفت 

الكتب العامية بيروت - لبنان . بدون تاريخ 
6 - السنن الكيرى : 

لإمام المحدثين أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( 458 ه / ٠١60‏ م ) . 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثثانية -بحيد رأباد الدكن الهند( ؟5؟1١ه‏ ) دا رصادر ‏ بيروت. 
9 - سنن النسائي النمجتي : 

للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي ( 5١4‏ 708 ه ) . شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلى وأولاده بمصر . الطبعة الأولى ( 7١85‏ ه / 1556 م ) . 
ات شرح معاني الآثار : 

للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي ( 50١  ه 7١4‏ ه ) . تحقيق : حمد زهري 
التخان + العاعن -معطيعة الأنواز الحمدئة ‏ الطببعة الأول 
ف - صحيح ابن خزيمة : 


ابو" يكن عي بن إسحاق بن خزية السامي النيسابوري ( 50١-575‏ ه ) . تحقيق : 
الدكتور مد مصطفى الأعظمي » بيروت - المكتب وت القن الأول 
(كؤكلاه/ لاخلا م). 


١‏ صحيح البخاري 

أبو عند الله مدا بق إسناغيل البخاري ( ٠١51‏ ه / 430 م ) طبعة دار الشعب 
القاهرة . 
3 - صحيح مسام : 


أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 7١١ -7١5(‏ ه ) . تحقيق : حمد 
فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلى وشركاه ‏ الطبعة الأولى 
ا ها/ 0هؤا م). 


آ“ 
4 فتح الباري » شرح صحيح البخاري : 

للإمام أحمد بن حجر العسقلاني ( 775 405 ه ) . تصحيح وتحقيق : عبد العزيز 
ابن عبد الله بن بازء رقه : مد فؤاد عبد الباقي أشثرف على طبعه : محب الدين 
الخطيب » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . بدون تاريخ . 
كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : 

للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر اهميقي ( 7١5‏ 407 ه ) . تحقيق : الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي ٠‏ بيروت - مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى ( ١١95‏ ه / 
م). 


١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس : 


للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي » المتوفى ( ١١15‏ ه/8/١‏ م). 
تحقيق : أحمد القلاش ‏ حلب » نشر وتوزيع : مكتبة التراث الإسلامي ‏ حلب دار 
التراث ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ . 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : 


للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الهندي البرهان فوري المتوقى ( 10 ه ) » 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت (91؟١‏ ه / ١5/5‏ م). 


المستدرك على الصحيحين في الحديث : 


للحافظ أبى عبد الله عمد بن عبد الله المعروف بالحام النيسابوري ( م ه / 1٠١١5‏ م) 
الرياض » مكتبة ومطابع النصر الحديثة . بدون تاريخ . 
8 المسئد : 


للإمام أحمد بن حنبل ( ١64١‏ ه / 805 م ) » بيروت ‏ المكتب الإسلامي ودار صادر 
ها / 515 م). 
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للإمام الحافظ عبد الله بن الزبير أبو بكر الجيدي (505 ه / 256 م ) ٠‏ تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي - الهند , ٠‏ عالم الكتب - بيروت . بدون تاريخ . 


5 المصلف : 
و ل لي 


5١ 0‏ ها/ 605لا م). 


؟- المصئف 1 الأحاديث والآثار : 


لق ١‏ 566 ه ) ال 0 0 
الطبعة الأول ((خاكده /حتحام). 


؟؟ ‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الغانية 


للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن مد بن حجر العسقلاني الشافمي 
موود 0117م | ) التو ( ( 805 ه / ١555‏ م ) . تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي - بيروت - دار المعرفة 0 طبعة مصورة بدون تاريخ . 


4" - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : 


للإمام شمس الدين أبي الخير جمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى ( 507 ه / 
7 م ) تحقيق : عبد الله جمد الصديق وعبد الوهاب عبد اللطيف » بيروت لبنان ‏ 
دار الكنتن الدلريةت. الطفة الأولى ( 556 ه / اذا م ) . 


6 - الموضوعات : 


للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي ( ١7 5٠١‏ ه ) . تحقيق : 


يق 


دينة تلطه عد اننا الارة ادو عا كي مه عيذ امبو العف الكت السلفية 
بالمدينة المنورة » الطبعة الأولى ( ١587‏ ه / 1555 م ) . 


الموطأ : 


للإمام مالك بن أنس الأصبحي ( ١74‏ ه / 450 م ) » تحقيق : جمد فؤاد عبد الباقي 
القاهرة ‏ دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركه :+ الطيفية الأولح 


(7589ا ه/ 55١‏ م). 
0" نصب الراية لأحاديث الهداية : 


للعلامة جمال الدين أبي عمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي المتوى ( 777 ه / 
ام ) الناشر : المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ , الطبعة الثانية 
(؟ؤ5د ها/ لقا م). 


8 النهاية في غريب الحديث والأثر : 


للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن عمد الجزري ( ابن الأثير) ( 555 - 
3 ه )ء تحقيق طاهر أحمد الزاوي وعمود مد الطناحي الناشر : المكتبة الإسلامية 
لصاحبها الحاج رياض الشيخ - القأهرة ( ١587‏ ه / ١515‏ م). 


ثالثاً : كتب التراث الفقهى الإسلامى : 
59 الأموال : 


لأبي عبيد القاسم بن سلام ( ١١4‏ ه / 388 م ) » تحقيق : خحمد خليل هراس 
القاهرة ‏ دار الشباب للطباعة ‏ منشورات : مكتبة الكليات الأزهرية » ودار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الطبعة الثالثة ١6١١(‏ ه/ لفكلام). 
٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 


للعلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوق عام ( 87ه ه ) 
تحقيق : الأستاذ أحمد مختار عثان » ونشرة : زكريا علي يوسف », مطبعة العامة شارع 


3 
الفلي بالقاهرة ‏ بدون تاريخ . 
١؟‏ - شرح فتح الفدير : 
للإمام كال الدين خمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي المتوى سنة ( 81١‏ 
ه ) ء بالمطبعة الكبرى الأميرية سنة ١5(‏ ه ) » الطبعة الأولى بيروت ‏ دار صادر 
للطباعة والنشر . 
© - المحلى : 


لأو عمد كل ابن لجلا معن انه الأندلسي الظاهري ء المدوق سنة 
(451 ه / ٠١‏ م ) . تحقيق : أحمد عمد شاكر ء القاهرة ‏ دار التراث بدون تاريخ . 


"4 - المغنى : 


لأبي عمد عبد الله بن أحمد بن عمد بن قدامة اللقدمي المتوق سنة 720 ه على مختص 


أبي قاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرق ( 54 ه ) الرياض ‏ مكتبة 
الرياض الحديثة ١40١(‏ ه / ١158م‏ ) » المملكة العربية السعودية رئاسة البحوث 
العامية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ إدارة توزيع الكتب . 


رابعاً : كتب اللغة والأدب : 
6؟ - البيان والتبيين : 

للجاحظ - القاهرة ‏ مؤسسة الخانجي ‏ الطبعة الثالثة د . ت . 
الحيوان : 


للجاحظ ‏ تحقيق : مد عبد السلام هارون ‏ القاهرة ‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلي ‏ الطبعة. الثانية ( 15530 م ) . 


5 ديوان الأعشى الكبير مهون بن قيس : 


زفق 
(05١1ه/‏ #؟فكام). 
40 ديوان الراعى الفيري : 


عن وقفيق :دارا ينيزت غلاريرت ب يروف 1 م ا تتااتع) العدد( 59 )نمضن 
لكلة( تضوص :وزابنانة:) :الي يصدرها المعهد الألاني للأبحاث الشرقية في بيروت. . 


8 ديوان مجنون ليلي : 
جمع وتحقيق وشرح : عبد الستار أحمد فراج ‏ القاهرة ‏ مكتبة مصر ( 1575 م ) ٠‏ 
8 لسان العرب : 


لابن منظور جمال الدين أبو فضل محمد بن مكرم بن علي بن حبقة بن منظور 
( :+ ١الام‏ ) ( 181١158‏ م ) - تولى تحقيقه الأساتذة : عبد الله علي الكبير ‏ 
جمد أحمد حسب الله - هاثم مد الشاذلي القاهرة ‏ دار المعارف . 
خامساً : التاريخ والتراجم : 
٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر القرطبي ( 455 ه / ٠١7١‏ م ) ٠‏ 
تحقيق : د . طه محمد الزيني » مطبعة الفجالة الجديدة محمد محمد عبد الرحمن السنومي - 
بالموسكي . 

الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 7١95(‏ ها / 
ةا م). 1 


: أسد الغابة في معرفة الصحابة‎ - ١ 


لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري ( 005 770 ه ) . مطبعة : 
كتاب الشعب - القاهرة ( ١١50‏ ه / ١957٠‏ م ). 


زفق 

؟ه ‏ الإصابة في تمييز الصحابة : 

لابن حجر شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني ( 1798 255 ه ) 
(75954- 1455م ). تحقيق : د . طه محمد الزينى » مطبعة الفجالة الجديدة حمد محمد 
عبد الرحمن السنومي بالموسكي . الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة + الطبعة 
الأوق 85 هار تام ا ويافقة الاستيعات لأبن عبد الك 
١ه‏ الأعلام : 

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين : تأليف : 


خير الدين الزركلي , دار العم لملايين ‏ بيروت ٠‏ الطبعة الخامسة أيار( مايو) 


64 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن اسامي الكتب 
والفنون : 

للعالم الأديب إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سلم الباباني البغدادي » عنى 
بتصحيحه وطبعه : محمد شرف الدين » وطبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها 
البهية (556 ها/ هغ5ام/ 


ده البداية والنهاية 


لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي , المتوفى ( 774 ه / 178 م ) طبع على 
تفقة : مكتية المغارك . بيروت" + ومكعة النضن- الرياض + الطبعنة الأول 4843 ؟ هد / 


65 م). 
- تاج التراجم في طبقات الحنفية : 

للشيخ أبي العدل زين الدين قامم بن قطلوبغا المتوق سنة (475 ه ) . طبع على 
نفقة مكتبة المثني - بغداد ‏ لصاحبها : قاسم حمد الرجب » ومطبعة العاني ‏ بغداه 


كام )ا 


34 
اه تاريخ بغداد : 

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي وفاته ( 56 ه / 1٠١‏ م)ء 
مكتبة الخانجى بالقاهرة , والمكتبة العربية ببغداد » ومطبعة السعادة بجوار محافظة 
مض > الطبعة الأو 1845 15517ع )2 
تاريخ التراث العربي : 


لفؤاد سزكين » نقله إلى العربية : د . مود فهمي حجازي » وراجعه : د . عرفة 
مصطفى » ود . سعيد عبد الرحيم ‏ أثرفت على طباعته وكرية إدارة التفافة والسشير 
بجامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية ( ١١5‏ ها ١585‏ م). 


وه تاريخ الخلفاء : 

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٠‏ المتوفى سنة ( 1١١‏ ه )2 تحقيق : 
عمد محى الدين عبد الحيد , مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى ( 157١‏ ه / 
1567م ). 
- التاريخ الكبير : 

لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراههم الجعفي البخاري » توفى ( 501 ه /8557 م). 
تحقيق : عبد الرحمن بن يحى الواني وجماعة ‏ الهند » دائرة المعارف العمانية » الطبعة 
الأولى ( ١١١‏ ه / ١56558‏ م). 
١‏ تذكرة الحفاظ : 

للإمام أبي عبد الله شمس الدين جمد بن أحمد بن عثان الذهبي توفى ( 748 ه / 
م ) - بيروت - دار إحياء التراث العربي » الناشر : مد أمين دمج بيروت . 
طبعة مصورة بدون تاريخ . 
6 تذكرة الخواص : 


لسبط ابن الجوزي . ت ( 506 ه ) ء تقديم وتعليق : مد صادق بحر العلوم طبعة : 


و 

مؤسسة أهل البيت - بيروت ( 150١‏ ه ) ( 154١‏ م ) . 
؟ 5‏ تقريب التهذيب : 

امايق عل ين حجن العسقلان ( ك وما )اه تق عية الوهان عدة 
اللطيف » نشر : المكتبة العامية بالمدينة المنورة لصاحبها : مد سلطان الفنكاني . الطبعة 
الأولى ١‏ 58 ها “كقلام). 
4 - تبذديب التهذيب : 

لأحد بن علي بن حجر العسقلاني » توف ( 457 ه / 1445 م ) » مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية ‏ الهند » بيروت ‏ دار صادر ( ١553‏ ه / 1508 م ) . 


0 الجرح والتعديل : 

للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » توفى ( 717 ه / 588 م ) مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثانية بحيدر أباد » الدكن ‏ الهند ‏ توزيع دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ . 
7 الجمع بين رجال الصحيحين : 

للإمام أبي الفضل المعروف باين الفيسراني الشيباني ( 448 ,5.0 ه ) » دار الكتب 
العامية - بيروت ‏ لبنان » الطبعة الثانية ( ١05‏ ه ) . 
7 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية : 

للإمام محبي الدين أبي جمد عبد القادر القرشى الحنفى ( 193 ٠لا‏ ه ) . طبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ الهند بمحروسة حيدر أباد بدون تاريخ . 
8 - خلاصة تذهيب تبذيب الكمال في أمماء الرجال : 

للإمام صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي » تحقيق : محود عبد الوهاب فايد. 
مطبعة الفجالة الجديدة ‏ القاهرة » الناشر : مكتبة القاهرة لصاحبها علي يوسف سليان » 


بدون تاريخ . 


كو 


تأليف : عبد القادر بن جمد النعهي الدمشقي المتوفى سنة ( 157 ه ) تحقيق : جعفر 
الحسنى عضو المجمع العامي العربي » طبعة الترق بدمشق سنة (00؟١‏ ه / ١١48‏ م)ء 
مطبوعات امجمع العامي العربي » دمشق 6١‏ 
- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد : 

للإمام مد بن يوسف الصالحي الشامي »ء المتوفى ( 51 ه ) » تحقيق : فهم خمد 
شلتوت » والدكتور جودة عبد الرحمن عل طيفة اخلتن الآغل الععون الأجلاميةت 
القاهرة ( ١5١5‏ ه / ١985‏ م). 
٠١‏ ككتاب السلوك لمعرفة دُول الملوك : 

لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي » قام بنشره : عمد مصطفى زيادة (8.ط7) 
مدرس بقسم التاريخ بكلية الآداب بالجامعة المصرية ». مطبعة دار الكتب المصرية 
155 مء لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ( 1515 م ) . 


: شذرات الذهب في أخبار من ذهب‎ - ١ 


ا للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن العاد الحنبلي التوى سنة ( ٠١811‏ 
ه ) يطلب من المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت - لبنان طبعة 
مصورة بدون تأريخ . 
الضعفاء الصغير : 

للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري ٠‏ التوى سنة (505” ها/ 855 م)ء 
تحقيق : بودان الضناوي » راجعه وفهرسه : الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان 
بيروت - عام الكتب » الطبعة الأول 2140؛ ه/غ6هكام). 
؟؟ ‏ الضعفاء والمتروكين : 


للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ء المتوى سنة (*” ه / 5١٠6‏ م) 


يفف 


تحقيق مركز الخدمات والأبحاث الثقافية - بوران الضناوي وكال يوسف الحوت » موّسسة 
الكتب الثقافية - بيروت - لبنان الطبعة الأولى : ( ١.05‏ ه/دلةا م). 


طبقات الشافعية الكبرى : 
لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبي ( 9797 071/اه ) 


777١ (‏ م ) تحقيق : عبد الفتاح مد الحلو .مود مد الطناحي » طبع بمطبعة عيسى 
البابي الحلى وشركاه » الطبعة الأولى : ( 8< ه / 566 م ). 


الطبقات الكبرى : 


لأي عبد الله جمد بن سعد كاتب الواقدي . ت ( 7١‏ ه / 866 م ) » القاهرة ‏ 
دار التحرير للطبع والنشر ( 88؟١‏ ه / 131/8 ) » مصورة عن الطبعة الألمانية الحققة . 


0ط الفهرست : 
لابن النديم » الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان . 
كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية : 


تأليف مد عبد الحى اللكنوي » توق ( 1١4‏ ه / 1847 م ) » تصحيح وتعليق : 
حمد النعساني » طبع بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ء الطبعة الأولى سنة ١6‏ 


ه ). 
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : 


للإمام عمد بن أحمد بن عثان » شمس الدين الذهبي المتوفى سنة ( 48لا ه / ٠١807‏ م ) 
تحقيق وتعليق : عزت علي عيد عطية . وموسى محمد علي الموشي ‏ طبعة دار النصر 
للطباعة ‏ القاهرة » الطبعة الأول 1ه 1307م ) يطلب مق دان الك 
الحديثة ‏ القاهرة . 


نيفق 


الكامل في ضعفاء الرجال : 


للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ( 7007 500 ه ) ( 1/0 م ) » تحقيق 
لجنة من امختصين باشراف الناشر » بيروت - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » 
الطبعة الأولى ( ١504‏ ه / ١585‏ م ) .. 


: الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث‎ ١ 

تأليف : برهان الدين الحلبي » المتوفى سنة ( (841 ه)ء حققه وعلق عليه : صبحي 
السامرائي » مطبعة العاني بغداد 3 المهورية العراقية - وزارة ة الأوقاف والشؤون 
ا التراث الإسلامي » رم الإيداع في المكتبة الوطنية ببغداد (155؟) في 
(55/ ؟/تفكام). 
ا 

لحاجي خليفة » أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثني ببغداد لصاحبها قاسم 
000 تاريخ . 
؟ - لسان الميزان : 

للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني توفى ( 807 ه / 
4 م ) منشورات مؤسسة الأعامي للمطبوعات - بيروت لبنان » شركة علاء الدين 
للطباعة والتجليد ‏ بيروت » الطبعة الثانية ( 90؟١‏ ه / ١59١‏ م). 
465 المجروحين من الحد ثين والضعفاء والمتروكين : 

للإمام عمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التقهي البستي » توفى ( 506 ه / 550 م)ء 
تحقيق : حمود إبراهيم زايد » الناشر : دار الوعي - حلب الطبعة الثانية ( ؟١؟١‏ ها ). 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان : 

للإمام أبي حمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سلهان اليافعي اليني الكي توفى 
( 728 ه ) » منشورات مؤسسة الأعامي لامطبوعات ‏ بيروت - لبنان الطبعة الثانية 


عق 
(عتكدها/ 0لخلام). 


: معجم المؤلفين - تراجم مصنفي الكتب العربية‎ ١ 

تأليف : عمر رضا كحالة » يطلب من مكتبة المثني ‏ لبنان » ودار إحياء التراث 
العربي للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ‏ لبنان » طبعة مصورة بدون تاريخ . 
4107 - المغنى في الضعفاء : 

للإمام شمس الدين جمد بن أحمد بن عثان الذهبي ( 776 ه 768 ه / 540 م ) . 
تحقيق : نور الدين عترء حلب دار المعارف الطبعة الأولى ( 151١‏ ه / 1501١‏ م ) . 
34 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم : 

تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده ‏ الكشافات » إعداه : كامل 
كامل بكري وعبد الوهاب أبو النورء يطلب من دار الكتب الحديثة ( ١5‏ ) شارع 
اجمهورية بعابدين » بدون تاريخ . 
4 ميزان الاعتدال في نقد الرجال : 

لأبي عبد الله حمد بن أحمد بن عثان الذهبي » المتوفي سنة (8)/اه / 1580 م ) 
تحقيق : علي جمد البجاوي , دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلي وشركاه . 
الطبعة الأولى ( ١١85‏ ه / 1578 م ) . 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 

تأليف : جمال الدين أن المحاسن يوسف ابن عرق بردي الأتابي ( 21١‏ 76د ه ) 
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب » وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة اللصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ء بدون تاريخ . 
١‏ - هداية العارفين ‏ أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : 

مؤلفه :.اسماعيل باشا البغدادي . طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها 


6/6 

البهية - استانبول سنة ( ١108‏ م ) . 
سادساً : المعاجم : 

؟ة ‏ معجم البلدان : 


للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله اموي الرومي البغدادي 
(556اه/8كام)ء بيروت - دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر ( ١95‏ ه / 


/اهة ١‏ مم 1 
7 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف : 
زه ونظلية لقيفه مق اللشكرقية »تونق + التوكتور ا بق وتيك أمناذ 
العربية بجامعة ليدن » مكتبة بريل في مدينة ليدن ( 50؟١‏ ه / 1١151‏ م). 
4 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 


وضعه : محمد فؤاد عبد الباقي . مكتبة التراث الإسلامي » لبنأن بيروت » مؤسسة 
جمال للنشر . 


جيف 


- تقديم 1 007 
- التعريف بالمؤلف ‏ مولده ونشأته 11 1[ز[ز1[1[ 1[ [ز[ [ [ [ 0001 
- منزلته العامية 1 
- مؤلفاته ‏ وفاته ااا ا 1100 
- هل لدى سبط ابن الجوزي نزعة التشيع ؟ 050606008 آ©]+<!|[|[|ز[ |[ 1[ [ |[ | 000000 
- القول بالعصمة 0ؤز[زؤز[ز ز 000 


- منهجي في التحقيق اللاي ااا اا 0010000000 ا 
- مقدمة المؤلف 7ك 
كتاب الطهارة ةي 141[ 1[1[1[1[ذ[ذ[1[1 1[ 0 
١‏ مسألة : الخارج النجس من غير السبيلين » ينقض الوضوء عن علمائنا امح ماسوو و 
؟ - مسألة : النيّة ليست بشرط في الوضوء والغسل عندنا 11[ [ [ [ [ 0000101110 
" - مسألة : الترتيب ليس بشرط في الوضوء عندنا مون اسح وود واس لمق موامو اللو 11 
؛ - مسألة : تجوز إزالة النجاسة الحقيقية بغير الماء من المائعات الطاهرات كالخل ونحوه 1 
ه ‏ مسألة : جلود الميتة تطهر بالدياغ عندنا وج اط امه الملل جا فوا و وم ل 
كتاب الصلاة : اا 1017 
١‏ مسألة : العاصي بسفره يترخص برخص المسافرين عندنا 1 1[ 1 ذز | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
؟ - مسألة : تارك الصلاة لا يحب قتله عندنا » ويحبس ويستتاب 0103 0 7ك 
كتاب الركاة : 1 1 11101111 


0 0 0 00001 مسألة : تجب الزكاة في حل النساء عندنا‎ ١ 


اذيك 


الموضوع الصفحة 


؟ ‏ مسألة : لا زكاة في مال الضار عند عامائنا الثلاثة 000009 
؟ ‏ مسألة : كل دين له مطالب من جهة العباد » يمنع وجود الزكاة عندنا 3 000000 
؛ ‏ مسألة : المستفاد من جنس النصاب » يظم إلى ما عنده من النصاب في حك الحول 0000 
ه مسألة : أفان الإبل المزكاة لا تضم ( إلى ما عنده من النصاب في حم الحول ) 00 
١‏ مسألة : من عليه الزكاة إذا فرط في أداء الزكاة حتى هلك النصاب » سقطت عنه الزكاة ......... 58 
مسألة : يجوز دفع ألقهة في الزكاة 8“ 1 |[ ز[ز[ز[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ |[ 0000001 
4 مسألة : لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون 078 1121( 


كتاب الصوم : 0008 ا 000 
١‏ مسألة : يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم ( في المصر ) بمطلق النية » وبنيّة النفل 


وبنية امن أخذ الو لاما طق ان ساس ومو لم ل اق ا اا ا ا 
؟ ‏ مسألة : إذا صام رمضان بنية قبل انتصاف النهارء جاز 1 ذ1ذ1ذ[1[1[ذ1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ 1001111( 
؟ مسألة : إذا نذر صوم يوم النحر ء وأيام التشريق : صح نذره 010 
؛ ‏ مسألة : المجنون إذا أفاق في شهر رمضان : يلزمه قضاء ما مضى 1 
ه مسألة : المنفرد برؤية الهلال » إذا رد القاضى شهادته : صام بالاتفاق , ولو أفطر بالجماع 

لا كفارة عليه عندنا اا 1[ ا 
5 مسألة : الإفطار بالأكل والشرب في نهار رمضان متعمدا » يوجب الكفارة عندنا 1 
٠‏ مسألة : الكفارتان تتداخلان 0010101010 0 0 
و.امساتة + إذا فرع يضوم التطوع ؛ أواصلاة التطوع :الزميه لض ولو أفطرالزمة 

القضاء 00000 0 
مسألة : المطاوعة في الوقاع في نهار رمضان : يجب عليها الكفارة عندنا 0000000 
كتاب الحج : ا و و ا نا ا و امال ا را نا ' اخ و 
١‏ مسألة : الحج واجب على الفور ادب 000000 
؟ ‏ مسألة : ( الصّرٌّورة ) إذا حج بنية النفل . أو النذر » أو عن الغير » وقع حجه عما نواه 0 
كتاب النكاح : ا ا ا 
١‏ مسألة : الاشتغال بالنكاح أفضل عن التخلي لنوافل العبادة :ر7ب01313131 0 000 


؟ مسألة : الزنى يوجب حرمة المصاهرة 0000008 0 0 000 


الموضوع 


مسألة : البنت الخلوقة من ماء الزنى » يحرم على الزافي تكاحها 

داسسالة : غوز للآب أن يتزوج خازية:ابئه ا 

مسألة : المولى يملك إجبار عبده على النكاح 1207 

5 مسألة : الأب لا يملك إجبار البكر البالغة على النكاح زد2زد2د202 00000002 

- مسألة : الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من كفء وأجازء جاز 0 

- مسألة : يجوز للأب أن يزوج الثيب الصغيرة اجامر اط امام ال 1 

؟- مسألة : الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوجها 

0000000 [ [ مسألة : الأخ والعم يلكان إنكاح الصغير والصغيرة 1[ 1[ز[ز[1[ز[ز[‎ - ٠ 

١‏ مسألة : وإذا نفذ هذا النكاح » م ينعقد لازم حتى يثبت لا الخيار بعد البلوخ ا 

؟ - مسألة : إذا أعتقت الآمة وزوجها حرء ثبت لها الخيار 000 

# ب مسآألة: أحد الأولياء الممتزين فى الدرجنة إذا زوع موليعه من غيو كقه لا كيك للباقية 
حق الاعتراض 1111111 

6 مسألة : المنكوحة لا ترد بشيء » من العيوب الخمسة ا 

6 مسألة : العجز عن الإنفاق لا يوجب حق المطالبة بالتفريق 


6 مسألة 


9 - مسألة : 


- مسألة : 
مسألة : 
؟؟ - مسألة : 
؟؟ - مسألة 
4؟- مسألة : 
6 مسألة : 


: إذا سبي الزوجان معاً لا يقع الفرقة بينهها 
: نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن أو ثلاث » أو نكاح فاسد » أو وطء 


بشبهة لا يجوز ا 0000 
: زوج المعتدة إذا قال : أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مدة يحقل 
الاتقضاء وكذبته » جاز للزوج أن يتزوج بأختها وبأربع سواها 0000 
إذا تزوج امرأة وم يسم لا مهرأ » أو على أن, لا مهر لما صح النكاح » ووجب مهر 


المثل بالعقد . وتأكد بصوت أحدههما ء ولو طلقها قبل الدخول » وجبت المتعة 


لخلوة الصحيحة في النكاح » توجب كال المهر والعدة [[ [ ز [ز[ز ز [ 0 0 00 


طول الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة 7دببب 00 107007010 
لمصابة بالفجور لا تستنطق وتزوج ؟! تزوج الأبكار 10000 


لواحد يتولى طرفي العقد في النكاح ولاية ووكالة 521000 
لفاسق يكون ولياً في النكاح بمنزلة العدل 000073 15150 


الموضوع الصفحة 
كتاب الطلاق : اا و اا ماقف رجا بالطو ةفو اواو جا أ الوح او 1315 


عن جميع البدن لا يصح ااا 0000 ا 
؟ ‏ مسألة : التنجيز يبطل التعليق اي ل ةذ[ [ذ[1[ز1[1ز[1[ز1[1 1[ ااا 
؟ ‏ مسألة : إذا قال لامرأته : أنا منك طالق ونوى به الطلاق » لا يقع الطلاق 1000 

اد نسنالة إذاتقان الرضا لامر أكتقين: اندحول جنا اتتدغلت الدار قادت الى وظبالى 
وطالق فدخلت الدارء لا يقع إلا واحدة 8ب 10 000000001 

و شنالة ذا قال لأعر ات تادالق م اومطافة لاسا ونوع الما فلاف 
لا يقع إلا واحدة رجعية » ولا تتقرر الحرمة الغليظة 00 
١‏ مسألة : إذا قال الرجل لامرأته : طلقي نفسك واحدة ؛ فطلقت ثلاثاً . لم يقع شيء 000 
مسألة : يصح تعليق الطلاق ٠»‏ والعتاق بالملك 011002 اا 
4 مسألة : الطلاق معتبر بالنساء 7بببب “1 011000[ [ 1[ 11011111 
ه ‏ مسألة : الزوج الثاني هدم ما دون الثلاث ل 
٠‏ مسألة : المختلعة يلحقها صريح الطلاق ااا 0000101 ا ا 
١‏ مسألة : الحامل تطلق ثلاثاً للسنة » ويفصل بين كل تطليقتين بشهر اا 
؟ ‏ مسألة : إرسال الطلقات الثلاث جملة : حرام » وبدعة بيب زد 1000000051 
؟ ‏ مسألة : الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء 0000 0 00 

6 مسألة : الكنايات كلها بوائن عندناء إلا ثلاثأ » وهي : قوله : اعتدي واستبرئي 
رحمك ؛ وأنت واحدة اس ا ا 
٠6‏ مسألة : التهم لا يقطع الرجعة استحساناً ا 0 0 10000 

5 مسألة : زوج المعتدة إذا قال : أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مدة تحقل 
الاتقضاء وكذبته جاز للزوج أن يتزوج بأختها وأربع سواها م الا 

١‏ مسألة : زوج المعتدة إذا قال لها : راجعتك فقالت مجيبة له : قد انتقضت عدتي وكذها 
الزوج ٠‏ وذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة لا تصح الرجعة م1 
- مسألة : العدتان تتداخلان 0 ا 000 
9 مسألة : العدة تنقضي بالحجيض 1[ ز[ 1[ ا 0 
٠‏ - مسألة : لا يصح ظهار الذمي 00000101013132 ااا 00 
ولاب مسألة + أمرأة الفا ثرت ما دايت"ق العدة حتدنا النتحسانا والفياين أن لا ترت سسا لاا 


يك 


كتاب العتاق 8ببب0002 0 0 
١‏ مسألة : إذا ملك ذا رحم محرم منه : عتق عليه مثل : الأخ ‏ والأخت ء والعم » والعمة » 
والخال » والخالة 000000 000ااا 000 
؟ مسألة : إذا قال لعبده » وهو أكبر سنا منه : هذا ابني ٠‏ أو ولدي عتق عليه 00000011 
؟- مسألة : إذا قال لعبده : إذا أديت إل ألفا فأنت حر فجاء العبد بألف » يجبر الولى على 
القبول استحساناً ل ل 
؛ ‏ مسألة : إذا قال لأمته : أول ولد تلدينه فهو حرء فولدت ولداً ميتأ » لم تنحل الهين 10 
ه مسألة : إذا مات المكاتب عن وفاء لا تنفسخ الكتابة . ويؤدي البدل من ماله . ويحم 
بحريته وحرية أولاده » ويصرف باق الكسب إلى الأولاد إرثاً زز 00000000 
١‏ مسألة : لا يقع العتاق بلفظ الطلاق 8بب0000 00 0000000 
مسألة : لا يجوز بيع المدبر المطلق اطع ساماد ال قالط و اس ا 5 101111 
+ مسألة : الوطء في العتق المبهم لا يكون بياناً 8 بدب0000 0 00000001 
9 مسألة : إذا اشترى الرجلان عبداً » أو وهب لما . أو تصدق به عليهها وهو قريب أحدهما » 
عتق عليه » ولا يضن نصيب شريكه عل أو م يعم م لس ا 1 
٠‏ - مسألة : الشهادة القائمة على عتق العبد » لا تقبل من غير دعوى العبد ا 
١‏ مسألة : الإعتاق يتجزأ المح مره اللا و وال الو لام و 
مسألة : العتق لا يتجزأ 000 0 0 ا ااا 
كتاب الأيمان ا 1 [1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ [ [ 0 
١‏ مسألة : إذا نذر ذيح ولده صح . ولزمه ذبح شاة ء ويخرج عن عهدة النذر 
بذبحها استحسانا ا ا 1ذ[1ذ1[1[1[ذ[1[1[1[1[ذ[1[ز[ [ [ [ [ 0 
؟ - مسألة : إذا اشترى أباه ينوي به كفارة يمينه ء أو إفطاره : أجزأه عند علمائنا 
الثلاثة استحساناً ا ا 
مسألة : إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الهين » والظهار : يجوز 5 00001 
؛ ‏ مسألة : إذا أعتق المكاتب » أو ولد المكاتب عن كفارة يمينه أو كفارة ظهاره : جاز ا 
ه مسألة : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث 0000 [ [ 1 111111 
1 مسألة : إذا قال لغيره : أعتق عبدك عني مانا . فقال : أعتقت ٠‏ وقع العتق من المأمور ا 
مسألة : إذا قال لغيره : أعتق عبدك عني على ألف درم فقال : أعتقت وقع عن الآمرء 


حتى يكون الولاء له » وتسقط عنه الكفارة إن نوى التكفير ويلزمه الألف 1 


للك 


الموضوع الصفحة 
+ مسألة : المين الغموس لا توجب الكفارة ب 0 
كتاب الحدود مذ[ ! 1[ 1 | ]ز 1 1 1 1 1 1 1] 1 1[ [ |[ ذ2 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ [ 1 1 1 1 [ 1 1 اا 
-١‏ مسالة الإسلام شرط من شرائط الإحصان مما و م لع لاب ع ادا مده ره مو و6 وقد وجي ا 
؟ ‏ مسألة : الجلد مع النفي لا يجتعان عندنا في زنى البكر 0 
؟ - مسألة : ( اللواط ) لا يوجب الحد . ولكنه يوجب التعزير والجبس إلى أن يتوب أو يموت ٠١1‏ 
؛ ‏ مسألة : الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت من نفسها صبيا أو مجنوناً لا حد عليها 0 
ه ‏ مسألة : إذا تزوج بواحدة من ذوات محارمه ودخل ها » وقال : عامت أنها على حرام » 

لم يُحَدّ مامه واسوا طن لافج ا اس اس ل او 
مسألة : إذا استأجر امرأة ليزني بها فوطئها , لا حد عليه 0-4 00000 
مسألة : الزنى الموجب للحدّ لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس مختلفة ا 
4 مسألة : لا يملك المولى إقامة الحد على مملوكه عندنا سواء ظهر الزفى بالبينة أو الإقرار 00 
9 مسألة : حد القذف لا يورث » ولا يسقط بالعفو . ويجري فيه التداخل 1 00000000 
كتاب السرقة : 7بببب--0101-1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
١‏ مسألة : القطع مع الضان لا يجتعان 100 1 1[ [[|ذ|ذ|ز[ |[ [|ؤ[ز[ | [|ز[ز[ |[ 111 
؟ ‏ مسألة : السارق لا يوق على أطرافه الأربعة 
؟ مسألة : لا قطع على النباش ااا 00 
-سالة: إذا ملك المتارق المشتروق يافنة وغوه تمد القضاءة قل الافضاء مطل 

الحد عند عامائنا الثلاثة اا 
ف ميتانة :جارف من" الودع: + والكعيز ب والضتازب"والرون وللتا حر والقناضب:: 

يقطع بخصومتهم عند علمائنا الثلاثة 00000 
5 مسألة : تكرار السرقة في عين واحدة لا يوجب تكرار القطع عندنا 100 
كتاب السيرَ : 000 ا 
١‏ مسألة : لا تقسم الغنائم في دار الحرب ا ل اي 
؟ ‏ مسألة : إذا استولى الكفار على أموال المسامين وأحرزوها بدارهم ملكوها 0 


#باسبانة حي لقتنا رقم عل اثلافة بيه # سدور لكام + ونهم للسما كين« نونية 
لابن السبيل 1 0 


اا 


الموضوع الصفحة 
٠‏ مسألة : الغازي إذا جاوز الدرب فارساً » ثم نفق فرسه » وقاتل راجلاً استحق سهم الفرسان 574 
5 مسألة : المرتدة لا تقتل بب-0000002 0 0 ا 0 0 
مسألة : إذا أبق العبد من دار الإسلام إلى دار الحرب » فاستولى عليه الكفار لم يملكوه لس 7 
4 - مسألة : الجزية تسقط بالموت والإسلام 11010 1[1[1[1[1[ذ1[1[ز[|[ز[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ 0غ( 
مسألة : إذا أسم الحربي في دار الإسلام » فقتله مسلم أو ذمي عمداً أو خطأً . قبل أن 
هاجر إليها » فعليه الكفارة دون الدية والقصاص آذ[ 1[ ز[ [ز ز [ 0 000 
١‏ مسالة يصح إسلام الصى 76 7 7 2 2 2 2< 2< ز <ز 2 2 + ز ز ز ز ز ز ز زج ز 7 + 7 + <> <> < < ز 1 7 ز ااا 01 
كتاب الاستحسان 0ططظ©”+5ه«'+<+<«ه«<!<!+<]|1|[| 1[ 1[ 1 1 1 | 1 0 
١‏ مسألة : لا يحل للرجل أن يغسل زوجته الس م اا ا ل ا 1 
كتاب التحرّي : م م ا 1 
١‏ مسألة : إذا اشتبهت القبلة على مسافر في ليلة مظامة ٠‏ فتحرى وصلى إلى أي جهة » ثم 
تبين أنه استدبر القبلة » أجزأه » ولا إعادة عليه 7 0 


كتاب الغصب : از[ 000 


0000 مسألة : الزوائد المنفصلة عن المغصوب , تحدث أمانة كالولد » واللين ونحوه‎ ١ 
000 00002 1 مسألة : الزوائد المتصلة لا تضمن بالبيع والتسلم‎  ؟‎ 
0000000 مسألة : المضونات تملك بأداء الضمان مستنداً إلى وقت الغضب‎  ؟‎ 
000 مسألة : إذا غصب حنطة من إنسان فطحنها : انتقطع حق المالك عنها‎  ؛‎ 
ه مسألة : المنافع لا تضين بالغضب والإتلاف 0 |[ [ ا اا‎ 
1181 مسألة : العقار لا يضن بالغصب افا لاقل اللاو لوطا ا ل او‎ 5 
0000 ولزمه قيتها‎ ٠ مسألة : إذا غصب ساجة وبنى عليها » انقطع حق المالك‎ 
ممألة : إذا أتلف الذمي أو المسم » خمر الذمي أو خنزيره » وجب على المسم ضانه‎ + 
بالقهة » وعلى الذمى ضانه بالمثل ا و م‎ 
ونسالة “مان الولادة + ينجي بالؤلك ذا كان به وفاء بالنقصان‎ 
كتاب الوديعة بب0 100 ااا ااا‎ 
00000000 مسألة : المودع إذا خالف في الوديعة , ثم عاد إلى الوفاق » برىء من الضمان‎ ١ 
مسألة : المودع إذا سافر بالوجيعة في طريق أمن » فهلكت , لا يضمن ا‎  ؟‎ 


؟ ‏ مسألة : إذا أودع مالا عند صبي محجور عليه » فاستهلكه » م يضمن 00000000000005 


كتاب العارية : لديا اموا 1 امو مالو 
١‏ مسألة : العارية أمانة لا تضن إلا بالتعدي 000011 0 0 0 0 0 0 
كتاب الصّيّد والذبائح : 0 1[ [ز[ز1 1[ 0 
١‏ مسألة : متروك التسمية عامداً لا يحل أكله اا 00 
؟ ‏ مسألة : الأضحية واجبة على الأغنياء المقيين 0 
؟ ‏ مسألة : الجنين لا يتذى ذكة أمّه ا 
؛ ‏ مسألة : يكره أكل لحم الخيل 0007 0 
كتاب الهبة : 0001000000 1017010 
1 مسألة : هبة المشاع فها يحمل القسمة ٠‏ لا يفيد الملكِ قبل القسبة ذ1-ذذدذ-_ب_ب00000011 
؟ ‏ مسألة : إذا وهب هبة لأجنبي » بلا عوض » كان له حق الرجوع 30000000 
كتاب البيوع : 00000 00 
١‏ مسألة : البيع الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض ذ[ذ[1[ذ[1[زذ[1[1[ذ[ [ [ 000001 
؟ ‏ مسألة : لا يجوز بيع قفيز جص بقفيزي جص , ولا رطل حديد برطلي حديد ا 
؟ ‏ مسألة : الجنس بانفراده يحرم النسأ ا 

؛ ‏ مسألة : التقابض في بيع الطعام بالطعام » ليس بشرط لجواز العقد 

ه ‏ مسألة : إذا باع كر حنطة وكر شعير . بكري حنطة وكري شعير .. جاز 1 0 
5 مسألة : يجوز بيع الرطب بالمر متساوياً كيلا -بببب-0000 0 0000 
مسألة : يجوز بيع اللحم بالشاة 1 0 0 
4 مسألة : يجوز بيع فلس رابح بفلسين رابحين بأعيانهما ا ام 
9 مسألة : إذا اشترى شيئاً لم يره » جاز البيع » وله الخيار إذا رآه 0 00 
٠‏ مسألة : بيع الكلب المعلم » والحارس جائز 0 0 
١‏ مسألة : يجوز بيع العقار قبل القبض 1 1 1 1 ا 0 
أ مسال الزوائك التزلدة "مق المنبع بعد الفبط: + تمن الولد: + والقزة: قتع الزد المي كم 144 
؟١ ‏ مسألة : شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثن الأول : لا يجوز استحساناً 0 


٠6‏ مسألة : الزيادة في الن والمْن يصح » ويلتحق بأصل العقد . فيجعل كأن العقد وقع 


الموضوع 


مسألة : لا يجوز بيع لبن الآدميات في قدح ببب 00002021 0 0 00 ااا 
مسألة : بيع الفضولي ينعقد موقوفاً على إجازة المالك 0 
6 مسألة : المشتري من الغاصب إذا أعتق العبد المشترى ينفذ إعتاقه موقوفاً على إجازة 

المالك استحساناً 1[1[1[1[1[ز[1[ز1[1[1[ [ [ [ 00001111 
9 مسألة : إذا باع بشرط الأجل إلى وقت الحصاد ... ثم حذف الأجل قبل أوان الحصاد 5 


اتقلب العقد جائزاً حصب معام ساس موط عد سا اما ا 


مسألة : إذا اشترى الرجلان عبد صفقة واحدة . على أنها بالخيار فيه فليس لأحدها : أن 
ينفرد بالرد از[ ااا 
0 مسألة : إذا اختلف المتبايعان في قدر الفن , أو جنسه .ء والسلعة هالكة في يد 
المشتري ‏ لا يتحالفان ٠‏ والقول قول المشتري مع يمينه 00 0 00000 
- مسألة : خيار المجلس لا يثبت وا ا ا م 
؟؟ ‏ مسألة : خيار الشرط لا يورث 11 
 *4‏ مسألة : خيار المشتري يمنع دخول المبيع في ملكه 
6 مسألة : المشروط له الخيار . لا يملك الفسخ بدون حضرة صاحبه ل 
5 - مسألة : وطء الثيب يمنع الرد بالعيب 000 00 ااا 0 
9 مسألة : المسلم إذا وكل ذمياً بشراء الخخر جاز ااا 0 
8 مسألة : الوكيل بالبيع المطلق » إذا باع بغبن فاحش », أو بالعرض » أو إلى أجل 
غير متعارف - نفذ على الموكل اا اا ا 0 
مسألة : حقوق العقد ترجع إلى الوكيل في باب البيع » وهو العاقد ء حتى يملك 


الوكيل قبض الثن » وتسلم المبيع » ويرد عليه بالعيب » دون الموكل 0 


: المشتري إذا أفلس . أو مات مفلساً » قبل نقد القن : لا يثبت للبائع حق 


الفسخ . ويكون له إسوة الغرماء 0 0[ ز[ 1 [ | 0 


9 مسألة : إذا باع نفس العبد منه بجارية » أو أعتقه على جارية ء ثم استحقت 

أوردت بعيب ‏ رجع المولى على العبد بقيته » لا بقية الجارية 000 
؟؟ ‏ مسألة : إذا اشترى شاة » أو بقرة » فوجدها محفلة » لا يستحق ردها 00000 
9 مسألة : إذا باع بشرط البراءة من كل عيب » صح الشرط » وليس له أن يرده بعيب إن 


كتاب السام : 100000 1 1[ 121100111 


3 


الموضوع ش الصفحة 
؟- مسألة : السم في المنقطع : لا يجوز ا ا ااا 0 


؟ ‏ مسألة : الس في الحيوان : لا يجوز ء وإن بيّن أوصافه 000 
كتاب الصرف : 0001010121 0 
١‏ مسألة : الدراهم ٠‏ والدنانير » لا يتعينان في عقود المفاوضات وفسوخها 000 
كتاب الشفعة : ااا 1 1[ذ[1[ذ[ز[ 1[ 1 1 1 ا 0 
١‏ مسألة : الشفعة تستحق بأسباب ثلاثة » على ثلاث مراتب 6[ ز[ز[ذ[ز[ز[1[ |[ ااا 
؟ ‏ مسألة : الشفعة على عدد الرءوس 1 1 1[1ذ1 1[ 1 [1 1 ز1 1 1 ااا 
كتاب الإجارات : م0 0 ااا 
٠‏ مسألة : الأجرة لا تملك بنفس العقد ء وإما تملك ساعة بساعة على حسب حدوث المنفعة ..... 56 
؟ ‏ مسألة : إجازة المشاع فاسدة 001 5 5151 14151 اا 
؟ مسألة : الأجير المشترك ضامن لما جنت يده ا 1 1[1[1[11[ز1[1[ 1[ 1[ 100101 
؛ ‏ مسألة : لا يجوز الاستئجار على الطاعات ل 
كتاب الشهادات 00000070 
١‏ مسألة : للفاسق شهادة مماعاً وأداءً 1[ ز[ ز [ 1 ذ[ذ[[ذذ[ذزذذ[زذزذزذذزذذز[ذ1ذذذ[ذذ1أ2 
؟ ‏ مسألة : لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر 0 1 1 5 1ظآ!|إ|][1[ 1[ |1 [ 1[ ااا 


؟ ‏ مسألة : تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على البعض 1 1 1 1 1[ اا 
؛ ‏ مسألة : أجمع عاماء الأمة على أن العقوبات لا تثبت بشهادة رجل وامرأتين 


ه مسألة : قضاء القاضي ينفذ في العقود » والفسوخ ظاهراً وباطناً 8+ شظ3ظ5 

5 مسألة : المحدود في القذف لا تقبل شهادته » وإن تاب ل ا ا ا و 11 
كتاب الدعوى : اا 1111[ [ذ[1[[1[ 1[ 11( 
١‏ مسألة : النكول حجة يقضي به في الأموال . والحقوق 00 ز| ز[ز ز ز ز ز 01010100111 


؟ مسألة : الاستحلاف لا يجري في الأشياء الستة : النكاح » والنسب ٠‏ والرجعة ٠‏ والفيء في 
الاستيلاد : والرق » والولاء 0 

؟- مسألة : الأب إذا اسنتولد جارية ابنه يضح الاستيلاد » ويثبيت النسب منسه » 
ويكون الولد حرأ . ويملك الجارية بالقية » وتكون أم ولد له إجماعاً . 


الموضوع الصفحة 
مسألة : لا يجوز القضاء على الغائب بالبينة 1 ز 0 2 ا ااا 
ه مسألة : الخارج مع ذي اليد » إذا تنازعا في عين : وأقام كل واحد منهما البينة على المللك 
المطلق - قضى ببينة الخارج 00 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1202 2 2 12 12 1 121212 1 1 1 ذا 
1 مسألة : رجلان ادعيا عيناً في يد ثالث » وأقام كل واحد منها البينة على ذلك » فإنه 
يقضى بالعين بينهها نصفين ولي م ماف ان ال ام اده كاه ووه اح فل و و ل 11/3 11119 
مسألة : رجلان ادعيا نسب ولد - ثبت نسبه منها 00000000 اا 
كتاب الإقرار : اح سسب الس ام اسم مط م 
١‏ مسألة : غرماء الصحة يقدمون في التركة على غرماء المرض 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
؟ ‏ مسألة : إذا أقر المريض في مرض موته » لبعض ورثته بعين » أو دين م يصح حتى يصدقه 
باقي الورثة 0 ا 
كتاب الوكالة : 1101 ز[ [ز[ [ [ [ 000 


5058 ........ مسألة : الوكيل بالخصومة , إذا أقر على موكله في مجلس الحام - نفذ إقراره على الموكل‎ ١ 
» ؟ مسألة : التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم - صحيح » إلا أنه لا ينفذ على موكله‎ 


00011 [1| [ [1 مسألة : الكفالة بنفس من عليه الدين - تصح از[‎ ١ 
مسألة : الكفالة بالدين عن ميت مفلس - لا يصح‎  ؟‎ 


كتاب الحوالة : م1 


٠‏ مسألة : الحال عليه إذا مات مفلساً من غير قضاء الدين » أو جحد الحوالة » وحلف » ولا 


بينة لامحتال - عاد الدين إلى ذمة الحيل 1000001 ااا 
كتاب الرهن : اام ا الل 1 
١‏ مسألة : الرهن مضضون بالأقل'من فيته » ومن الدين اا 


؟ ‏ مسألة : ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون » بدون رضا المرتهن 
٠‏ مسألة : إذا أعتق الراهن . عبد الرهن - نفذ عتقه 


الموضوع الصفحة 
كتاب الصلح : 1[ 1[ ااا 
١‏ مسألة : الصلح على الإنكار : جائز 1 0 01 
كتاب الأشربة : 00 0 ا اا 
1 مسألة : تخليل الخمر : جائز وسواء كان بعلاج 0 بغير علاج ا ل ا ل ا 13/0 
كتاب الإكراه : م ا ا 
١‏ مسألة : طلاق المكره : واقع ب اله لاط ااانا اه الاو الاق مالقا ا ا 


؟ مسألة د ا ثبت الملك للمشتري 
؟ مسألة : المكره على القتتل بوعيد التلف , إذا قشل إنساناً يجب القصاص على المكره 


100000111 مسألة : الحجر على الحرٌّ السفيه العاقل البالغ المبذر لماله - لا يصح‎ ١ 
كتاب المأذون : 1211ذ1ذ11ذ1آ1ا ااا اا ااا ااا ا ا ا ان‎ 
مسألة : إذا أذن السيد لعبده في نوع من التصرفات - ملك سائر أنواعها اي ا‎ ١ 
مسألة : إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري . فسكت , صار مأذوناً في التجارة 0ن‎  ؟‎ 
1 [ مسألة : رقبة العبد المأذون تباع في دين يلحقه بتجارته زؤز[ز[ز[ز ز[ز[ ز ز[‎  ؟‎ 
- مسألة : الصبى العاقل المأذون له في التجارة إذا باع » أو اشترى أو أجرء أو استأجر‎  ؛‎ 

نفذ تصرفه ببب10000000 0 1 ز 1 0 
كتاب القصاص اذ 1 1 ا9 1 | |[ [ز[ [ز[ ز [ 1 اا00 
5- مسألة : موجب القتل العمد : القصاص ( غيناً ) ».ولا سبيل لون إلى أحد الدية بندون 

رضى القاتل 000 اا ااا 
#د مشألة » الأب (مع الأحتى إذا اغتركا فى قدل الاين -الاقوذ عل عريك الأب ) 000 
؟ ‏ مسألة : الأيدي لا تقطع بيد واحدة قصاصاً 000215 00 000 
؛ - مسألة : سراية القود مضونة استحساناً 000 1 7070701 


ه ‏ مسألة : القتل بالمثقل : لا يوجب القصاص 
5 مسألة : العفو عن الشجة : لا يمنع وجوب ضان النفس 
9 مسألة : من له القصاص في النفس » إذا قطع يد من عليه القصاص ء ثم عفا عن النفس » 


الموضوع الصفحة 

وبرأ المقطوع - ضن أرش اليد لم م ا ا 
ود سالة + إذ[ كان فى ور المتكول “كان وكنان فلكي : أن يقرا بالانتيقاء م 
5 مسألة : شهود القصاص إذا رجعوا بعد استيفاء الولي القصاص وقالوا : تعمدنا الكذب » 

أو جاء المشهود بقتله حياً - لا قصاص عليهم » وعليهم الدية 00 
٠‏ مسألة : المسلم يقتل بالذمي قصاصاأ ا دتدبببب-000020101 0 ا 0 
5 ممسألة : الحر يقتل بعبد غيره 000 0 
؟٠ ‏ مسألة : إذا صال امل على إنسان ٠»‏ فقتله المصول عليه دفعاً لشره يضمن ا 
١‏ مسألة : إذا ضرب إنساناً بسوط صغير ؛ أو عصا صغيرة ووالى بين الضربات حتى قتله 

فعليه الدية » ولا قصاص عليه ا 001 00000 
٠‏ مسألة : مباح الدم بأي سبب كان ... إذا التجأ إلى الحرم لا يباح قتله فيه 3 
0 مسألة : قية العبد المقتول خطأ لا يزاد على عشرة ألاف درهم 0 1000000 
١‏ - مسألة : لو فقأ عيني عبد إنسان » أو قطع يديه ء حتى قضى بككمال الدية ملك الجثة 

العمياء » حتى يلزمه تسليها 0 0 ا 0 
مسألة : القتل العمد الحرام : لا يوجب الكفارة 00 0 0 1000001 
مسألة : الواحد يقتل بالماعة اكتفاء ذ ذ ذ ذ 1111111 ز[ 1 111 
9 مسألة : قتل الصبي مورثه لا يتعلق به حرمان الميراث ولا وجوب الكفارة الا 
٠‏ - مسألة : القصاص لا يستوف إلا بالسيف في الرقبة 100700777 
١‏ مسألة : التساوي في الأرش ٠‏ شرط لجريان القصاص في الطرف 589 ه23 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية ناسو ناماه واساس اطاط اسه شالس أ سو ا 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية 0 0 اا 
* - فهرس الآثار 110101 0 
؟ - فهرس الأبيات الشعرية 117 1 [11111( 
5 - فهرس الأعلام المترجم لهم 
5 - فهرس المصادر والمراجع 9 1000 


؛ - فهرس الموضوعات اي ااا 0 


